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  شكر و تقدير

  
  .و سدد خطاي   أشكر االله سبحانه و تعالى الذي ألهمني الطموح 

  
  و أتقدم بجزيل الشكر و العرفان للأستاذ الدكتور محمد محاسنه الذي اشـرف             

كمـا  . على هذا العمل و لم يبخل بجهد أو بنصيحة و كان مثالا للعالم المتواضع               
اشكر الأستاذ الدكتور محمد بشايره رئيس قسم القانون الخـاص فـي جامعـة              

  . أبدى الكثير من النصح اليرموك و الدكتور يوسف عبيدات الذي
  

  كما أشكر الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المشاركة على تفضلهم بقبول مناقـشة            
  .و لا يفوتني أن أشكر كل من أسهم في إنجاز هذه الأطروحة . هذه الأطروحة 
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  الإهداء 

  
  
   

على إلى والدي      إلى من عبد لي طريق الحياة بالورد و راحة البال إلى مثلي الأ            
  .العزيز المحامي احمد حسين يعقوب شكرا و محبة و عرفانا 

و كانت ملاكا يحرسني دون كلل أو ملل إلـى              ،   إلى التي أعطت للأمومة معنى      
  .حبيبتي إلي أمي 

  .إلى سكني واطمئناني إلى زوجتي 
  .  إلى فخري و اعتزازي إلى عمي 

  .   إلى أختي العزيزة 
  . إلى أخي ي نور عين  إلى حبيبي و
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  ملخص الأطروحة

  دراسة مقارنة. ذ العقد  مبدأ حسن النية في مرحلة تنفي

  مع القانون المصري و القانون الإنجليزي
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  إعداد 

  يحيي احمد بني طه

  إشراف 

  الأستاذ الدكتور محمد محاسنه

  
سن النية في تنفيذ العقود من خلال عقد مقارنة بين القانون       تبحث هذه الأطروحة مبدأ ح

للخروج بنتائج تبين موقف كل من هذه ، المدني الأردني و القانونين  المصري و الإنجليزي 
إن مبدأ حسن النية يرافق العقد في كل مراحله خاصة في مرحلة . القوانين من هذا المبدأ 

 القانون المدني الأردني تنفيذ العقد بكل ما ورد فيه التنفيذ موضوع هذه الدراسة، فقد أوجب
وبكل مستلزماته بطريقة تتفق ومبدأ حسن النية، حيث يجب على الأطراف تنفيذ العقد بحسن 

  .وينصرف هذا الالتزام إلى الخلف خاصاً كان أو عاماً وحتى إلى الغير، نية 
  

 الأسس التي يقوم عليهـا مبـدأ              إن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة وضع أو تحديد         
حيث أن توافر   . حسن النية، لمعرفة معالمه ومدى ارتباطه بغيره من المبادئ القانونية الأخرى          

هذه الأسس يجعل تطبيقه ذاتياً، دون اللجوء إلى نظم قانونية أخرى، وأن انتفـاء أحـد هـذه                  
 موقف  ف مدى اتفاق أو اختلا    وبالنتيجة بيان ، الأسس أو كلها يؤدي إلى عدم انطباق هذا المبدأ        



 

إن دراسة مبدأ حسن النية وأثره      . المشرع الأردني مع المشرع المصري والإنجليزي من ذلك         
في مرحلة التنفيذ له أهمية من الناحيتين النظرية والعملية، وسأحاول من خلال هذه الدراسـة               

 تطبيق من تطبيقاتـه، فـي   تكييف النظم القانونية المرتبطة بمبدأ حسن النية، والتي ما هي إلا    
خاصة وأن الدراسات الـسابقة وإن      . محاولة للتعرف على المبدأ الحاكم للعقد في أثناء تنفيذه          

تناولت مبدأ حسن النية، فإن منها ما تعرض له بشكل عرضي ومنها ما تعرض له في مرحلة                 
 دون أن يخـص     تكوين العقد أو التفاوض بشأنه، دون بحث مرحلة التنفيذ أو بحثه بشكل عام            

وهـو  ،مرحلة التنفيذ ببحثه أو بحثه في تنفيذ العقد دون بيان علاقته بالنظم القانونية الأخرى               
لذا كان من الضروري دراسة هذا المبدأ في تنفيذ العقـود           . الذي قد يغني تطبيقه عن تطبيقها       

لمبادئ القانونية  كونه لا زال غير واضح المعالم، فلا توجد أسس لتحديده أو لتحديد ارتباطه با             
الأخرى، حيث إن الفقه والقضاء يستخدمانه كرديف لنزاهة التعامل والثقة والأمانة، وهـو لا              

وعليه فإن الغرض من هذه الدراسة هو إزالة الغموض الذي يشوب مبـدأ             . يحمل هذا المعنى  
 هـذا   ومعرفـة مـا إذا كـان      ، حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد في القانون المدني الأردني           

لم يرد فـي  .  الإنجليزي نالغموض يشوب مبدأ حسن النية في ظل القانون المصري أو القانو    
التشريع الأردني أو المصري أو الإنجليزي تعريف  لمبدأ حسن النية و قد عرف الفقه حـسن              

فالنيـة  ، النية الصادقة الخالية من الغدر والخداع أو القصد السوي أو الـصراحة             " النية أنه   
و هذا المبدأ بصورة عامة ذو      ، سنة تضاد النية السيئة و الغش و الرغبة بالإضرار بالغير           الح

مثل هذا التعريف لا يرقى إلى      ". مفهوم واسع يعبر عن كل إحساس بالأمانة واستقامة الضمير        
لذا فإن من   ، الحد الذي يمكن اعتباره فيه محددا لمعنى مبدأ حسن النية تحديدا قانونيا واضحا              

: من خلال دراسة أسسه و معرفة وظائفه  التي تتمثـل فـي       ، واجب إيجاد تعريف محدد له      ال
فمبدأ حسن النية هو ضمانة أن لا يقع أحد ضـحية للغـش أو              ، انتفاء الغش والتواطؤ    : أولا

عدم التعسف باستعمال الحق ، فمن يستعمل حقه إضراراً بالغير فهو سيئ النية             : ثانيا. التواطؤ
.  مباشرة بين حسن النية كمبدأ عام و بين الامتناع عن التعسف في استعمال الحق          فهناك علاقة 

أمـا  .و أخيرا عدم الإخلال بالتوازن التعاقدي وما هذا التوازن إلا تطبيقا لمبدأ حـسن النيـة               
وظائف مبدأ حسن النية فهي إبقاء المتعاقدين في أثناء تنفيذ العقد ضـمن إطـار الـشرعية و         

  .يتهم من الاحتيال والاستغلال و الكتمان و تقديم بيانات غير صحيحةو حما، القانون 
  

فانـه  ،       و حيث إن مبدأ حسن النية يعتبر من النظام العام و قد عولج بنصوص آمـره                 
 المتعاقدين به إثناء أدائهـم للالتزامـات        ميفرض رقابته على مرحلة تنفيذ العقد من خلال إلزا        

، ويكون هذا من خلال امتناعهم عن الغش ومراعاة الثقـة         ، لعقد  المترتبة في ذمتهم بموجب ا    
والتعاون بينهم بقصد تحقيق المصلحة المشتركة للمتعاقدين والالتزام بتقديم المعلومات اللازمة           



 

و التقيد بالالتزامات التي يفرضها مبدأ حـسن        ،  الإضرار   مو الالتزام بالحيطة و التبصر وعد     
فإذا انعقد العقد مستوفياً لأركانه وشروطه وكان .و الاستعلام و التسامح   النية كالالتزام بالإعلام    

نافذاً و لازماً وجب على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهم ومستلزماتها وفقـاً للقـانون والعـرف               
وليس لأي طرف أن يرجع عن التنفيذ كما يجب تنفيذ العقـد طبقـاً لمـا                ، وطبيعة التصرف   

  أيـة  مع ما يرافق هذا من حـل      .  وحسن النية دون غش أو خداع        اشتمل عليه وبطريقة تتفق   
إذ قد  يقوم أحد    ، مشكلة تتعلق بتنفيذ العقد بتكملته و تفسير العبارات المتعارضة أو المتناقضة            

المتعاقدين بتفسير يتناقض أو لا يطابق ما يذهب إليه الطرف الآخر أو يتعارض مـع النيـة                 
ى القاضي أن يرفض كل تفسير يبنى على سوء النية أو الرغبة        وهنا عل . المشتركة للمتعاقدين   

و الأصل أنه إذا عقد العقد فأنه ليس للقاضي أو لأحد طرفيه تعديل ما ورد فيـه       . في التضليل 
و لكن هناك استثناءات اتفاقية حيث يتفق الأطراف على تعديله مراعيين           ، من شروط وأحكام    

لتعديل بنص القانون كما هو الحـال بالنـسبة للظـروف    في ذلك مبدأ حسن النية، وقد يكون ا   
إن مبدأ حسن النية يوجب على المتعاقدين الوفاء بما التزموا به بأمانة وإخلاص بشكل      .الطارئة

ومـا ينطبـق بالنـسبة      ، يحقق الغاية المقصودة من العقد ووفق ما تقضي به القوة الملزمـة             
. زمون أيضا بالالتزام بحسن النية في تنفيذ العقد للمتعاقدين ينطبق بالنسبة للخلف حيث إنهم مل 

أو الخداع  للإنقاص من     ، كما يجب على الدائن أن يلتزم بمبدأ حسن النية فلا يلجأ إلى الغش              
كما لو اتفق مع مدينه على تهريب أموال المدين و إنقاص الـضمان             ، الضمان العام للدائنين    

وقد حمى المشرع الدائن من المظهر الكاذب الذي         . العام ليستوفي هو دينه دون بقية الدائنين      
فلو أبرم المـدين عقـداً      ، يصوره المدين أو يشترك في تصويره ليخفي حقيقة قانونية معينة           

  .صورياً جاز لدائنه أن يتمسك بالعقد المستتر أو الصوري إذا كان حسن النية
 

،  دائنيهما   ى وبشكل غير مباشر إل           وإذا كان أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين و خلفهما        
لكنه لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد ورغم أن الغير لا يضار أو ينتفع من العقود التي 
يبرمها الآخرون إلا أنه في حال تأثره بالعقد فإن المشرع وفر له الحماية إذا كان حسن النيـة                  

ني النية عندما يجهلان سبب انقـضاء  كالحماية التي وفرها المشرع للنائب ومن تعاقد معه حس  
وكذلك الأمر فان لجوء المدين إلـى       ، النيابة حيث قرر سريان أثر هذا العقد في حق الأصيل           

  .يعد من سوء النية ، الاشتراط لمصلحة الغير لتهريب أمواله من الدائنين بقصد الإضرار بهم 
  

دأ حسن النية مبدأ عام يراقب تنفيـذ        أن مب :         و قد انتهى الباحث إلى عدة نتائج أهمها         
و الأخذ به واجـب حتـى دون حاجـه    ، المتعاقدين لعقودهم في ظل القوانين الثلاثة المقارنة   

و ذلك على الرغم من الصبغة المادية للقانون الإنجليزي الذي لا يحفـل بالنيـة       ، للنص عليه   



 

و لم يعتمد فـي     . بعاد مقتضياته   حيث انه من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على است         ، كثيرا  
المعيار الموضوعي الـذي    ،تحري حسن النية معيارا واحدا بل اعتمد في ذلك على معيارين            

كمـا أن   . ينظر فيه لسلوك الرجل المعتاد والمعيار الذاتي الذي ينظر فيه لـسلوك المتعاقـد               
الأجنبي ، و حتى الغير    الالتزام به لا يقتصر على المتعاقد فقط بل يشمل خلفه العام والخاص             

  .   تماما عن العقد أو الغير الذي اكتسب صفة الغير حماية له من سوء نية المتعاقد 
  

 وتعتمد هذه الدراسة المنهج الاستنباطي وذلك بالرجوع إلـى الكتـب الفقهيـة الأردنيـة               
قارنـة  ومقارنتها بأحكام القانون المدني الأردنـي والقـوانين الم        ، والمصرية والإنجليزية   

كما تعتمد المنهج التطبيقي وذلك بالرجوع إلـى القـرارات          . وصولاً إلى النتائج المرجوة   
و قد  . القضائية لمعرفة موقف القضاء الأردني والمصري والإنجليزي من مبدأ حسن النية          

وقد تناول الأصول التاريخية    : الفصل التمهيدي   : قسمت هذه الأطروحة إلى أربعة فصول       
بحث مفهوم  : نية في القانون الروماني و الشريعة الإسلامية  و الفصل الأول            لمبدأ حسن ال  

وقد بحث حـسن    : مبدأ حسن النية و ملازمته للعقد في القانون المقارن  و الفصل الثاني              
: النية في تنفيذ العقد من  ناحية الموضوع في القانون المقارن  و الفصل الثالث الموسـوم                

  .قد بالنسبة للأشخاص في القانون المقارن حسن النية في تنفيذ الع
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        This thesis studies The Good Faith Principle in performing Contracts 
through comparing the content of three laws namely ; the civil law in 
Jordan , Egypt and England . The study aims to reach findings that 
indicate the position of good faith principle in these laws . This principle 
goes along with the contract through all its stages specially during 
performing stage which is the area of study of this thesis . The civil 
Jordanian law imposes that the contract must be performed as  it  is  
agreed through a suitable way with good faith. The parties of the contract  
should perform it in their good Faith . The successors of  the contractors 
are , also , committed to do so . 
 
      This study aims at identifying the foundations that the good faith 
principle is built on . The study also aims at defining the good faith 
principle and demonstrates its relationship with the other principles of 
law . When the foundations are identified , the good faith principle can be 
implemented automatically without referring to other legal systems .On 
the contrary , if the foundations are not identified , the good faith 
principle can not be implemented . As a result , this study tries to clarify 
the level of agreement or disagreement between The Jordanian lawmaker 
and the Egyption and English lawmakers . The study of the good faith 
principle and its impact in the performance stage has a theoretical and 
practiced importance . The researcher tried to apply the legal systems to 
the good faith principle. These systems represent one of the good faith 
principle applications . This is an attempt to explore the ruling principle 



 

of the contract during the performance process.  This is necessary because  
previous literature rarely and accidentally deals with this subject. 
Previous literature dose not study  the performance stage or studys it in 
particular . It studys the performance of the contract without clarifying 
the relationship between the good faith principle and other legal systems 
Consequently , Its seems very necessary to study this principle in 
performing contracts because it is still unclear in the legislation since 
there is no basis identifying it or  its relationship with other legal systems. 
Meanwhile, it is used by courts and legislations as an alternative for good 
treatment,  trust and honesty, whereas it does not carry these meanings . 
Therefore, this study aims at making the good faith  principle in the 
performing stage in the Jordanian civil law clear and discovering if this 
unclearness is found the in Egyptian and English civil laws . There is no 
particular definition for the good faith principle in the Jordanian , 
Egyptian , and English civil laws . But it is defined by the jurisprudence 
as the honest faith which is clean from treachery  and  bad  will   . So  ,  
good  faith is the opposite of  bad faith or cheating and the desire to 
deceive  others . It is generally  a  wide concept expressing  honesty and 
good willing  . This is not an adequate definition that can identify the 
legal meaning of good faith principle , so it is necessary to have a 
particular legal definition of the good faith principle . This can be 
achieved by studying and analyising its foundations and functions which 
are cited as  follows : first , the cleanness from cheating and deceitfulness 
in this principle is a guarantee to save contractors from deceitfulness, 
second , the fairness in using rights is a foundation which prevents people 
from hurting themselves . People who use rights unfairly have bad faith. 
Finally , This principle enhances contractual balance which is an 
application of the principle of good faith . In addition, the function of 
good faith principle is to guide the contractors  to perform according to 
law and legislation and to protect them from cheating,  deceitfulness and  
mispresentation . 

 
       Since of principle the good faith is considered to be a part of public 
order and the legislation , it is postulated to watch the good faith principle 
in the performing stage through imposing on the contractors to use it 
during their performance of the commitments cited in the contract. This 
can be done through honesty, truthfulness , and  trust  .Also they should 
collaborate to reach the shared aims and commit themselves to give the 
required information to achieve the rightness of the contract . They also 
must fulfill commitments that the good faith principle imposes, such as, 
pontification , requesting information and tolerance. If the contract has 
been conducted according to its necessary conditions and provisions , the 
contractors must complete their commitments according to the law and 



 

common norms. The parties have no right not to do so and it must be 
performed as it has been agreed before without  deceitfulness. The parties 
must over come any problems that hinder the performance of the contract 
and they must explain contract items which are in contrast. The 
misunderstanding of contract items can load to contradicting explanations 
by the contractors, It may also go against the common faith of the 
contractors . The Judge , in this case , rejects any explanation based on 
bad faith or desire to mistaken  others . However, the basic rule is that no 
one can change a statement that has been agreed in the contract . But 
there are exceptions when the parties agree  to amend the contract and  
according also to the good faith principle . The amendment may be legal 
according to the current conditions  . The good faith principle imposes 
that contractors be committed to perform the contract with  dedication to 
achieve its aim according to the law . The commitment of the contractors 
should be fulfilled even if one of the contractors dies , the other party 
must complete the commitments according to the good faith principle . It 
is applicable to the creditor . He must reserve the good faith principle 
which compels him not to cheat or deceive in an attempt to cast doubt on 
the suitability of the original contract, such as , the agreement between 
the creditor and debtor to transfer the creditor's money to  others falsely  . 
The lawmaker protects the creditor from the debtor's deceitfulness to 
conceal a legal truth . For example , the creditor has the right to use any 
contract , even it is untrue , if it has been agreed to in good faith  . 

 

       The contract includes the contractors' responsible successors but it 
dose not include others  who are not included the contract . If the 
involved parties' are affected due to referring the commitment of the 
contract to the contractors' successors , the lawmaker protects the 
involved parties by applying the good faith principle . This protection is 
similar to the one given by the lawmaker to the agent  and those who  
contracted with him in the good faith  when they don't know the reason 
for ending their agency . The lawmaker decides to keep the consequences 
of the contract within the competence of the original contractors .  The 
creditor’s attempting to make other get benefit from the contract through 
agree to give the creditor’s money to  others.  is considered as  bad faith  
prevented by the law . 

 
       Researcher came up with the followings results : the good faith 
principle is a general principle which control the contractors performance 
of their contracts according to the content of three laws compared in this 
study . The contractors must perform according to the good faith principle 
even if it is not stated in the contract . On the other hand , the English law 
is characterized by its materialistic nature and doesn't consider the good 



 

faith principle favorably . The good faith principle is a general principle 
,so  it can not be avoided in performing contracts. The English law does 
not depend on good faith in its judgment. It depends on objective 
criterion in judging the behavior in general , while it depends on the 
subjective criterion to judge the behavior of contractors. Also, 
commitment under the contract is not  just restricted to the contractors 
themselves but it also includes  the contractors' successors who are in 
charge of to perform the contract . Others who are not parties of the 
contract are also protected from the bad faith of the contractors . 

 
  

       This study depends on the deductive method through referring to the 
Jordanian , Egyption , and English legislature resources . The study  
compares between the Jordanian law on one hand and the Egyptian and 
English civil laws on the other hand in attempt to achieve its purpose .  
The study also uses the implementation Methodology through referring to 
the judicial decisions to identify the position of the Jordanian , Egyptian , 
and English courts toward the good faith principle . This thesis is divided 
into four chapters. The first part is the introduction which includes a 
preview of previous literature in Roman and Islamic legislations . The 
first chapter deals with the concept of the good faith principle and its 
presence in the comparative law. The second chapter deals with the good 
faith principle in performing the contract in the comparative law . The 
third chapter deals with the good faith principle in performing the 
contract and its relationship with the contractors in the comparative laws . 
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   البحثمشكلة

The statement of the problem  

  
  
ه بالمبادئ  حسن النية غير واضح المعالم، فلا توجد أسس لتحديده أو ارتباطمبدأ إن

 والثقة الفقه والقضاء يستخدمانه كرديف لنزاهة التعامل إن الأخرى، حيث القانونية
  . وهو لا يحمل هذا المعنىوالأمانة،

 الغرض من هذه الدراسة هو إزالة الغموض الذي يشوب مبدأ حسن النية فإن وعليه
 كان هذا الغموض يشوب      العقد في القانون المدني الأردني ومعرفة فيما إذا        تنفيذفي مرحلة   

   . النية في ظل القانون المصري والقانون الإنجليزيحسنمبدأ 
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   البحثمشكلة عناصر
Elements of the problem  

  
  :  من هذه الدراسة هو الإجابة و توضيح التساؤلات التاليةالغرض إن
  

   ما هي الأصول التاريخية لمبدأ حسن النية ؟-١
   حسن النية؟مبدأو تعريف  هما -٢
   التي يقوم عليها مبدأ حسن النية؟ وما هي وظائفه؟الأسس هي ما -٣

   الإرادة؟وبين الفرق بين مبدأ حسن النية والباعث وبينه ما -

   يلازم مبدأ حسن النية العقد في مرحلة تنفيذه؟هل -٥
   يعتبر مبدأ حسن النية من النظام العام؟هل -٦
  ن بتنفيذ العقد بحسن نية؟ان ملزم المتعاقدي أنهل -٧
   هي مظاهر سوء النية في تفسير العقد؟ما -٨
   يمكن للمتعاقدين تعديل العقد؟هل -٩

   مدى التزام المتعاقدين وخلفهم بمبدأ حسن النية؟ هوما -١٠

   مدى التزام الدائن بحسن النية؟ هوما -١١

   مدى التزام الغير بحسن النية؟ هوما -١٢
  
  

  

  
  
  

  
  



 

  
  ل

   البحثضياتفر
Research hypotheses  

  
  

لها جذور فـي التـشريعات القديمـة             ،    إن فكرة حسن النية فكرة قديمة          -١
لذا فان الوقوف على مفهوم مبدأ حسن النية يقتضي         . و الحديثة على حد سواء      

  .  و الشريعة الإسلامية يفهم تطوره التاريخي خاصة في القانون الرومان
   
 و قد عـرف الفقـه       النيةالتشريع الأردني تعريف لمبدأ حسن       يرد في    لم -٢

 أو القصد السوي أو     والخداع الصادقة الخالية من الغدر      النية" حسن النية أنها    
 بالإضرار بالغير   الرغبةالصراحة فالنية الحسنة تضاد النية السيئة و الغش و          

 لأمانـة باو هذا المبدأ بصورة عامة ذو مفهوم واسع يعبر عن كـل إحـساس               
  ". واستقامة الضمير

  
انتفاء الغش والتواطؤ فمبدأ :  النية تتمثل في أولاحسن أسس الأخذ بمبدأ إن -٣

عـدم  : ثانيـا .  أحد ضحية للغش أو التواطؤ     يقعحسن النية هو ضمانة أن لا       
 بالغير فهو سـيئ النيـة       إضراراًالتعسف باستعمال الحق ، فمن يستعمل حقه        

 عن التعسف في    الامتناع حسن النية كمبدأ عام و بين        فهناك علاقة مباشرة بين   
 التـوازن إلا    هذاو أخيرا عدم الإخلال بالتوازن التعاقدي وما        . استعمال الحق 

  . لمبدأ حسن النيةاتطبيق
  

 تنفيذ العقد   أثناء  في  وظائف مبدأ حسن النية فهي إبقاء المتعاقدين       أما
حتيـال والاسـتغلال و     ضمن إطار الشرعية و القانون و حمايتهم مـن الا         

  . و تقديم بيانات غير صحيحةالكتمان
  
  



 

 فالباعث هو الغرض المباشر من العقد أو هـو          ، النية حسن الباعث عن    يتميز -٤
 صفة تخلع على نية المتعاقد فإذا كان الباعـث          النيةالدافع إلى التعاقد بينما حسن      

شروع فهو يتعارض   إذا كان الباعث غير م    ف النيةمشروع فهو يتفق مع مبدأ حسن       
  .مع مبدأ حسن النية

  

 فالإرادة هي التي تكون العقد فالعقد      ، مبدأ حسن النية عن الإرادة     يتميز كما
 مبـدأ  بإرادة أخرى على الوجه الذي يقتضيه القانون أمـا  إرادةهو ارتباط  

 للإرادات التي تنشئ العقود ويسعى لإبقاء الإرادة        حاكمحسن النية فهو مبدأ     
  . وتنفيذهالعقدر معيبة حتى انتهاء سليمة وغي

  
 يفرض رقابته على مرحلة تنفيذ العقد من خلال وجوب          النية مبدأ حسن    إن-٥

 للالتزامات المترتبة في ذمتهم بموجب العقد أدائهم إثناء  فيالتزام المتعاقدين به
والتعاون بينهم بقصد   .  ومراعاة الثقة  الغشويكون هذا من خلال امتناعهم عن       

  . بتقديم المعلومات اللازمةوالالتزامالمصلحة المشتركة للمتعاقدين تحقيق 
  
 العـام  مبدأ حسن النية يعتبر من النظام العام ذلـك إن قواعـد النظـام     إن-٦

وهي ملزمة لا يجوز الاتفـاق      ، وضعت لحماية مصلحة عامة قدرها الشارع       
وز الاتفـاق    وهذا ما ينطبق على مبدأ حسن النية حيث لا يج           .يخالفهاعلى ما   

  . الاتفاق على عدم النزاهة في التعامل مثلاًيجوزعلى ما يخالفه فلا 
  

 مستوفياً لأركانه وشروطه وكان نافذاً و لازماً وجب علـى           العقد انعقد   إذا-٧
 ومستلزماتها وفقـاً للقـانون والعـرف وطبيعـة          بالتزاماتهمالمتعاقدين الوفاء   

 كما يجب تنفيذ العقد طبقـاً        . التنفيذ عنالتصرف وليس لأي طرف أن يرجع       
  . أو خداعغش عليه وبطريقة تتفق وحسن النية دون أشتمللما 

  



 

 أو حل مشكلة تتعلق بتنفيذ العقد يستوجب تفسير العبارات المتعارضـة            إن-٨
 يتناقض أو لا يطابق ما يذهب إليه بتفسير أحد المتعاقدين يقومالمتناقضة إذ قد  

 يبنى على سوء النية أو      تفسيرأن يرفض كل    الطرف الآخر هنا على القاضي      
  .الرغبة في التضليل

  
 طرفيـه  فأنه ليس للقاضي أو للقانون أو لأحـد            أنه إذا عقد العقد    الأصل-٩

تعديل ما ورد فيه من شروط وأحكام لكن هناك استثناءات اتفاقية حيث يتفـق              
تعـديل   على تعديله مراعين في ذلك مبدأ حسن النية، وقد يكـون ال            الأطراف

  . هو الحال بالنسبة للظروف الطارئةكمابنص القانون 
 يوجب على المتعاقدين الوفاء بما التزموا بـه بأمانـة           النية مبدأ حسن    إن-١٠

 من العقد فيلتزم سائق التاكـسي بـأن         المقصودةوإخلاص بشكل يحقق الغاية     
  وكواجب المهندس أن يمتنع    المقصوديسلك أقصر الطرق وصولاً إلى المكان       

 للمتعاقدين ينطبق بالنسبة بالنسبةعن تنفيذ البناء فوق تربة لا تصلح وما ينطبق 
  . في تنفيذ العقد النية ملزمون أيضا بالالتزام بحسن إنهمللخلف حيث 

   
 بحسن النية يوجب عليه أن لا يلجأ إلى الغش أو الخـداع          الدائن التزام   إن-١١

 من الضمان العام للـدائنين      للإنقاص المالية لمدينه أو     الذمةللتشكيك في ملاءة    
  . تهريب أموالهعلىكما لو اتفق مع مدينه 

 المشرع الدائن من المظهر الكاذب الـذي يـصوره المـدين أو             حمى وقد
 قانونية معينة فلو أبـرم المـدين عقـداً          حقيقةيشترك في تصويره ليخفي     

حـسن   أو الصوري إذا كـان       المستترصورياً جاز لدائنه أن يتمسك بالعقد       
  .النية

  
 ينصرف إلى المتعاقدين و خلفهما وبشكل غير مباشـر          العقد كان أثر    إذا-١٢

 الغير الأجنبي عن العقد ورغم أن الغيـر لا          إلىإلى دائنيهما لكنه لا ينصرف      
 إلا أنه في حال تأثره بالعقـد        الآخرونيضار أو ينتفع من العقود التي يبرمها        



 

 التي وفرها المـشرع     كالحمايةحسن النية   فإن المشرع وفر له الحماية إذا كان        
 النيابـة حيـث   انقضاءللنائب ومن تعاقد معه حسني النية عندما يجهلان سبب       

 إلـى ثر هذا العقد في حق الأصيل وكذلك الأمر لجـوء المـدين       أقرر سريان   
 هـذا  ،هم بالإضرار من الدائنين بقصد  لهالاشتراط لمصلحة الغير لتهريب أموا    

  .  النية التي حرمها القانون في نطاق سوءيدخل
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  م
   المستخدمالبحث منهج

Research methodology  
  

 الاستنباطي وذلك بالرجوع إلى الكتـب الفقهيـة         المنهج هذه الدراسة    تعتمد
 بأحكام القانون المدني الأردني والقوانين      ومقارنتهاالأردنية والمصرية والإنجليزية    

  .المرجوة إلى النتائج المقارنة وصولاً
  

 المنهج التطبيقي وذلك بالرجوع إلى القرارات القضائية لمعرفة موقف القـضاء            تعتمد كما
  . والمصري والإنجليزي من مبدأ حسن النيةالأردني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١  

  المقدمة
  

و هو أهم    )١(.         العقد ارتباط ارادتين أو أكثر و توافقهما على إحداث أثر قانوني معين             

و أنواعه و تقسيماته متعددة  لا تقتصر علـى          ، أداة لتبادل المنافع في كافة المجالات الحياتية        

 لذلك كان لا بد     )٢(.بل أن هناك عقودا تظهر باستمرار تبعا لتطور الحياة          ، التقسيمات الشائعة   

ث تضمن وصول   بحي، من وجود قواعد عامه و شامله تحكم هذه العقود في إبرامها و تنفيذها              

و حيث  . و تحارب الغش و التحايل و سوء النية         ، كل متعاقد إلى غايته المشروعة من العقد        

و لا تدرك إلا بالتعبير عنهـا و        ، إن النية حالة ذهنية خفية تتحرك بدوافع و أغراض متعددة           

 كان من الضروري وضع قواعد تسمح ببحث النية و البواعـث علـى            . بالسلوك الدال عليها    

و هنا تظهر أهمية التركيز على مبدأ حسن        . و ترتيب أثار على حسنها و سوئها        ، التصرفات  

، و هي المرحلة التي يصل فيها كل متعاقد إلى غايته من إبـرام العقـد     ، النية في تنفيذ العقد     

انطلاقا من حرصـه علـى      ، فكان اهتمام المشرع الأردني بمبدأ حسن النية هنا أمرا طبيعيا           

إذ على المتعاقد في تنفيـذه لالتزامـه أن         .  غايات العقد بدون غش أو تحايل أو خداع          تحقيق

فلا يلجا إلى الطرق الملتوية أو يقلـل        ، يسلك طريقا مشروعا بحيث لا يتسبب بالضرر لغيره         

و قد افترض المشرع أن     . احترازه و يهمل في أداء ما وجب عليه  وصولا إلى حسن التنفيذ              

ذلـك أن القـانون     . لنية و أن تصرفاته مدفوعة بنية حسنة حتى يثبت العكس           المتعاقد حسن ا  

حريص على أن تكون العلاقات العقدية قائمة على الثقة و التعاون و النزاهـة و التـسامح و                  

لذلك أوجب على المتعاقد أن يبتعد عن كل        ، خالية من الغش و التعسف و الإضرار        ، التفاهم  

  .  يؤدي التزامه وفق ما تقضي به القوة الملزمة للعقد ما يسبب الضرر لغيره و أن

                                                
دار ، اG[\PZ اMوG] ، اXYZG و اRرادة اUVWSGدة ، اJKSGدر اRرادPQ ، اEOGء اMول ، ?JKدر اEFGHام ) . ٢٠٠٤(أ?<=  ، دواس  )(١

 ^Qز`FGو ا UaWbG وقUaGا ، dرام ا ، =>]ebf ، ٢٠ص.   
اXbOSG ، اJKSGدر اRرادXYZbG PQ ، دارJY? Psرi ، Pp اPQUrWG اEFGqG P?JZGام وpJYbG JYf`ن اFQ`nG) . ١٩٨٢(X\k اJOh ،  ijGزي  )(٢

   .١٨ص ، اJk`\]? ، tQ`nGت PZ?Ju اtQ`nG ، اMول 



٢  

     و حيث إن هذه الدراسة دراسة مقارنة بين كل من القانون المدني الأردنـي و القـانون                 

كان السعي إلى بحث مفهوم مبدأ حسن النيـة و دوره        . المدني المصري و القانون الإنجليزي      

ن القوانين المقارنة من هذا المبدأ في مرحلـة         في تنفيذ  العقود من خلال معرفة موقف كل م         

و معرفة ثمار التقيـد بهـذا       ، و مدى إلزام المتعاقد به في أثناء وفائه بالتزاماته          ، تنفيذ العقد   

  . المبدأ و الآثار التي تترتب على مخالفته و عدم التقيد بمقتضياته في ظل القوانين الثلاثة 

  
ذي يلعبه مبدأ حسن النية في الحياة القانونية يختلـف مـن                   مع الإشارة إلى أن الدور ال     

ففي القانون الأردني و القانون المصري حرص المشرع على إبراز دور هـذا             . نظام لأخر   

و الزم به كل    ، و تناوله كمبدأ قانوني عام و شامل لتنفيذ كافة العقود           ، المبدأ في تنفيذ العقود     

 على عكس الحال في ظل القانون الإنجليزي الـذي          )١( .متعاقد و كل من يتأثر بالعقد صراحة      

فهو لم يأخذ بمبدأ حسن النية صراحة إلا في العقود القائمة على الثقة             ، يتجنب البحث في النية     

أما بالنسبة لبقية العقود الرضـائية      . كعقد التامين حيث استلزم فيها أعلى درجات حسن النية          

و هو شرط ضمني في     ، ر أن حسن النية واجب مفترض       فان الأخذ به كان ضمنيا على اعتبا      

و بالرغم من عدم وضوح و عـدم حـسم القـانون            . كل عقد حتى انه لا يحتاج للنص عليه         

إلا أن القضاء الإنجليزي عكس المـضمون       ، الإنجليزي لموقفه من مبدأ حسن النية صراحة        

ه الأمانة و الـضمير و اليـد        من خلال اعتماده في أحكامه و استلزام      ، الجوهري لهذا المبدأ    

و رفض الصفقات غير الأخلاقية و حماية الثقة و بحثه للباعث ، النظيفة و النزاهة و العقلانية 

و اعتماده لمعيار التوقعـات المعقولـة للنـاس       ، البعيد غير المباشر ورفضه للغش و الخداع        

و المعايير ما هي إلا مـن  حيث إن هذه الأفكار . الشرفاء و ضرورة التمسك بأخلاقيات العقد     
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 و لضمان حسن    )١(.و تعكس مضمونه نفسه في القوانين اللاتينية        ، مقتضيات مبدأ حسن النية     

التنفيذ فقد اعتبرت القوانين الثلاثة المقارنة التزام المتعاقد بحسن النية من النظام العام و تبنته               

لا يجـوز  ، من النظام العـام  فكانت النصوص التي تناولت مبدأ حسن النية      ، بنصوص آمره   

  .  تطبيقها بالاتفاق على ما يخالفها دالاتفاق على ما يخالفها أو استبعا

  
              و قد تناول المشرع الأردني و المصري مبدأ حسن النيـة فـي العديـد مـن                 

و منها ما أشار إليه     ، فمنها ما أكد على ضرورة التقيد بمبدأ حسن النية صراحة           ، النصوص  

فهناك مجموعة من النصوص في القانون المدني       . ضمنا بإلزام المتعاقد بمقتضياته و مظاهره       

و التي أوجبت تنفيذ العقود وفق مـا  ) ٢٠٢(الأردني تناولت مبدأ حسن النية صراحة كالمادة        

و . من القانون المـدني المـصري   ) ١٤٨(يستوجبه مبدأ حسن النية و هي تتطابق مع المادة       

 أخرى دلت على وجوب الأخذ  بمبدأ حسن النية ضمنا من خـلال اسـتلزامها               هناك نصوص 

كالنصوص التي تحرم الغـش و التعـسف و الإضـرار           ، مقتضى من مقتضيات حسن النية      

حيث إن الكثير مـن النـصوص       ، و هذا ما يتفق عليه القانونان الأردني و المصري          . بالغير

، ل تتفق من حيث النتيجة مع النصوص الأردنية         المدنية المصرية تتطابق حرفيا أو على الأق      

و إن ظهـر    ، و هذا إن دل على شئ فانه يدل على وحدة الموقف خاصة من مبدأ حسن النية                 

) ١٤٨(من القانون الأردني و المـادة  ) ٢٠٢(فالمادة . بعض الاختلاف في بعض التفصيلات    

ول مبدأ حسن النية و تجعل منـه   من القانون المدني المصري متطابقتان حرفيا فكل منهما تتنا        

 في حدود القانون و المشروعية و       دلإبقاء المتعاق ، مبدأ عاما له حق الرقابة على تنفيذ العقود         

ومن ما يعد إخلالا بالتوازن العقدي و من كل ما يعد           ، لحمايته من الغش و التعسف و الخداع        

 مبدأ حسن النية بتنفيذ العقـد و بـالقوة          و يرتبط . من سوء النية أثناء تنفيذه لالتزاماته العقدية      
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والتي تقضي بان على المتعاقد أن ينفذ التزامه العقدي طبقا لما أشتمل عليـه              ، الملزمة للعقد   

فالتنفيـذ لا يكـون     ، العقد و بكل ما ورد فيه و بكل مستلزماته بطريقة تتفق و حسن النيـة                

و الثاني أن يتم    ،  النطاق المشار إليه      أن يتم التنفيذ ضمن    الأول: صحيحا إلا بتوافر شرطين     

  . وفق ما يقضي به مبدأ حسن النية 

  

و ،         لذلك كان على الباحث بيان المقصود بتنفيذ العقد و فق ما يمليه مبدأ حسن النيـة                 

و لتحديد المقصود بحسن النية في تنفيذ العقود كان لا بد من             . ةعلاقة هذا المبدأ بالقوة الملزم    

كالالتزام بالأمانة و الـصدق  ،  من دائرة المصطلحات و التعابير العامة و الفضفاضة   الخروج

فكانت  محاولته في تحديد مفهوم الالتزام بحسن النية في تنفيذ . و النزاهة في تنفيذ الالتزامات 

 بعد الإشارة للاتجاهات التي حاولت وضع، العقود من خلال بيان ارتباطه بالقوة الملزمة للعقد 

تعريف لمبدأ حسن النية سواء تلك التي لجأت إلى عبارات عامه غير محددة أم تلك التي كانت        

أي القوة التـي   ، إذ إن مبدأ حسن النية يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوة الملزمة للعقد            . أكثر تحديدا   

لـى انـه    فينظر إلى العقد ع   ، يلتزم بموجبها المتعاقدين بتنفيذ ما نجم عن العقد من التزامات           

و المتعاقـد فـي     ، شريعة ملزمة للمتعاقدين يخضعون لإحكامها كخضوعهم للقانون الساري         

بل إن الالتزام بحسن النيـة      ، تنفيذه لشريعته الخاصة  ملزم بما يفرضه عليه مبدأ حسن النية            

ذ مـا   و هذا الالتزام لا يقتصر على تنفي      . في تنفيذ العقد التزام متفرع عن القوة الملزمة للعقد          

ورد بالعقد بل يشمل كل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و طبيعـة التـصرف و               

دون تعديل أو انفراد بإيقاف آثاره أو إنهائه إلا بالاتفاق أو التقاضي في الحالات التي               ، العدالة  

  .أجاز فيها المشرع للقاضي تعديل العقد 
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 حسن النية في تنفيذ العقـود لا يقتـصر علـى                   على أن وجوب التقيد بما يفرضه مبدأ      

و حيـث إن    . بل يشمل الأشخاص الذين يتأثرون بالعقد بطريق غير مباشـر           ، المتعاقد فقط   

 التزاما أو   دفتقتصر على عاقديه دون غيرهم فلا يتحمل غير المتعاق        ، الأصل نسبية أثار العقد     

كتسب حقا بموجب ذلك العقد الذي لـم   حيث يمكن للغير أن ي    . يكتسب حقا بموجبه إلا استثناء      

و قـد   ، يكن طرفا فيه في الحالات التي نص عليها المشرع كما في الاشتراط لمصلحة الغير               

كما اعتبر المشرع في الأردن و مصر و        . يتحمل التزامات استنادا إلى فكرة الوضع الظاهر        

را حماية لهم من سوء نية إنجلترا بعض الأشخاص الذين يتأثرون بالعقد بشكل غير مباشر أغيا

فكمـا أن   ، و عليه فان الالتزام بحسن النية في أثناء التنفيذ لا يقتصر على المتعاقد              . المتعاقد  

فان الخلف العام و الخاص و الدائن و الغيـر جمـيعهم        ، المتعاقد ملزم بتنفيذ العقد بحسن نية       

  .  النية في تنفيذ العقد نملزمون بما يوجبه مبدأ حس

،   الخطة التي اتبعتها في بيان مفهوم مبدأ حسن النية و دوره في مرحلة تنفيـذ العقـود                       و

الفصل التمهيدي بحث في التطور التاريخي لمبدأ حسن النية في          : اشتملت على أربعة فصول     

أما الفصل الأول فقد تناول مفهوم مبدأ حسن النية و          ، القانون الروماني و الشريعة الإسلامية      

و الفصل الثاني تناول حسن النية في تنفيذ العقد من ناحية           . ه للعقد في القانون المقارن      ملازمت

أما الفصل الثالث فقد بحث حسن النية في تنفيذ العقد بالنسبة           ، الموضوع في القانون المقارن     

  .  للأشخاص في القانون المقارن 
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  الفصل التمهيدي

  لقانون الروماني والشريعة الإسلاميةالتطور التاريخي لمبدأ حسن النية في ا

إن الهدف من تتبع التطور التاريخي لفكرة حسن النية هو معرفة الأسـباب والعوامـل                  

الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تطورها وانتشارها،  و التعرف على مفهـوم              

ومن ثم ملاحظة تطور نظـرة    ، حسن النية في العصور القديمة ومفهومه في القوانين الحديثة          

وتظهر أهمية هـذا التقـديم      .)١(المشرع إلى مبدأ حسن النية ومدى أخذه به على مر العصور          

التاريخي من أن تاريخ القانون هو أداة لتفهم القوانين الحديثة والمبـادئ القانونيـة الحاليـة،                

لشرائع القديمة في تكـوين     ووسيلة نتعرف بها على مقدار الأثر القانوني الذي أحدثته النظم وا          

ــشرائع   ــنظم والــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــ

  . )٢(المعاصرة

وعليه سيقوم الباحث في هذا الفصل بتوضيح موقف كـل مـن القـانون الرومـاني                

فالشريعة الإسلامية قانون عالمي جاء ليكون شـاملا      . والشريعة الإسلامية من مبدأ حسن النية     

 ـ         شريع فـي القـانون الأردنـي       للبشرية يتميز بمصدره الإلهي، وهو مصدر من مصادر الت

وكذلك فإن القانون الروماني يعد مصدراً تاريخياً لمعظم القوانين الحديثة ومنهـا            . والمصري

مع ضرورة الإشارة إلى الوضع الذي كان سائداً قبـل ظهـور الـشريعة              . القانون الانجليزي 

. د ومبدأ حسن النية   الإسلامية، وتطور نظرة القانون الروماني إلى دور الإرادة في إنشاء العق          

فلا يخفى تأثير القانون الروماني والشريعة الإسلامية على كل من القانون الأردني والمصري             

  .و تأثير القانون الروماني والكنسي على القانون الإنجليزي
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 التي أخذت   يو رغم أن مبدأ حسن النية قد ظهر في الشرائع القديمة كشريعة حموراب            

 مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق و وجـوب التعـويض عـن               بمبدأ القوة القاهرة و   

 و كالقانون الإغريقي الذي جعل من الإرادة صاحبة الدور الرئيس في انعقاد العقد              )١(.الضرر  

 إلا أننا سنركز على بحث تاريخ )٢(.و جعل التراضي أساسا للعقد دون حاجه لإجراءات شكلية 

ماني و الشريعة الإسلامية بالذات لتأثيرهما الواضـح علـى          مبدأ حسن النية في القانون الرو     

، فبلادنا شهدت تعاقب المدنيات والحضارات و منها الرومانية والإسـلامية     ، نظمنا القانونية   

  .)٣(. وفيها ظهرت أقدم الشرائع التي عرفتها المجتمعات البشرية

ية في أن الـشريعة     وتظهر أهمية معرفة موقف الشريعة الإسلامية من مبدأ حسن الن         

فقـد  . الإسلامية تعتبر مصدراً من مصادر التشريع في القانون المدني الأردنـي والمـصري            

أوجب المشرع الأردني الرجوع في فهم النص الأردني وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعـد              

الأحكام كما اعتمدت لجنة إعداد مشروع القانون المدني الأردني على مجلة           . )٤(الفقه الإسلامي 

العدلية والفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وكافة التشريعات والقوانين المعاصرة المستمدة من الفقه       

أما القانون الروماني فيعتبر مصدراً تاريخياً لمعظم قوانين الدول الحديثـة فقـد             . )٥(الإسلامي

ب دور الوسيط بين    انتقلت أحكام القانون الروماني إلى القانون المدني الفرنسي، الذي كان يلع          

  .)٦(القانون الروماني وقوانين الدول الحديثة

ولتوضيح ما تقدم فأنني سأقارن موقف القانون الروماني في عصوره الأولى من مبدأ             

وموقفه من مبدأ حسن النيـة فـي        ، حسن النية  حين كان يعتمد الشكلية كأساس لانعقاد العقد         

                                                
   .١٠٣ص ، اUZGاق ، اPQUQX? ، ��`SG اJ� ، �FnGر�Q اpJYG`ن  ) . ١٩٨٨(J\kس  ، اZG\`دي  )(١
��P ، اUKZG اJ� ، iS]b\Gر�Q اpJYG`ن اUKSGي ) . ١٩٩٠( ijFf  ، اJV�USGوي )  (٢WGة ، دار اUهJYGا ، UK? ، ١٧٠ص.   
   .٦اG[\PZ اMوG]، اPes�SG اU>� ،P>Z?JOGوت، JW\Gن، ص، <J� if Eر�Q اYG`اp<=اu`G) . ١٩٧٩( ?�Sj? ،i�U`د،  ) (٣
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip) ٣-٢( اJSGدة) (٤
  .٦١ اSG}آUات اpJYbG P>hJ�QR`ن اipXSG اMردip، ص) (٥
٦) ( ibk ،UVZu )١٩٨٢ . (U>� ،P>Z?JOGا Pes�SGا ،[GوMا PZ\]Gا�^، اUaGوا =>pا`YGا �QرJن، ص�JW\G ،١٦وت.  



٨  

وكذلك الحال بالنـسبة    . تبعاً لأخذه بمبدأ الرضائية   وأخذه بمبدأ حسن النية     ، عصوره المتأخرة   

لموقف الشريعة الإسلامية الذي سيتضح من خلال مقارنة الوضع القانوني الذي كان سائداً قبل     

ظهور الشريعة الإسلامية، والتغير الجذري الذي جرى بظهورها فيما يتعلق بالأخذ بمبدأ حسن        

ولهذه الغاية فقد قـسمت  . اع القانونية بصفة عامةالنية في تنفيذ العقود خاصة ومختلف الأوض   

: مبدأ حسن النية في القانون الروماني والمبحث الثاني: هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول       

  .مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية
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  مبدأ حسن النية في القانون الروماني: المبحث الأول

  

ة بداية إلى أن البحث في اثر مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود يتوقـف          لا بد من الإشار   

. على موقف المشرع في أي قانون من اثر ودور الإرادة والباعث في إبرام العقود وتنفيـذها               

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى الأخـذ  ، حيث إن مدى اعتداد القانون بالإرادة كأساس لانعقاد العقد   

فإذا اعتبرت الإرادة أساساً للالتزام يبرز دور مبدأ        . تنفيذ العقود من عدمه   بمبدأ حسن النية في     

والعكس يكون إذا لم يعتمد تلاقي إرادة المتعاقدين كأساس لانعقاد العقد فـإن دور              . حسن النية 

كما أن لهذه الإرادة دوافعها والتي قد تكون مشروعة وقـد           . مبدأ حسن النية يضعف و ينعدم     

 ، لذلك فإن موقف القانون من وجـوب أن يكـون الباعـث مـشروعاً                تكون غير مشروعة  

يترك أثره في اعتماد أو عدم اعتماد مبدأ        ، وصلاحية القاضي في بحث مشروعية هذا الباعث        

حيث إن دراسة مبـدأ     . حسن النية كمبدأ عام يحكم التصرفات القانونية عبر العصور المختلفة         

 الإسلامي والوضعي يقتـضي التوفيـق بـين         ن الفقهيي حسن النية في التصرفات القانونية في     

الأول هو مراعاة جانب العدالة الذي يقتضي التعويل علـى الإرادة الباطنـة فـي               : عاملين  

وثانيهما هـو   . والاعتداد بالبواعث المحركة لها مهما كانت بعيدة وغير مباشرة        ، التصرفات  

لى الإرادة الظـاهرة فـي التـصرفات    مراعاة جانب استقرار التعامل الذي يقتضي التعويل ع       

  .)١(وغض الطرف عن البواعث البعيدة وغير المباشرة، القانونية 

 و ما كان يميز العقد في القوانين القديمة انه لا يعتبر معقوداً إلا إذا اقترن بشكليات ،                 

فإذا لـم تـراع     . تقوم على صيغ معينة وحركات مخصوصة وتجرى على مشهد من الجماعة          

                                                
  .٣ ص-٢ اJ\K? XSj? ،i�JYGح، ?��Js ^uU، ص) ١(
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و إنما هو مجرد اتفاق لا يحميـه القـانون ولا تـسمع بـه                ")١(،اك عقد ولا التزام     فليس هن 

و لم تكن الملكية  تنتقل من شخص لأخـر  ،  فلم يكن العقد ينشأ من تبادل إرادتين     )٢(".الدعوى

 وهذا ما كان    )٣(.باتفاقهما المجرد، فلم يكن هناك مجال لظهور مبدأ الرضائية ومبدأ حسن النية           

و هو الذي مر بعدة عصور تغيرت فيهـا         ،  القانون الروماني في عصوره الأولى       عليه حال 

وقد قسم فقهاء القانون الروماني مراحل تطور هذا القانون إلـى           . نظرته إلى مبدأ حسن النية    

عصر القانون الروماني القديم الذي يبدأ بتأسيس رومـا عـام           : العصر الأول   : ثلاثة عصور 

والعصر الثاني هو العـصر  . تهي في منتصف القرن الثاني قبل الميلادقبل الميلاد وين ) ٧٥٤(

العلمي الذي يبدأ بصدور قانون ايبوتيا وعصر ازدهار القانون الروماني حيث تحرر القـانون           

والذي بـدأ  ، أما العصر الثالث عصر الإمبراطورية السفلى   . من نظام دعاوى القانون الشكلي    

) ٥٦٥(ميلادية والذي انتهى بحكـم جـستنيان        ) ٢٨٤( عام   بحكم الإمبراطور دقلديانوس في   

حيث قام الإمبراطور جستنيان    ، وهذا العصر يعتبر عصر تجميع القانون الروماني        ، ميلادية  

  .)٤(بإصدار مدونه جمع فيها فقه الرومان وسماها باسمه

وماني فمن تتبع تطور نظرة القانون الر     . وقد عرف القانون الروماني مبدأ حسن النية      

للالتزام ودور الإرادة في إنشائه وتنفيذه، يلاحظ أنه في مراحله الأولى كان قانوناً قائماً علـى               

الشكلية فلا دور للإرادة في إنشاء الالتزام بل كان أساس الالتزام هو القالـب الـشكلي الـذي       

 أي  واستشهد بما نصت عليه موسوعة جستنيان أنه لا ينشأ عن الاتفـاق المجـرد             . يصب فيه 

فلم يكن هناك واجب للالتـزام بحـسن        . )٥(وسبب ذلك شكلية النظم التي كانت سائدة      ، دعوى  

النية أو الابتعاد عن الغش أو الإكراه أو أن يكون الباعث مشروعاً أو غيرها من مظاهر سوء                 

                                                
١)(  iW>pJ?U� ، ��Js ^uU?، ١٨٧ص.  
   .٣٩ص ، ?��Js ^uU ، اPQUrWG اEFGqG P?JZGام ، X\k اJOh ، ijGزي  )(٢
  .١٨٧ ا��Js ^uU? ،iW>pJ?UFG، ص) (٣
  .١٣ ا��Js ^uU? ،ip`YG، ص) ٤(

٥) (،��Js ^uU? ،سJ\k ،دي`\ZG١٧٠ ص  ا.  



١١  

النية، ما دام العقد قد استوفى الشكلية المطلوبة ثم تغيرت نظرته وأصـبحت الإرادة أسـاس                

وما استتبع ذلك مـن     ، زام، وظهرت العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الإرادتين          الالت

ظهور لمبدأ حسن النية ولكن كل هذا لم يكن إلا على سبيل الاستثناء وظلـت القاعـدة هـي                   

  .)١(وجوب مراعاة الشكلية في غير العقود الرضائية

ة للدائن على جسم المدين لا على فقد كان الالتزام في ظل القانون الروماني القديم سلط

حيث كان القانون في عهـد      . )٢(ماله، ففي هذه الفترة لم تكن هناك فكرة عامة ومجردة للالتزام          

فإذا عجز الأخير أو    . الألواح الاثني عشر يبيح للدائن الحق في الاستيلاء على شخص المدين          

دار حكم من القاضي بالـدين أن       امتنع عن الوفاء بدينه، كان لدائنه ومن غير حاجة إلى استص          

وإذا . يسترقه أو أن يستولي على ماله أو يبيعه وفاء لدينه أو يقتله جزاء على حرمانه من حقه                

  .)٣(تعدد الدائنون كان لهم الحق في اقتسام أشلاء المدين بعد قتله

 ففي البداية كان لا بد لصحة التصرفات القانونية في روما من إجراءات شكلية وبدونها

لا يمكن أن تنشأ أو تحدث أثرها، فلم تكن الشكلية مجرد صورة للتعبير عن الإرادة بل هـي                  

حيث لم تكن نشأة الالتزام العقـدي       .)٤(العنصر الوحيد الذي يهتم به القانون ويرتب عليه الأثر        

 بقدر ما يرجع إلى ما تحمله الحركات      ، تعود إلى ما للإرادة ذاتها من قدرة على خلق الالتزام           

وبالرغم من أن الشكلية من شأنها حمل المتعاقد على         . والإشارات والألفاظ الشكلية من مدلول    

التروي قبل الإقدام على التعاقد بالإضافة إلى تحديد وقت تمام العقد بتمام الشكل، غير أنه كان                

 ـ               اظ من شأنها عرقلة المعاملات لما تستلزمه من حضور الطرفين لا تمام العقد، وتقيـدها بألف

                                                
)١ ( X>SjGا X\k ،zد`f )ة، ) . ١٩٩٠UهJYGة، اUهJYGا PZ?Ju ،zرا`Fدآ PGJsر ،i?qsRا �YVGوا ipJ?وUGن ا`pJYGرادة �<= اRن اJ]bs أX\?

  .١١٩?UK، ص
  .٣٩ اZG\`دي، ?��Js ^uU، ص) (٢
  .U>� ،P>Z٥٥وت، JW\Gن، صاJ� if E>u`Gر�Q اYG`اp<=، اG[\PZ اMوG]، اPes�SG اJOG?) . ١٩٧٩(  ?�Sj? ،i�U`د) (٣
  .١٨٧ ا��Js ^u U? ،iW>pJ?UFG، ص) (٤
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ومما لا شك فيه أن مثل هذا النظام كان متفقاً مع حالـة             . العقد دون النظر إلى نية المتعاقدين     

  .)١(المعاملات في العصور الأولى للقانون الروماني

فقد اعتقد الرومان في عصورهم الأولى أن الشكلية هي العنصر الوحيد لصحة العقـد              

لإكراه لا يشكلان خللاً يصيب العقد، فلم يكـن         دون أخذ الإرادة بعين الاعتبار، فكان الغش وا       

والواقع أن ندرة التصرفات القانونية من ناحية وما يحيط         . يعتد بالإكراه إلا إذا وقع الأذى فعلاً      

بها من علانية من ناحية أخرى وصرامة الأخلاق من ناحية ثالثة، كانت عوامل تحـول دون                

، القانونية واتجاهها إلى التجرد من الأخـلاق    غير أن اتساع التصرفات     . توفر الغش والإكراه  

وبالرغم من ذلك كان التصرف صحيحاً ينتج أثاره        . )٢(ساعد على ظهور الغش في التصرفات     

لان العبرة في نفاذ العقـود للمراسـيم        ، حتى لو كان قائماً على الغش أو الإكراه أو الاحتيال           

 القانون الروماني في عصوره الأولـى       كما لم يتضمن  . )٣(والشكلية وليس للرضا وحسن النية    

وكانت محاولة المتعاقد الاستفادة من ذكائه ومهارته فـي التعامـل           ، نصاً يعاقب على الغش     

والمبالغة في تقدير قيمة الشيء والتهويل في بيان        ، واستغلال جهل المتعاقد الآخر وقلة خبرته       

  لرومـان ضـرباً مـن   واعتبـره ا ، أوصافه والكذب في التعامـل أمـر مـشروع ومبـاح           

  .)٤( ضروب المهارة

، كما ظهرت أثار التمسك بالشكلية على مستوى تفسير النصوص والتصرفات القانونية          

، فقد كان الرومان يعتمدون على حرفية النص دون البحث عن الإرادة الحقيقيـة للمتعاقـدين                

                                                
�Jر�Q ا�rWG اP>p`pJYG واaW?،P>kJSFuH`رات اi\bjG اU>� ،P>�`YjGوت، JW\Gن، ) . ٢٠٠٢(  X\k اJZGل، P�Jnk واOSG}وب، Jyرق ) (١
  .٥١٣-٥١٢ص
   .٥٤٤ ص-٥٤٢ X\k اJZGل واOSG}وب، ?��Js ^uU، ص (٢)
  .٢٥٧ اJ� if E>u`Gر�Q اYG`ا��Js ^uU? ،=>p، ص ?�Sj? ،i�U`د، (٣)
)٤ (XSj? ،ويUeGا )٢٠٠٤ . ( PZ?Ju ،zرا`Fدآ PGJsر ،i?qsRا �YVGوا ipXSGن ا`pJYGا if PpرJY? Psدرا ،P>pXSGت اq?JZSGا if ��Gا

  .٦-٤اKWSG`رة، اKWSG`رة، ?UK، ص
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 يؤكد عدم أخذ الرومان     الأمر الذي . )١(فكانت العبرة بالألفاظ والمباني دون المقاصد والمعاني      

  .بمبدأ حسن النية في ذلك الوقت

إلا أنه وتأثراً بالقانون الطبيعي ومبادئ العدالة والظروف الاقتـصادية والاجتماعيـة            

واتساع التجارة الخارجية والاختلاط بالشعوب الأخرى والفلسفة اليونانيـة، تغيـرت رؤيـة             

  .لتي بدأت تزول تدريجياًالمشرع الروماني فيما يتعلق بشكلية التصرفات وا

ففي العصر العلمي الذي بدأ في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد تطـور المجتمـع               

الروماني بسبب تغير ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، واتصاله بـشعوب وثقافـات أجنبيـة             

وقد أدى ذلـك إلـى اعتـراف القـانون          ، وخاصة أثر الحروب البونية بين روما وقرطاجه        

ني ببعض التصرفات القانونية غير الشكلية ولكنها ليست رضائية تماماً، ويطلق عليهـا             الروما

ومن أهمها القرض وفيها لا يشترط القانون إجراءات شكلية لنـشوء           ، اسم التصرفات العينية    

  .)٢( الذي يرد عليه التصرفءبل يشترط فقط تسليم الشي،الالتزامات

نون الشعوب أي القانون الذي يحكم علاقـات        ويعود الفضل في تراجع الشكلية إلى قا      

إلى إنشاء وخلق قواعد قانونية جديدة ) الحاكم القضائي(إذ اضطر البريتور . الرومان بالأجانب

لعدم وجود نصوص يسير عليها، ففي علاقات الرومان بالأجانب لا مجـال لتطبيـق قواعـد           

أخذ البريتور في اقتبـاس قواعـد   لذلك . القانون المدني لاقتصار تطبيقه على الرومان وحدهم   

ومع الـزمن أخـذت الـنظم     . ونظم قانونية جديدة خالية من الشكلية، تتلاءم وحاجات التجارة        

القانونية الرومانية نفسها تستفيد من الأوضاع القانونية الجديدة التي تخلو من الشكلية، ومن أهم 

 قد اعتمد فقهاء الرومان بشكل خاص        و. )٣(هذه النظم العقود الرضائية القائمة على حسن النية       

                                                
  .١٤٧ J� ،ibk ،UVZuر�Q اYG`اp<= واUaGا�^، ?��Js ^uU، ص) (١
  . ١٨٨ ا��Js ^uU? ،iW>pJ?UFG، ص) ٢(
  .٩٢ ?�Sj? ،i�U`د، اJ� if E>u`Gر�Q اYG`ا��Js ^uU? ،=>p، ص) ٣(
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في بناء و استنباط هذه النظم القانونية على المبادئ الفلسفية الإغريقية كالعدالة و حسن النية و                

  ) ١(.الأمانة و الثقة 

تنوع العمل ، إذ أنه بتطور حياة الرومان وظهور المعدن ثم النقد واختلاطهم بالأجانب 

ولما . أربعة أنواع العقود العينية واللفظية والرضائية والكتابية      وتنوعت العقود التي قسمت إلى      

فقد دعيت بالـدعاوى    ،  كانت هذه العقود مؤيدة بدعوى نص عليها قانون الألواح ألاثني عشر          

ويرتبط الالتزام بها بتوافر الشكل باستثناء العقود الرضائية والتـي اسـتثنيت مـن              . القانونية

رط فيها توافر حسن النية وسلامة الإرادة مـن العيـوب فكانـت             لذلك اشت ، الأحكام الشكلية   

ومنشأ هذه العقود الرضائية هـو قـانون        . )٢(الدعاوى التي تؤيدها تدعى بدعاوى حسن النية      

  .)٣(الشعوب وهذه العقود هي البيع والإيجار والوكالة والشركة

عض العقود كثيرة   إلا أن الخروج على قاعدة الشكلية ظل محدوداً فكان فقط بالنسبة لب           

إذ لم يكن هذا التطور كافياً لمعالجة الحاجات العملية في العقود التي كثر تـداولها               . )٤(التداول

في التعامل، فالشكلية على تقلصها ما زالت تستلزم حضور الطرفين وتبادل الحوار اللفظـي              

ويكفـي  . )٥(اضـي مما استدعى استثناء بعض العقود التي يكفي لانعقادها وتنفيذها مجرد التر          

كـالعقود  ، حضور ممثلين عن المتعاقدين مع بقاء عقود شكلية تستلزم لانعقادها شكلا معينـا              

العينية التي يتولد فيها الالتزام لا من مجرد الاتفاق إنما من واقعة مادية معينة وهـي تـسليم                  

لـشيء  ويفترض في هذه العقود وجود شخصين أحدهما يقـوم بتـسليم ا           . الشيء محل التعاقد  

وقـد  . والآخر بتسلمه فيكون مديناً برده أو برد شيء آخر مماثل له          ، فيكون دائناً به أو بمثله      

                                                
١)(  �GJy `أ� ،  if`�)١٩٨٦ . (  P>�UZGد اq\Gا if P>?qsRا PZQUaGة ، �[\<� اUهJYGا PZ?Ju PZ\]? ، P>�UZGا P��WGة ، دار اUهJYGا
 ، UK? ، ٢٧١ص.   
  .١٧٦ ص-١٧٠ ?��Js ^uU، ص  اZG\`دي، J\kس،) ٢(
  .٩٥، �Jر�Q اpJYG`ن وا�YVG اi?qsR، اPes�SG اXbG P>Z?JOGراJsت واU>� ،UaWGوت، JW\Gن، ص) . ١٩٩٦(ibk ،UVZu .  د) ٣(
  .٥١٣ X\k اJZGل واOSG}وب، ?��Js ^uU، ص) ٤(
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عرف القانون الروماني أربعة عقود عينية هي القرض وهذا لا يعتبر من عقود حسن النيـة                

أمـا عقـود عاريـة الاسـتعمال        . لأنه كان يرتب نقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض        

ان والوديعة والرهن فهي من عقود حسن النية لا يترتب عليها سوى نقل حيازة الشيء               والائتم

أمـا العقـود    . المعار أو المودع أو المرهون إلى المستفيد أو المودع لديه أو الدائن المرتهن              

، الرضائية أي التي تتم بمجرد التراضي بين طرفيها دون حاجة لإجراء شكلي أو مادي أخر                

بقيامها على فكرة التراضي وحدها وفي إمكان انعقادها بين غائبين، وبأنها من عقود فإنها تتفق 

حسن النية فيقوم الالتزام بها على قواعد العدالة والأخذ بمبدأ حسن النية، مما جعل للقاضـي                

  .)١(سلطة تقديرية واسعة تمكنه من تحديد ما يجب على كل من الطرفين وفقاً لقواعد العدالة 

  حيث تميزت هذه العقود عن العقود الرسمية بأنها تنعقد بمجرد الاتفاق وبتسليم العـين                  

كما كان لا بد من وصف العقد بأنه تبادلي لكي يخضع في تنفيذه لمبدأ حسن . في العقود العينية

وكان لا مناص من وصف     . إذ أن العقود الملزمة لجانب واحد كانت تعتبر حرفية التنفيذ         ، النية

د الوديعة بأنه عقد ملزم لجانبين غير تام بينما هو عقد ملزم لجانب واحـد أصـلاً وهـو                   عق

، ولكن إضفاء هذه الصفة عليه لم يكن القصد منه سوى  إخضاعه لمبدأ حسن النيـة                 ، المدين

بقصد إجبار المودع على تعويض المودع عنده إذا أصابه ضرر من الشيء المودع عنـده أو                

كما أنه في العقود الرضائية يكون للقاضي       . ى الشيء مصروفات ضرورية   في حالة إنفاقه عل   

فهو يفسر الالتزامات الناشئة عنها بما يقتضيه ، حرية التقدير عند الفصل في عقود حسن النية         

والعبرة فـي التفـسير     ، حسن النية والشرف في المعاملات ويتقيد بنية المتعاقدين المشتركة          

وعبارات العقد تفهم على معناهـا وقـت        ، ير العقود لصالح المدين     وتفس، للمقاصد والمعاني   

                                                
  .٥٢٢ص  _٥١٨ X\k اJZGل واOSG}وب، ?��Js ^uU، ص) ١(



١٦  

 كما اعتمد القانون الروماني المعيـارين الـذاتي         )١( .وضعها على العكس من العقود الرسمية     

فلم يكن المتعاقد في العقود الحرفيـة التنفيـذ         . والموضوعي لتقدير حسن النية في تنفيذ العقود      

 إلا أنه في عقود حسن النية كان يسأل عن خطئه العمد وغيـر              ،مسؤولاً إلا عن خطئه العمد      

إذا باع شخص عبداً بعقد خاضع للقانون الحرفي التنفيذ فإنه لا يكون مسؤولاً             " العمد مثال ذلك  

أما إذا لم يرتكب خطأ عمدياً      ، إلا إذا تعمد قتله أو إعتاقه فأدى ذلك إلى استحالة تنفيذ التزامه             

وإن كـان   ، بد فتسبب بذلك في موته فلا يكون مسؤولاً في هذه الحالـة             بل أهمل العناية بالع   

يجوز أن يسأل بدعوى غير عقدية هي دعوى الغش إذا ثبت أن الإهمال كان منطويـاً علـى                  

وخلاف هذه الحالة إذا كان عقد البيع من عقود حسن النية فإن بـائع              . قصد الأضرار بالدائن  

ذلك أن القضاء   ، ة بالعبد بحيث أدى الإهمال إلى موت العبد         العبد كان يسأل إذا ما أهمل العناي      

كان يلزم المدين في هذه العقود بالامتناع عن أي خطأ سواء أكان خطأ عمداّ أم خطأ إهمـال                  

 )٢(.يؤدي إلى هلاك الشيء موضوع العقد 

وعلى أساسـها صـاغ     ، فقد لعبت فكرة العدالة دوراً مهماً في تطوير أحكام القانون           

وقد استعان الفقهاء بفكرة العدالة     . تور قانون الشعوب الذي أثر بدوره في القانون المدني        البري

لتفسير وتطبيق القواعد القانونية، ومن آثار تطبيق مبادئ العدالة تخفيف آثار بعـض الـنظم               

فبعد أن كانت التصرفات القانونية لا تنتج آثارها إلا إذا أفرغت في قالـب شـكلي                . القانونية

وذلـك  ، أصبحت هذه التصرفات تنتج آثارها القانونية ولو لم تراع الإجراءات الشكلية           ، معين

وعلى هذا الأسـاس ألغيـت      . وفق مبدأ حسن النية والذي يعتبر من أهم تطبيقات فكرة العدالة          

  .)٣(بعض التصرفات القانونية ذات الطابع الشكلي كعقد القرض الرسمي

                                                
١
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١٧  

أخذ البريتور يسمح للمدين أن يرفع الدعوى       ، س والإكراه       ولغايات وضع حد للغش والتدلي    

، ومن هنا برز عنصر السبب في العقد فإن كان العقد لا يقوم على سبب مشروع      . بهذه العيوب 

لأن العقـد لا يجـوز أن       . بأنه أنعقد بالإكراه أو التدليس أو الغش كان للقاضي أن يبطل العقد           

م أصبحت الدعوى التي يمنحها البريتور للمدعى عليـه         ينعقد إلا على أساس من حسن النية، ث       

وهي دعوى بريتورية أي    . ليدفع الدعوى بأحد العيوب المبطلة للعقد تدعى بدعوى حسن النية         

كمـا  .)١(أنها ابتداع البريتور ليحمي بها الجانب المضرور في العقد من العيوب التـي تفـسده              

طلاً إذا كان سببه غير مشروع أو غيـر         وظهرت قوانين رومانية قررت أن التصرف يقع با       

ومثال ذلك قانون إيليا سينيتا الذي نص على بطلان العتق الذي يباشر بقصد الغـش               ، موجود  

 )٢(.والإضرار بحقوق الدائنين

والتحرر من الألفـاظ    ،      وظهر الاعتداد بنية الإفراد بإجبارهم على احترام ما تعهدوا به           

وتضمين العقد شرط عدم اسـتعمال المهـارة        ، الطريقة التي يشاؤون    التقليدية والتعبير عنها ب   

فقد تغيرت نظرة الرومان إلى وسائل الخداع فلم يعودوا ينظرون إليها علـى             . غير الشريفة   

بل على أنها منافية للأخلاق ولا يصح أن تصدر عن النـاس            ، أنها عمل من إعمال المهارة      

وما كان هذا ليكـون إلا تـأثراً بمبـادئ          ، لقانونية  الشرفاء ووجوب الإخلاص في العلاقات ا     

حيث أن الدور الخلاق للعدالة تجلى في دنيا المعاملات فقد جاءت كفكرة            . العدالة وحسن النية    

إذ أنها تهدف إلى تحقيق المساواة بـين        ، رائدة لتحكم العلاقات بمنطق الشرف والثقة والأمانة        

عن صدى هـذه    ) أو لبيان (وقد عبر الفقيه    .  وما يعطون  الناس وإقامة التعادل بين ما يأخذون     

بأنه يجب على الإنسان أن يعيش بأمانة و ألا يضر أحداً وأن يعطي كـل ذي                : الأفكار بقوله   

                                                
  .٣٨٤  ا��Js ^uU? ،iW>pJ?UFG، ص) ١(
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١٨  

فالثقة ، حيث أن القواعد التي تحكم العقود تنبع كلها من فكرتي حسن النية والعدالة              ، حق حقه   

  )١(.هد بهوالعدالة تقتضيان أن ينفذ الشخص ما تع

وكذلك الحال بالنسبة لتفسير النصوص والتصرفات القانونية فلم يعد الرومان يعتمدون           

بل لجؤوا إلى التفسير المنطقي والبحـث       . على حرفية النصوص كما كان الوضع في السابق       

بحيث أصبحت العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني        ، عن الإرادة الحقيقية للأطراف     

وأصـبح للمتـضرر أن يطالـب    ، تب على هذا اتساع سلطة القضاء في تفسير الاتفاقات     وتر

ويعزي الأستاذ ستيف ظهور مبدأ حسن . )٢(المتسبب بالضرر بالتعويض عما أصابه من ضرر   

ويقول ، النية في القانون الروماني إلى التحولات الاجتماعية التي انطوت على التدني الخلقي             

فقد ، ية هي أوضح مظهر للانتقال من الحقوق الأبوية إلى الحقوق المدنية            أن الحقوق الرومان  

تحرر الفرد من قيود التضامن العائلي ونشأت علاقات حقوقية بينه وبـين أفـراد كثيـرين لا      

الأمر الـذي أدى    ، يعرفهم ولا يحوزون الثقة التي يفترض وجودها بين أفراد العائلة الواحدة            

ولما تعددت الأوامر الحقوقية المتنوعة ظهرت      .  في أيدي الحاذقين     لجعل الحقوق أداة إجحاف   

  .)٣(فكرة حسن النية واحترام العقود والعهود

كما وجد في القانون الروماني دعوى غش الدائنين والدعوى البولصية، وهذه الدعوى            

 ترفع  وهي. تتحقق في حال قيام المدين بتصرفات تؤدي إلى إعساره أو تزيد من هذا الإعسار             

على المدين كما ترفع على كل من تعاملوا مع المدين، وذلك بقـصد حرمـانهم مـن نتيجـة                   

ومما يدل أيضاً علـى أخـذ القـانون         . )٤(التصرفات التي أبرموها مع المدين أضراراً بالدائن      

الروماني بمبدأ حسن النية في العصور المتأخرة أنه اشترط للتملك بالتقادم بالإضافة إلـى أن               
                                                

  .١٦٤ ص-f١٦٢`دX\k ،z ا��Js ^uU? ،X>SjG، ص ) (١
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١٩  

 المال قابلاً للتملك بالتقادم ومرور المدة القانونية والسبب الصحيح أي التصرف القانوني             يكون

اشترط حسن النية أي أن يتوافر لدى واضع اليد حسن النية أي اعتقـاد              ، أو الواقعة القانونية    

فحسن النيـة   . واضع اليد أن الشخص الذي نقل إليه الشيء هو مالكه أو له حق التصرف فيه              

وحسن النية هنـا مفتـرض      ، ترض وقوع واضع اليد بغلط في شخص المالك أو المتصرف         يف

  .)١(وعلى من يدعي سوء نية واضع اليد إثبات ذلك

مما سبق نجد من تتبع تطور القانون الروماني أنه رغم اسـتمرار الـشكلية إلا أنـه                 

راد هذه الأفكار على وجه     وما إي ، استعان في سبيل تطويره بأفكار العدالة والخير وحسن النية          

بل أن العدالة حـين   . الاجتماع كوسيلة تطوير إلا دليل ارتباطها ارتباط مفهوم وارتباط تطبيق         

وقد اتخذت في مفهومهـا  ، اهتدى إليها الفقهاء كوسيلة اتخذوها أساساً لتفسير القواعد القانونية   

ئ القانونية وأهمها مبـدأ حـسن       معاني أخلاقية محضة وبنوا عليها كثيراً من الأفكار والمباد        

  . )٢(النية

وفي القرن  . وقد استمرت الشكلية قائمة في العصور الوسطى على صورة صيغ دينية          

حتى انتصرت  ، الثاني عشر للميلاد أخذت الإرادة في الظهور ثم أخذ سلطانها يقوى تدريجياً             

 أثرهـا، وفـي القـرن       في القرن السابع عشر بإعلان استقلالها في إنشاء التصرفات وأحداث         

  .)٣(الثامن عشر تقرر هذا المبدأ  وأصبح الركن الأساسي في تكوين العقد

كما كان للديانة المسيحية أثر في القانون الروماني، وفي تطور كثيـر مـن نظمـه                

وقواعده القانونية على أسس خلقية، ولا سيما في تحطيم الحواجز التي كانـت تفـصل بـين                 

وظهر هذا التأثير في مختلف المجالات خاصة فـي نطـاق           ، الرومان  القانون والأخلاق عند    

                                                
  .٤٥٠ ص-٤٤٧ X\k اJZGل واOSG}وب، ?��Js ^uU، ص) ١(
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٢٠  

فظهر أثر الديانة المسيحية بوجه خاص على فكرة الثمن العادل في عقود            . الالتزامات والعقود 

وهذه القاعدة لعبت دوراً كبيراً في القانون الكنـسي فـي العـصور             ، ) أي فكرة الغبن  (البيع  

  أن يطالب بفسخه بسبب الغبن     ،  أصابه غبن في العقد      الوسطى حيث كان يجوز للشخص الذي     

فقد تأثر رجال الكنيسة بالمذاهب الفلسفية وخاصة فيمـا يتعلـق بـالأخلاق             . )١(الذي لحق به  

وكانت أيضاً تعاليم السيد المسيح الأخلاقيـة  ، واقتبسوا ما وضعوه من قواعد القانون الطبيعي        

ويقـصد بالقـانون الكنـسي    . )  ٢(القانون الكنسيهي التي تلهمهم جميع ما صاغوا من قواعد      

حيث صارت الكنيـسة    ، القانون الديني الذي أخذت به الكنيسة الغربية في العصور الوسطى           

وتمتعت بكل ما للدولـة مـن مقومـات         ، قوة عالمية تجاوزت حدودها كافة الحدود السياسية        

  .)٣(تشريعية وتنفيذية وقضائية

الشكلية من القاعدة التي قررتها الكنيسة  وهـي أن كـل            وقد بدأ التدرج للتخلص من      

اتفاق ملزم تصح فيه الدعوى ولو لم يفرغ في شكل مخصوص، غير أن هذه القاعدة لم تنـشأ               

. و إنما نشأت للتوفيق بين الإيمان وحرية التعاقد       ، من اعتقاد الكنيسة بحرية الإرادة الإنسانية       

لأنـه عهـد يـربط    ،  به ولو كان مجرداً عن الشكل فالعقد في نظر الكنيسة وعد يجب الوفاء  

ومن جهة أخرى فإن حرية التعاقـد لا        . الإنسان بربه ونقضه خطيئة تفسد علاقة الإنسان باالله       

فتكون الرابطـة العقديـة   ، يجوز أن تخل بتوازن العقد لأن الإخلال به يؤدي إلى ظلم المدين  

 وقد كانت المسيحية تـرى فـي تنفيـذ          .)٤(رابطة جور من حيث يجب أن تكون رابطة عدالة        

وكان الوعد التعاقدي يجري تحت تأثير شعور ديني عميق  لم يكن            ، الالتزام أداء لعمل مقدس     

فكـان  . يمنح المدين أدنى فرصة للتفكير في النكول عن وعده أو الغش في طريقة إنجـازه                

                                                
)١ (،��Js ^uU? ،د`Sj? ،i�U�? ١٧٦ ص.  
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٢١  

، مشرف على عملية التعاقد   الوعد بحسب اعتقادهم رهن المدين لعقيدته المسيحية لدى الكاهن ال         

و بالتالي  ، ويترتب على إخلال المدين بما تعهد به خسرانه لعقيدته في حالة عدم إيفائه بوعده             

ــعادته  ــسر ســــــــــــــــــ   سيخــــــــــــــــــ

وفي بداية القرن بدأ تأثير القانون الكنسي في العقود         . )١( الأخروية لانه أخل بالتزامه المقدس      

قد أن تتفق نواياه مع أحكام الدين وكان لهـذا          حيث ربط الأعمال بالنيات، وأوجب على المتعا      

التوجه أثره على القانون بصفة عامة، وعلى فكرة الإرادة ودورها فـي التـصرفات بـصفة                

وقد ازدهرت الرضائية في ظل     . خاصة حيث اعتبر الإخلال بالتزام عقدي إخلالا بالتزام ديني        

حيث أن التـزام الفـرد      ، الأخلاق  القانون الكنسي إلا أنها رضائية قائمة على أساس الدين و         

بتعهده يرجع إلى حلف قسم في أثناء تعهده، إذ لم يكن التعهد كافياً لترتيب آثار قانونية إلا إذا                  

فالكنيسة وإن كانت قد جردت العقد من الشكلية وجعلت الإرادة شرطاً في إبرام             . )٢(اقترن بقسم 

 ليست إرادة المتعاقد بل إرادة االله ومنهـا         العقد ونشوء الالتزام، غير أن مصدر الإرادة عندها       

ولما ظهر المبدأ الإنساني في عصر النهضة ظهر مبـدأ سـلطان            . يستمد العقد قوته الملزمة   

فأصبحت المبادئ  . )٣(الإرادة واستقلال إرادة الإنسان وأنه يستمد القوة منها في كل ما يلتزم به            

  )٤(،ام الإرادة فـي التـصرفات القانونيـة    القانونية تقوم على العدالة و حسن النيـة و احتـر          

والتعـادل  ، وقد أوجب القانون الكنسي الوفاء بالتعهدات       . وارتبطت بالغرض الذي ترقى إليه    

في الالتزامات وحرم الغبن والغش والغرر، وأجاز تعديل الالتزام بـسبب تغيـر الظـروف،               

جه إرادة الأطـراف إلـى   ووجوب أن يكون الباعث على التصرفات مشروعاً فلا يجوز أن تت     

تحقيق أغراض دنيئة، وهذه المبادئ جميعها يحتويها مبدأ حسن النيـة فـي تكـوين العقـود                 

                                                
  .١٤ اX\k ،�GJ� qSG اJ\OGر، ?��Js ^uU، ص) ١(
)٢ ( ،�>bjGا X\k ،ip`YGا )ت ) . ٢٠٠٤JfUKFGا if zUوأ� P>ّWGا =eh ،٢٣ ص-٢١ص.  
)٣ ( .FGص  ا ،��Js ^uU? ،iW>pJ?U١٩٠  

، ��Xاد ، آP>b اpJYG`ن ، X�� PZ?Juاد ، وزارة اbZFG<� و ا�j\G اJ� ، iSbZGر�Q اpJYG`ن  ) . ١٩٨٩(ه��J  ، ادم و Xp ، �fJhاوي  )(٤
   .١٠٦ص ، اUZGاق 



٢٢  

فأصـبح  ، و هذا عين ما تضمنه القانون الفرنسي الجديد الذي تأثر بالفقه الكنـسي              . وتنفيذها

ت القانونيـة،   وأرسيت فكرة البواعث والنيات في التصرفا     . الاتفاق بموجبه يرتب آثاراً ملزمة    

فظهر مبدأ حسن النيـة فـي التـصرفات      ، في سبيل محاربة الغش والغايات غير المشروعة        

  .)١(القانونية

أن تلاقي "وتأسست القاعدة الفقهية التي تقول   ، ففي القرن السابع عشر تجسد هذا المبدأ        

وحـين  . التراضيثم تعممت القاعدة أي أن الالتزام ينشأ بمجرد         " الإرادتين كاف لإبرام العقد   

تلقت هذه القاعدة كأساس من أسس الحرية، ثـم أخـذت           ) ١٧٨٩(قامت الثورة الفرنسية عام     

أن الاتفاقات التي تتم وفق القانون تقوم مقام القانون         "مكانها في تشريع نابليون الذي نص على        

ينهـا، علـى أن     وقد اقتبست القوانين العربية هذه القاعدة وأثبتتها فـي قوان         ". بالنسبة لعاقديها 

فالإرادة مقيدة بقيد هام هو المصلحة العامة وهو       ، استقلال الإرادة لا يعني أنها طليقة دون قيد         

  .)٢(ما يعبر عنه بالنظام العام والآداب الحسنة

وكما أثمرت مبادئ العدالة في القانون الروماني بأن تخلص الرومان مـن الـشكلية              

نية، وحل محلها وجوب توافر الرضا وحسن النية فـي          والمراسيم في إجراء التصرفات القانو    

فقد تركت مبادئ العدالة أثرها في القانون الإنجليزي بوصفها مبادئ تهـدف إلـى              . )٣(التعاقد

إعطاء كل ذي حق حقه ولتحكم العلاقات بين أفراد المجتمع، وتحقيق المساواة والقضاء علـى   

فـرغم  . )٤(رر من جراء تصرفات الغيـر     الغش والخداع وتعويض الأفراد عما يلحقهم من ض       

فقد تأثر بالقانون الروماني مباشرة     ، استقلال القانون الإنجليزي في مقوماته ومنابعه الأصلية        

                                                
  .٢٥ ص-٢٤اX\k ،ip`YG ا��Js ^uU? ،�>bjG، ص) ١(
  .١٩١ ص-١٩٠ ا��Js ^uU? ،iW>pJ?UFG،ص ) ٢(
  .٢٥٧ ?�Sj? ،i�U`د، ?��Js ^uU، ص) ٣(
  .١٤٠ J� ،ibk ،UVZuر�Q اYG`ا��Js ^uU? ،=>p، ص) ٤(



٢٣  

فقد لاحظ البرفسور بكلاند مشابهة عجيبة بين عدد غير قليل ، وبالوساطة منذ القرون الوسطى 

  .)١(الرومانيمن مبادئ العدالة الإنجليزية ومثيلاتها في القانون 

فقد أسهم قانون العدالة في إنجلترا في التلطيف من حـدة قواعـد القـانون العـادي                 

ومواجهة النقص والقصور فيها، وعيوب المحاكم العادية التي لم ترتب على تخلف السبب أو              

فإذا ما أفرغ الالتزام في الشكل الـذي        . تعيب إرادة أحد المتعاقدين بالغش أو التدليس أي أثر        

ده القانون فإنه يكون ملزماً بصرف النظر عما إذا كانت إرادة أحد المتعاقـدين معيبـة أو                 حد

فقد أدى توحيد جهة القضاء في إنجلترا وحصره في المحاكم          . )٢(مغلوطة أو لم يكن هناك سبباً     

إلى توحد القانون الواجب التطبيق الذي سمي بالقانون العـادي وسـميت المحـاكم              ، العادية  

وكانت مصادر هذا القانون تتمثل ببعض العادات العرفيـة وبعـض           . لقانون العادي بمحاكم ا 

لكن القانون العادي أصيب بنوع     . القوانين والقرارات التي يصدرها الملك والسوابق القضائية      

فالمحاكم العادية حصرت نفسها في دائرة السوابق القضائية ، من الجمود في القرن الرابع عشر

ومع هذا لـم يتـدخل      . حتى لو ظهرت مجافية لمبادئ العدالة     ،  تجاوزها   دون أن تعمل على   

  المشرع الإنجليزي إلا نادراً لإصـلاح هـذا الوضـع إلا خـلال القـرنين الـسابع عـشر                  

  .)٣(والثامن عشر

ونتيجة لذلك ظهر ما يعرف بمحكمة المستشار أو محكمة ضمير الملك التي كان يتظلم 

وقد عملت محكمة المستشار علـى توسـيع        ، ادية لم يكن نهائياً     إليها، إذ إن قرار المحاكم الع     

و التخفيف من صلابة و قسوة القانون العام بالحكم ، اختصاصاتها على حساب المحاكم العادية 

 ومع الوقت تكونت مجموعة من المبـادئ القانونيـة          )٤(.على أساس فضائل الأخلاق و العدالة     

                                                
  .١٥ اX\k ،�GJ� qSG اJ\OGر، ?��Js ^uU، ص) ١(
  .٦٨٨ X\k اJZGل واOSG}وب، ?��Js ^uU، ص) ٢(

  .١٤٩ ص-١٤٨ J� ،ibk ،UVZuر�Q اYG`اp<= واUaGا�^، ?��Js ^uU، ص) (٣
٤)(  �bQJYk ، XQز)٢٠٠٧ . ( P>p`pJYGت اJjb]KSGا ، P>pJ�Gا PZ\]Gا ، PfJY�Gن ، دار اJSk ، ردنM٣٢ص ، ا.   



٢٤  

سمية إلى أن محكمة المستشار اعتمدت على العدالة فـي          سميت بقانون العدالة، وترجع هذه الت     

 في القانون الإنجليزي اختصار الإجراءات      ةوترتب على الأخذ بمبادئ العدال    . إصدار أحكامها 

كإجراءات إجبار المدين على الوفاء بدينه، بينما       . الطويلة التي كانت تتبع أمام المحاكم العادية      

حضور وإلا عد مرتكباً لجريمة ازدراء المحكمة، وتجبره        كانت محكمة المستشار تدعوه إلى ال     

. )١(وألزمت هذه المحكمة بعدم اللجوء إلى المحاكم العادية لعدم عـدالتها            ، على الوفاء بالدين    

وهذه المحاكم التي تطبق مبادئ العدالة  كانت تسمى محاكم العدالة ليست ملزمة في أن تكون                

فدورها يلطف مـن صـلابة      ، لثابتة والجامدة للقانون العام     أحكامها موافقة ومطابقة للمبادئ ا    

  .)٢(وجمود قواعد القانون العام 

وكما كان من آثار تطبيق مبادئ العدالة في القانون الإنجليزي لمواجهة القصور فـي              

كعدم الاعتراف  . أن ظهرت مبادئ قانونية جديدة ارتكزت على العدالة       ، قواعد القانون العادي    

انونية لبعض الالتزامات إذا تخلف سببها أو رأت المحكمة أن إرادة أحد الأطـراف              بالآثار الق 

 فقـد  )٣(.في التعاقد يشوبها التدليس أو الغش، وضرورة أن تكون الإرادة خالية مـن العيـوب      

رغم توافر  ، اعتدت محكمة المستشار بعيوب الإرادة وما يكون قد لحق بها من غش أو إكراه               

وانتهى الأمر بتوحيد جهـة القـضاء       .  خلاف الحال في القانون العادي     الصيغة الرسمية على  

فنظمت المحاكم العادية ومحاكم العدالة على أساس واحد وبتطبيق القانون العـادي            ، والقانون  

 مع ضرورة الإشارة إلى     )٤(.وقانون العدالة مع إعطاء الأفضلية لهذا الأخير في حال الاختلاف         

                                                
   .١٥١ ص-١٥٠ J� ،ibk UVZuر�Q اYG`ا��Js ^uU? ،=>p، ص) (١
)٢  ( [>jQ XSj? ،�WsJjSGا)١٩٨٦ . ( ،UK? ،ةUهJYGة، اUهJYGا PZ?Ju ، رة`aW? zرا`Fدآ PGJsر ،XYZGا if �\eGوا �jSGم ا`�V? ،

  .٧٦ص
  .٢٦٠?�Sj? ،i�U`د، ?��Js ^uU، ص )(٣
  .١٥١ص _ J� ،ibk UVZu١٥٢ر�Q اYG`ا��Js ^uU? ،=>p،ص   )(٤



٢٥  

و الذي دمج المحاكم في محكمة واحـده سـميت          ، ون التقاضي    صدر قان  ١٨٧٣أنه في عام    

   )١(.محكمة العدل العليا 

وكان لهذا أثره الإيجابي في الأخذ بمبدأ حسن النية بالرغم من  أن فكـرة الاعتبـار                     

) Consideration (            التي يتميز بها القانون الإنجليزي والتي تحل محل فكـرة الـسبب فـي

 فالـسبب واحـد لا      )٣(، وتعتبر فكرة ذات مظهر مادي بصفة أساسية         )٢(.التشريعات اللاتينية   

فلا يبحث في سـبب     ، لهذا يوصف بأنه اعتبار موضوعي داخل في العقد غير متغير           ، يتغير

 وهذا يعني عدم الاعتداد بالمقاصد والنيات الدافعـة         )٤(.الالتزام إلا داخل العناصر المادية للعقد     

.  أنها أمور خارجة عن التصرف يبحث عنها فـي الإرادة فقـط            على أساس ، إلى التصرفات   

بينما تتطلب فكرة الاعتبار في العقود البحث عن هذه الأمور في محتوى التصرف القـانوني               

وليس للقاضي أن يبحث في نوايا المتعاقدين للكشف عن مدى اتفاق التصرف مـع مـا                ، ذاته

. كان التصرف قائماً على اعتبار غير مشروع      ولو  ، تستوجبه اعتبارات النظام العام والآداب      

وعلى الرغم من أن القانون الإنجليزي لا يعتد بالنوايا والمقاصد الدافعة إلى التصرف إذ ليس               

فقد أظهر القضاء الإنجليزي مرونة وقضى بـبطلان        ، للقاضي البحث في النوايا كأصل عام       

ناداً إلى عدم مشروعية المحل، فقضى مـثلاً      الاتفاقات المخالفة للنظام العام والآداب العامة است      

ببطلان الاتفاق الذي يقضي بجلب امرأة إلى علاقة غير مشروعة أو الاتفاق علـى ارتكـاب                

جريمة من اجل مبلغ من المال أو إطالة آمد التقاضي مما يدل على وجود مبدأ حسن النية في                  

ليزية كلمة الضمير والثقة والعقـل      كما ترددت في الأحكام القضائية الإنج     . القانون الإنجليزي 

                                                
١)(  �bQJYk ، ��Js ^uU? ، ٣٤ص.   
٢)(  �WsJj? ، ��Js ^uU? ، ٧٧ص.  
٣)( i�JYGا ، ��Js ^uU? ، ١٥ص.   
٤)( dا X\k ،  ijFf)١٩٧٨ . ( if امEFGqG رXKSآ XYZbG Pp`nSGا U�JWZGي اE>bOpRي و اUKSGا =>p`pJYGث ،  ا`j\Gا Pk`SO?

 PQدJKF�Hو ا P>p`pJYGرة ، ا`KWSGا ، UK? ،٣٧٣.    



٢٦  

وهـذه جميعهـا مـن      ، والحق ومنع الغش وإخضاع تنفيذ الالتزامات لهذه المعاني والمقاصد          

  )١(.مظاهر مبدأ حسن النية

فهناك واجب على المتعاقدين والغير الالتزام بمبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقـد،              

 الذي الزم المتعاقدين (pacta sunt servanda) كما قضى بذلك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

وإن كان الأخذ به لا زال في نطاق ضيق وإطاره العام لا زال             . بتنفيذ التزاماتهم بثقة وشرف   

إلا إن القـضاء الإنجليـزي   . غير واضح ، فإن أفضل تطبيق له يكون في مرحلة تنفيذ العقد         

للقضايا من خلال إبقاء التعادل بـين       يستعيض عن استخدام مصطلح حسن النية بإيجاد حلول         

خاصـة إذا كـان أحـد       ، المتعاقدين ورفض الصفقات غير الأخلاقية أو المخالفة للـضمير          

و مع هذا فان القانون الإنجليزي استلزم في عقود         . الأطراف ضعيفا أو غير محترف أو مكره      

  .)٢(أخرى كعقد التأمين التزام المتعاقدين بأعلى درجات حسن النية صراحة

. كما إنه في الآونة الأخيرة ظهرت فائدة مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقديـة              

فهناك اعتراف بأن هذا المبدأ ليس غريباً عن القانون الإنجليزي ، وهناك مـن يعبـر عنـه                  

وقد بدأ بتطبيـق    . بالتوقعات المعقولة للناس الشرفاء، وأن هذا المبدأ شرط ضمني في كل عقد           

والتي تنص علـى    ، مبدأ بشكل صريح بسبب اعتماد بريطانيا لأنظمة الاتحاد الأوروبي          هذا ال 

كما وقد اعتمد مبدأ حسن النية كمبدأ عام فـي القـانون التجـاري              ، مبدأ حسن النية صراحة     

  .)٣ (الإنجليزي صراحة

  

                                                
  .٣٠-٢٩اX\k ،ip`YG ا��Js ^uU? ،�>bjG، ص )(١

 (٢)willam, Tetly, (٢٠٠٤). Good faith in contract particulary in the contracts of              
                                           )// available( , online,             Arbitration and chartering

:       httppdf.٣oslo/maritimelaw/files/ca.mcgill.www://http  
 
(٣) Willam, Tetly, (٢٠٠٤). Good faith in contract particulary in the contracts of Arbitration and 
chartering, page ٢٩-٢٨.  



٢٧  

  مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية: المبحث الثاني

لشريعة الإسلامية من مبدأ حسن النية من خلال تقديم         في هذا المبحث سيتضح موقف ا     

ولبيان حجم التغير الذي جرى على الوضع القـانوني         . الأدلة التي تدل على أخذها بهذا المبدأ      

فإنه من المناسب العروج ولو سـريعاً       ، في المنطقة بظهور الإسلام وتطبيق تعاليمه السمحة        

والوقوف على طبيعة العقـود التـي       ، ياة قانونية على ما كان سائداً قبل ظهور الإسلام من ح        

ثم سيقوم الباحث بعد ذلك بإيضاح ، كانت سائدة ومدى أخذها بمبدأ الرضائية ومبدأ حسن النية    

  .موقف المشرع الإسلامي من مبدأ حسن النية

فالعرب كانوا كغيرهم من الشعوب لا تربطهم عقيدة محـددة، ويعتقـدون بالأصـنام              

ومرة في الكواكب التي تبدو وتغيب      ، ن الآلهة مرة في الهياكل التي يقيمونها        والأوثان ويتخيلو 

وعلى الجملة لم تكن لهم حضارة تقوم على أسس يعرفونهـا ولا علـى علـوم                . أمام أعينهم 

فلم تكن لهـم  ، معروفة في كتب يدرسونها، فانعكست حالتهم الاجتماعية على حياتهم القانونية         

فكـان التـشريع    . شريعة متجانسة بل على خليط من عناصر متنافرة       نظم قانونية قائمة على     

لديهم فطرياً يرجع إلى عادات وتقاليد عربية تختلف باختلاف القبائـل وبـاختلاف الأمـاكن               

لا ضوابط ولا قوانين يرجع إليها      ، ، فالمجتمع آنذاك في فوضى في مختلف النواحي         توالبيئا

أمـا  . )١( نصوص تسري على الناس كافة أو جلهمللفصل في الخصومات وصيانة الحقوق ولا  

وكـان  ، القضاء في العصر الجاهلي فقد اقتصر على التحكيم الذي اعتبر بدوره غير ملـزم               

  .)٢(الناس يحتكمون في العادة إلى رئيس القبيلة أو شخص من ذوي الشأن والمروءة

 الأخر الـذي لا  ولكنه أبطل البعض، وعندما ظهر الإسلام اقر بعض العادات السائدة        

فقد أبطل الإسلام علم الطيـرة،      . يتفق مع بناء المجتمع السليم القائم على الحق والخير والعدل         
                                                

  . ٢٨٢ ص-٢٨١  ?�Sj? ،i�U`د، ?��Js ^uU، ص (١)
  .١٦٤  J� ،ibk ،UVZuر�Q اYG`اp<=، ص) (٢



٢٨  

وهذا بيع يقضي بأن يتفق كل متعاقـد علـى          ، كما أبطل بعض المعاملات  كالبيع بالملامسة        

بطل بيـع   وأ. لمس ثوب صاحبه بغير تأمل، فيبيع كل منهما ثوبه الأخر باللمس دون أن يراه             

فإذا نبذه إليه تم البيع بالثمن      ، المنابذة والذي يقضي بأن ينبذ البائع إلى المشتري بالمال المبيع           

وبيع الحصاة كما لو قال البائع للمشتري أبيعك من هذه الأرض من هنا إلى مـا                . المتفق عليه 

بيوع التي عرفها   وغير ذلك من أنواع ال    . انتهت إليه هذه الحصاة، ثم يتبع قوله برمي الحصاة        

العرب ففي هذه البيوع لم تكن العبرة دائماً للنية والرضا، بل كانت للألفاظ والعبارات بـشكل                

أما بالنسبة للمداينات فكانت بالربا سواء فـي        . معين ومحدد من لمس أو نبذ أو ما يشبه ذلك           

الأحاديـث أن   والمفهوم من عادات العرب ومن بعـض        . الذهب أم الفضة أم الإبل أم الغلال        

الربا عند العرب هو الزيادة في مقابل تأجيل الدين لمن عجز عن الوفاء فان لم يؤد ضـاعف                  

إذ لم يكن لدى العرب نظام شامل للمعاملات بل كان الأمر يقتصر على بعـض               ، عليه الدين   

 أنواع البيوع التي كانت منتشرة واغلبها يتم بطريق المقايضة أي تبادل سلعة بسلعة أخـرى،              

ولكن على اثر ازدياد المعاملات واختلاط العرب بغيرهم مـن الـشعوب اخـذوا يتعـاملون                

  )  .١(باستعمال النقود والذهب والفضة

وفرض المساواة ونظـم    ، وعندما جاء الإسلام هذب المعاملات وجعل القضاء ملزماً         

 بظهـور   فقـد تغيـر الوضـع     . )٢(الطلاق ووضع قواعد الميراث وغيرها من النظم القانونية       

، الشريعة الإسلامية تغيراً جذرياً وتبدلت الحياة أولاً في الجزيرة العربية ثم بالانتشار خارجها              

مما كان له تأثير مباشر في حياة العرب القانونية والعائلية فوضعت أسس جديـدة للعلاقـات                

  .)٣(تحدها المصلحة العامة مع الحفاظ على حقوق الأفراد، القانونية 

                                                
  .٢٨٤?�Sj? ،i�U`د، ?��Js ^uU، ص)  (١
  .١٦٥ J� ،ibk ،UVZuر�Q اYG`اp<=، ص) (٢
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تقدم يتضح إن العقود لم تكن تقوم على الرضا وحسن النية قبل ظهـور              في ضوء ما    

فيكون العقـد ملزمـاً إذا مـا        . بل كانت تستلزم استخدام عبارات أو حركات معينة       ، الإسلام  

إذ لم يكن هناك ، استوفى الشكل المطلوب دون أي اعتبار للغش أو الاحتيال أو عيوب الإرادة            

 في إبرام العقد ولا في تنفيذه كما كان الحال في العصور الأولى             أي التزام بمبدأ حسن النية لا     

  .للقانون الروماني

أما الشريعة الإسلامية فقد أخذت بمبدأ حسن النية في إبرام وتنفيذ العقود بشكل جلي،              

كما ، حيث أنها لم تفرق بين عقود تقوم على مبدأ حسن النية وأخرى لا تقوم على هذا المبدأ                  

ذلك أن الشريعة الإسلامية شريعة أخلاقية تقوم على الأخلاق والأمانة          .  الروماني فعل القانون 

والثقة والنزاهة وحسن النية وعدم المساس بحقوق الآخرين وعدم الإضرار بهم متعاقدين كانوا 

والإخـلال بالوفـاء بالعقـد      ، فلا تنفصل فيها الأخلاق عن الالتزام في المعاملات         . أم اغيارا 

ففي جميع العقـود تعتـد الـشريعة         . زام ديني قبل أن يكون إخلالاً بالتزام قانوني       إخلال بالت 

فتوجب على المتعاقـد تنفيـذ      ، الإسلامية بالإرادة كأساس للالتزام وفي إبرام العقود وتنفيذها         

 واستقامة دون غش أو تعسف وببواعث حسنه كما سيتضح من الأدلـة             بأمانهالعقد بحسن نية    

  .سوقهاالشرعية التي سأ

ولما كانت الشريعة الإسلامية موضوعة لصالح العباد فقد تطلبت من المكلف أن يكون           

وهذا يعني أن تكون نية المرء صـالحة وأن يكـون           ، قصده في العمل موافقاً لقصد التشريع       

وأن يؤدي التزاماتـه    ، قصده من استعمال حقوقه مشروعاً يتفق والصالح العام بأوسع معانيه           

وكان من مظاهر الحرص على صيانة العدل والتوازن بـين مركـزي            .  إهمال   دون غش أو  

  .)١(المتعاقدين على الدوام تحريم الربا والغبن في العقود

                                                
  .١٨ اX\k ،�GJ� qSG اJ\OGر، ?��Js ^uU، ص) ١(
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فقد نظمت الشريعة الإسلامية حياة المسلم ووضعت قواعد تحكم كل المعاملات المالية 

فقد اوجب على المتعاقد . ومن بين هذه القواعد والمبادئ مبدأ حسن النية، وغير المالية 

الأمر الذي ينعكس إيجابا على ، الالتزام بالأمانة والثقة وحرم الغش والتحايل وسوء النية 

. الحياة الاقتصادية في المجتمع حيث تستقر المعاملات وتتحقق العدالة في العلاقات العقدية

إلا أنه هناك العديد من ومع هذا فلا يوجد نص صريح يتبنى مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، 

وأن الشريعة الإسلامية ، النصوص التي تدل بوضوح على الأخذ بمبدأ حسن النية خاصة 

  .ترفض جميع مظاهر سوء النية

 وقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية في كتاباتهم عن المعاملات الشرعية ما ينبغي أن 

وصدق وبعد عن الغش والتدليس وأهمها العقود من أمانة وثقة ، يسود هذه المعاملات 

فالنية في الإسلام شرط لصحة العمل أي النية الصالحة بل أن العمل مداره النية من . والكذب

ومن ، ومن حيث الخصوص والعموم ، ومن حيث الصحة والفساد ، حيث الثواب والعقاب 

  .)١(السنةوهذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب و، حيث الإطلاق والتقييد 

  قولـه تعـالى   ، ومن هذه الأدلة على وجوب التزام حسن النية فـي تنفيـذ العقـود               

وقد قيل في تفسير هذه الآية الكريمة أن الوفاء بـالعقود        . )٢("يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     " 

، الكتاب  هو الالتزام بما أحل االله وحرم وما أخذ االله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي و                

ويقال وفي بعهده وأوفى إيفاء . )٣(أن يوفوا بما اخذ االله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام         

العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الإيمـان            ، والمقصود بالعقود   

 االله التي أوجبهـا  وأقوى الأقوال قول ابن عباس بأن المراد بها عقود. وعقد البيع وعقد النكاح  

                                                
)١ (J\K? XSj? ،i�JYGص ا ،��Js ^uU? ،٢ح.  

٢) ( PQ ة، اX�JSGرة ا`s )١.(  
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فيجب الوفاء بجميع ذلك إلا ما كان عقداً        ، على عباده في الحلال والحرام والفرائض والحدود        

  .)١(في المعاونة على أمر قبيح

يستدل من هذه الآية الكريمة وما قيل في تفسيرها على وجوب الالتزام بمبـدأ حـسن      

حث على الامتناع عن إبرام وتنفيذ العقود       ويظهر ذلك من خلال ال    . النية في إبرام وتنفيذ العقد    

التي يكون باعثها قبيحا أو غير مشروع، حيث إن مقصود الشارع بالوفاء بالعقود الوفاء بكل               

والابتعاد عن الغش والخداع وعدم الانتقاص من       ، الالتزامات التي يرتبها العقد غير منقوصة       

عاقد الذي يلجأ إلى الطرق غير المشروعة       فالمت. حقوق المتعاقدين حفاظاً على التوازن العقدي     

فالأمر بالوفـاء   . يكون قد اخل بالتزامه ولم يمتثل لأمر االله       ، من غش وانتقاص لحقوق العباد      

ذلك أن عدم الوفاء    ، بالعقود هو أمر بالتزام حسن النية في تنفيذ العقد كالتزام أخلاقي وقانوني             

  .هو أمر منهي عنهبالالتزام عمداً أو إهمالاً من سوء النية و

إن االله يـأمر    "ومن الأدلة الشرعية على تبني  الإسلام لمبدأ حسن النية قولة تعـالى              

يخبر االله تعـالى  . )  ٢("بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي    

 وقد قال علي    .في هذه الآية أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة ويندب إلى الإحسان            

وقال سـفيان بـن   . أن االله يأمر بالعدل شهادة أن لا آله إلا االله     " بن أبي طلحة عن ابن عباس     

والإحسان ، عينه العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل له عمل               

  .)٣(أن تكون سريرته أحسن من علانيته 

والإحسان ، حسان فقيل العدل لا إله إلا االله وقد اختلف أهل العلم في تفسير العدل والإ

، وقيل العدل الفرض والإحسان النافلة، وقيل العدل استواء العلانية والسريرة ، أداء الفرض 

                                                
١) (  ibk `ا� ،isU\]Gا )ن) . ١٩٨٦JW\G ،وتU>� ،PfUZSGا�^، دار اUGوا �GJ�Gء اEOGن، ا¡UYGا U>eV� if نJ>\Gا ^SO?٢٣٣، ص- 
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" وإيتاء ذي القربى. " والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية وقيل العدل والإنصاف 

الآية إرشاد إلى صلة الأقارب وترغيب في وفي ، أي إعطاء القرابة ما تدعو إليه حاجتهم 

وهي الخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل ، " وينهى عن الفحشاء. "التصدق عليهم

أما . ما أنكره الشرع بالنهي عنه وهو يعم جميع المعاصي على اختلاف أنواعها " والمنكر"

شمل هذه المذكورة ويندرج بجميع وحقيقته تجاوز في، البغي قيل الكبر وقيل الظلم وقيل التعدي 

  .)١(أقسامه تحت المنكر

كانت أعمالاً أوحيث يأمر االله سبحانه بالعدل والإحسان في جميع الأعمال سواء 

فالعدل . أم أعمالاً للجوارح كالأفعال الدالة على ما في النفس ، للقلوب كالمقاصد والنيات 

الظاهرة في العبادات والمعاملات في والإحسان مأمور بهما في جميع الأعمال الباطنة و

وليس من ريب في أن الذي يغش ويخون في معاملاته لا يكون عادلاً . الأخلاق والسلوك

لأنه حاد عن ، و إنما هو شخص ساءت نيته وعلانيته وفسد قصده وسلوكه ، ومحسناً فيها

جوهر، ولكن ثبت جادة حسن النية إذا حاول إحسان الظاهر دون الباطن فزين الشكل وقبح ال

فهذه الآية تأمر بحسن النية وتنهى عن سوء . في الشرع أن ذلك لا يفيده لأن الأعمال بالنيات

ذلك أن حسن النية ليس عملاً قلبياً فحسب و إنما سلوك يتفق وأحكام الشريعة وعرف ، النية 

  .)٢(المجتمع وأخلاقياته

يا "في الشريعة الإسلامية قوله تعالى ومن الآيات الدالة على الأخذ بمبدأ حسن النية 

 وقد قيل )٣("أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم

، في تفسير هذه الآية الكريمة أن االله نهى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بالباطل 

                                                
)١ (  XSj? =� ibk =� XSj? ،ipJآ`aGا )ة، ) .  ١٩٦٤UهJYGا ،i\bjGا [V]K? PZ\]? ،P>pJ�Gا PZ\]Gا ،�GJ�Gء اEOGا ،UQXYGا �Ff U>eV�
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 كالربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر أي بأي أنواع المكاسب التي هي غير شرعية

لا تتعاطوا الأسباب : " إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم" وقال قتادة في قوله تعالى . الحيل

المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراضٍ من البائع 

" د قال رسول االله عليه الصلاة والسلاموق. والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال

  .)١(" البيع تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً

وورد أيضاً أن االله حرم الوجوه غير المشروعة لأكل أموال الناس وذكر الأكل وأراد 

غير وأخذه من ، أي أكل أموال الناس بغير استحقاق ) بالباطل(وفي قوله . سائر التصرفات 

  .)٢(وجهه وصرفه فيما لا يحل له إلا أن تكون تجارة برضى المتعاقدين

واضح حث الآية الكريمة على الالتزام بمبدأ حسن النية ونهيها عن كل ما يعد من 

كتحريم الكسب غير المشروع وسائر الحيل وغيرها من الطرق غير ، مظاهر سوء النية 

 أي تصرف مر المستحق سواء عن طريق العقد أالمشروعة في كسب الأموال والغش وأخذ غي

وهذا أمر بالتزام الصدق والأمانة والثقة من قبل المتعاقدين في إبرام وتنفيذ العقود وهو . آخر 

  .ما يهدف إليه مبدأ حسن النية

من بعد وصية يوصى بها "ومن الآيات التي تحض على التزام حسن النية قوله تعالى 

فللموصي أن يوصي حال كونه غير . )٣("من االله واالله عليم حكيمأو دين غير مضار وصية 

كأن يقر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصية لا ، مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار 

أو يوصي لوارث مطلقاً أو لغيره بزيادة على الثلث ولم ، مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة 

راجع إلى الوصية والدين المذكورين ) غير مضار (وهذا القيد اعني قوله تعالى. تجزه الورثة

                                                
  .٧٥٦-٧٥٥ �U>eV ا�= آ�<��Js ^uU? ،U، اEOGء اipJ�G، ص ) ١(
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فما صدر من الإقرارات بالديون والوصايا المنهي عنها له أو التي لا مقصد ، فهو قيد لهما 

وقال .لصاحبها إلا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دونه

وهذا القيد أعني عدم الإضرار هو . جوز القرطبي أجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا ت

وقال أبو السعود في تفسيره وتخصيص القيد بهذا المقام . قيد لجميع ما تقدم من الوصية والدين

فقد وصى االله عباده بهذه التفاصيل المذكورة فكل . لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم

 وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض فهي مسبوقة بوصية االله، وصية من عبادة تخالفها 

والإشارة إلى الأحكام . الورثة على بعض أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه 

المتقدمة أنها حدود االله لا يجوز تجاوزها ولا يحل تعديها، ومن يطع االله في قسمة المواريث 

  .)١("ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار"وغيرها من الأحكام الشرعية 

وقد ، وقد قيل أيضاً في تفسير الآية الكريمة السابقة بأن إرادة الميت تتعلق بالوصية 

جعلت الوصية لتلافي بعض الحالات التي يحجب فيها بعض الورثة البعض الآخر، وقد يكون 

وإزالة ، المحجبون معوزين أو أن تكون هناك مصلحة في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة 

وفي هذا . لحسد والنزاع قبل أن تنبت فلا وصية لوارث ولا وصية في غير الثلث أسباب ا

تحذيراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة ، ضمان ألا يجحف المورث بالورثة بالوصية 

فهذه الفرائض ، لتقام على العدل والمصلحة، مع تقديم الدين على الوصية تقديمها على الورثة 

  .)٢ (درة منه ومردها إليه لا تنبع من هوى وهي واجبة الطاعةصا" وصية من االله"

يستدل من هذه الآية وجوب استعمال الحق بالوصية بحسن نية، وحيث أن االله قد شرع 

إلا أن استعمال هذا الحق ، الحق في الوصية حماية لمن قد يحجب بموجب أحكام الميراث 

                                                
  .٤٣٥، ص M٤ول، ?��Js ^uU اaG`آ�Ff ،ipJ اUQXYG، اEOGء ا) ١(
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حدود المشروع وانتفاء قصد الإضرار بأن يكون في ، مقيد بوجوب استعماله بحسن نية 

أما إذا كانت بقصد إلحاق الضرر بالورثة أو تفضيل بعضهم على بعض فإن هذا . بالورثة 

 تأكيد المشرع على عدم استخدام الوصية كوسيلة إنيعتبر من سوء النية المنهي عنه، حيث 

  .للإضرار بالورثة هو أمر بالتزام حسن النية

، ع أن يكون المدين حسن النية حتى يستفيد من نظرة الميسرة كما أن اشتراط الشار

وإن كان ذو "قال تعالى . يدلل بشكل واضح على وجوب الالتزام بحسن النية في تنفيذ العقد 

وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أنه لما حكم سبحانه لأهل . )١("عسرة فنظرة إلى ميسرة

ن للمال حكم في ذوي العسرة بالنظرة إلى يسار، والعسرة الربا برؤوس أموالهم عن الواجدي

" وإن كان ذو عسره. "ضيق الحال من جهة عدم المال والنظرة التأخير والميسرة مصدر اليسر

وهي عامة في جميع من عليه دين وإن تصدقوا على المعسر . أي إن كان المطلوب ذا عسرة 

دقوا برؤوس أموالهم على من أعسر وجعل وفيه الترغيب لهم بأن يتص، بالإبراء خير لكم 

  .)٢(ذلك خيراً من إنظاره

" وجاء في تفسير ابن كثير بأن االله يأمر بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال 

لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل ". وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة

ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير . عليه الدين إما أن تقضي أو أن تربى 

أي وإن تتركوا رأس المال " وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"فقال . والثواب الجزيل 

وقد وردت الأحاديث عن طرق متعددة عن النبي بذلك فقد قال . بالكلية وتضعوه عن المدين

 إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع من سره أن يظله االله يوم لا ظل"عليه الصلاة والسلام 

                                                
)١ ( PQ ة، اUY\Gرة ا`s )٢٨٠.(  
  .٢٩٨ اaG`آ�Ff ،ipJ اUQXYG، اEOGء اMول، ?��Js ^uU، ص) ٢(
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من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم " وقال أيضاً عليه السلام ". عنه

  .)١("القيامة

وما هذا إلا أمر ،  للوفاء بدينه فقد أمرت الآية الكريمة بإعطاء المدين المعسر أجلا

ية يستوجب منه أن لا يتعسف في المطالبة إذ أن تقيد الدائن بمبدأ حسن الن، بالتزام حسن النية 

وذهبت . إذ أراد المشرع من الدائن الصبر على المدين المعسر وإمهاله للوفاء بدينه. بحقه 

وهذا لا يكون إلا إذا كان الدائن ، الآية الكريمة إلى أن إبراء المدين المعسر أحسن عند االله 

أن يكون المدين المعسر حسن النية حتى وتدل الآية من جهة أخرى على وجوب . حسن النية

أما المدين الموسر . يستفيد من نظرة الميسرة لا يقصد المماطلة ولا الامتناع عن الوفاء

  .)٢(المماطل فهو مدين سيئ النية لا يستفيد من هذه الميزة ويجبر على الوفاء جزاء سوء نيته

إنما " كقوله عليه الصلاة والسلام     كما وقد أكدت هذا المبدأ العديد من الأحاديث الشريفة        

وعن أبي هريره أن رسول االله مر على طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه              ". الأعمال بالنيات 

أفلا جعلته فوق   : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول االله قال           : فقال  . بللاً  

لا ضـرر ولا    " ه الـصلاة والـسلام      وقوله علي ". من غش فليس منا   ، الطعام كي يراه الناس     

وهذه الأحاديث والآيات القرآنية تظافرت على تشريع       . وغيرها من الأحاديث الشريفة   " ضرار

وهي في مجموعها تفيد القطع بثبوته وأخذ الـشريعة  ، مبدأ حسن النية في التصرفات والعقود       

الغش والتدليس والخداع   فمن هذه الأحاديث والآيات يستدل بوضوح على حرمة         . الإسلامية به 

في المعاملات، كما أنها توجب على المتعاقد ضرورة الالتزام بالصراحة والصدق و الأخبـار          

عن أية معلومات يحتاجها المتعاقد الآخر، فالعبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 

لنية ويهدف إليها فكانت    ولما كانت هذه المعاني جميعها هي التي يدور حولها حسن ا          . والمباني
                                                

)١ (OGا ،U>ا�= آ� U>eV� ص ،��Js ^uU? ،ولMء اE٥١٩.  
  .١١٩ ا��Js ^uU? ،ip`YG، ص ) ٢(



٣٧  

هذه الأخبار من الأسس والأصول التي يقوم عليها حسن النية في التصرفات والعقود في جميع     

، فالنية في الإسلام مهمة للغاية      . )١(فإذا أحسنت النية صح التصرف وإذا ساءت فسد       ، مراحلها

فالنية إذا عليهـا مـدار      . د  و بها تقبل الأعمال و بها تر      ، فعليها يثاب المؤمن وعليها يعاقب      

لذلك كانت النية في الإسلام شرطا لا       ، و لا يتقبل االله من الإنسان أي عمل بدون نية           ، العمل  

  )٢(.يقبل االله العمل إلا بها 

حتى إذا ما شئنا    ، ليس من شك أن أثر حسن النية على استقرار التعامل غير مجحود             

كان علينا أن ننظـر فـي مثـل مجتمـع           ، يعات  أن نستجلي ذلك الأثر في تشريع من التشر       

إذ يبدو انطبـاع    . المخاطبين به ومدى عمق النظرة الأخلاقية ومدى تغلغل النزعة الدينية فيه            

. الصياغة التشريعية وتأثرها بهذا واضحاً كما يبدو ذلك أكثر وضوحاً في النطاق التطبيقـي               

كان هي أن يتم في جو من الثقة والثبات         فمن المسلم به أن احتياجات التعامل في أي زمان وم         

ويتحقق ذلك من خلال سلامة المبادئ والمثل التي يرتكز عليها النظام التشريعي            ، والاستقرار  

ولعل امثل ما نجد ذلك محققاً في التـشريعات ذات الطـابع الـديني              . وانتفاء الخديعة والغش  

إذ . ها العدل والتكليف والإحـسان    بما يحمله نظامها من خصائص قوام     ، كالشريعة الإسلامية   

العدل فيها الهي والعقود فيها ليست ألا أسباباً جعلية لا نزال عدل االله والإنسان فيها ما هو إلا                  

الأمر الذي ينعكس على تصرفاته بـالتزام أوامـر االله و نواهيـه و              ، خليفة االله في الأرض     

والإنسان فيها مكلف أي أن يد " . الباطل أموالكم بينكم بالا تأكلو" أخصها أن يكون كسبه حلالا   

وممارسة الحق وظيفة اجتماعية تمارس دون تعسف فهي ليـست          ، المسؤولية تسبق يد التمتع     

                                                
)١ ( �GJ� qSGا  ، ��Js ^uU? ، ١٨ ص – ١٧ص.   
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٣٨  

فـاالله  ، بل على الإنسان أن يتحرى في عمله الإخلاص وفي تصرفاته النقاء            ، رخصة مطلقة   

  )١(.مطالب بحسن الأداءشاهد على عمله وتصرفه إذ الدائن مطالب بحسن الاقتضاء والمدين 

كما امتازت الشريعة الإسلامية عن التشريع الوضعي أنها تتضمن حث الإنسان على            

و التمسك بحد أدنى من المثل و القيم كالعدل         ، الشعور بالمسؤولية بما يتفق و قدرات الإنسان        

عية تجعـل    و تهيمن على التعامل فيها مقاصد سامية مر        )٢(.و الاحترام و التعاون و الرحمة       

إذ توجب تلك المقاصد أن يراقب المتعاملون فيما بيـنهم          . التعامل أكثر ثباتاً وأكثر استقراراً      

، أعلى مثل العدل والإحسان والتضامن في بلوغ المصلحة الشرعية المقصودة مـن التعامـل            

. ثبـات فيوفر ذلك جواً من الثقة وحسن النية وذلك من ألزم الأمور للاستقرار والطمأنينـة وال            

وليس من شك أن هيمنة حسن النية تنفي أسباب القلق الناشئة عن الغـش والخديعـة وسـوء                  

ولكـن  ،  إذ أن تطلب حسن النية مرتبط بالعقيدة والإيمان فليس الإيمان نية فحسب             . الطوية  

فعلى المسلم أن يتحرى الإحسان فـي معاملاتـه       . قول وفعل يزيد بالعمل وينقص بالمعاصي       

واجتنـاب خديعتـه    ، ما توجبه الشريعة من الرفق بمدينه وحسن الاقتضاء منـه           وان يتوخى   

وتلك مثل سامية تبث الثقة وتدعم الاستقرار في        ، والإخلاص له في تعامله أو في القضاء إليه         

انه حرم أنواعـاً مـن   ، ولقد كان من أثر هيمنة حسن النية على التعامل في الإسلام         . التعامل

دليساً ولا غشاً كتحريم السوم على السوم وتحريم النجش و  الغش والخـداع              الخداع لا تعتبر ت   

 فالشارع عندما أوجـب  )٣(.  والاحتكار وكل ما يحدث اضطراباً في الأسواق على وجه العموم        

و اعتبرها روح العمل و قوامه و لبه و ربط بينهـا و             ،النية في الأعمال و الإخلاص الله فيها        

فحـسن  .تعود على الفرد و المجتمع ،  فقد علم ما فيها من فوائد       )٤( ،بين صحة العمل و فساده    
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و يحارب الشر   ، النية و الإخلاص في العمل يحض على فعل الخير و إتقانه و الإخلاص فيه               

و ، فلا يقدم على عمل دون ما هـدف     ، و النية تجعل للمسلم حافزا على فعل الخير         ، و فعله   

ولو جلب عليه ذلك ما يكـدر عيـشه و          ، االله فيفعل الخير    إنما يهدف من وراء ذلك إرضاء       

فإذا سلمت النية من السوء سلمت الأعضاء جميعها من الإقدام علـى            . ينغص حياته الدنيوية    

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجـسد         : يقول علية الصلاة و السلام      ، السوء و الإثم    

  )١(.لقلب ألا و هي ا، و إذا فسدت فسد الجسد كله ، كله 

و حسن النية والعدالة يكاد أن يكونا صنوان إذ لا يفتأ حسن النية يبرز إلا ونجد العدالة 

ولا نجد حكماً تقرره العدالة إلا واخذ في حسبانه حسن          ، ظهيراً تبرر حمايته وتوجب رعايته      

لـسوء أو   أو هو بالأقل يصادف في تطبيقاته اختلافاً في أثاره مناطه وصف النيـة با             ، النية    

وتحقيق المساواة بين المتعاملين يرتبط بحسن النية فيؤخذ بعين الاعتبار سوء نية أو             . الحسن  

ذلك أن التتبع التاريخي لتطور مفهـوم العدالـة      ، حسن نية المتعامل من حيث الآثار المترتبة        

لفكري فما أن تهذبت الأخلاق إلا وارتقى المستوى ا       . يكشف عن مدى تقارب حسن النية منها        

وبدت تعني فـي  ، وبدت النظرة إلى العدالة على أنها فكرة مجردة ومطلقة    ، للمجتمع الإنساني   

فبـدت فكـرة    ،  المتقابلة وضرورة تعويض المضرور    تالمعاملات المالية التعادل بين الاداءا    

العدالة التبادلية تبرز متمثلة في إعطاء كل ذي حق حقه وأن يعوض الغير عمـا لحقـه مـن               

وبدت تسيطر على المعاملات المالية نزعات تهدف إلى تحقيق المساواة وأن يحتـرم             . ضرر  

ويبتعد عن الغش والخداع وتلك مقومات مبدأ حسن النية وهذا ما تأمر بـه الـشريعة                ، كلمته  

 فقد أخذت الشريعة الإسلامية في كل الأحوال بالعدالة و أوجبت توافر التـوازن       )٢(.  الإسلامية

                                                
   .٤١ص _ ٤٠ص ، ?X\k ، ��Js ^uU اd ، اJ\ZGدي  )(١
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حيـث إن  ، يعتد الفقه الإسلامي في أي  مرحلة من مراحـل تطـوره بالـشكل     فلم  . العقدي  

  )١(.الشريعة الإسلامية باعتبارها شريعة دينية تقوم على أساس الرضائية و لا تعتد بالشكلية 

ثم ، يتضح مما سبق أن مبدأ حسن النية يجد أساساً له في القوانين والشرائع القديمة

قوانين الحديثة ومنها القانون الأردني و المصري و الإنجليزي تبلور في وضعه الحالي في ال

ووجوب ،  من تحريم الغش والتعسف والخداع هاوهو يتضمن المعاني ذات. موضوع الدراسة 

إبرام وتنفيذ العقد وفقاً لما تقضي به العدالة وحسن النية والوفاء بالالتزامات المترتبة بصورة 

يبقى التعادل العقدي متوافراَ وجواز تعديل الالتزام بسبب كاملة وغير منقوصة، ووجوب أن 

تغير الظروف، وأن يكون الباعث مشروعاً بحيث لا تتجه الإرادة لتحقيق أهداف غير 

وكل هذا يصب في فكرة الالتزام بمبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد، والذي . مشروعة

 .ية في الفصل الأولسيتم توضيح معناه ووظائفه وغاياته بصورة تفصيل
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  الفصل الأول

  مفهوم مبدأ حسن النية وملازمته للعقد في القانون المقارن

إن مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في القوانين المدنية وقد نصت عليه العديد من 

، النصوص القانونية صراحة ، حتى انه بلغ حدا من الرسوخ انه في حال عدم النص عليه 

ن الاستدلال عليه من خلال مظاهره كالالتزام بحدود القانون وعدم الالتجاء في التعامل يمك

 والتواطؤ باعتبارها من مظاهر سوء شإلى ما يخالف القانون كالغ_ وخاصة في تنفيذ العقد _

  .النية 

وأصبح مقبولا ، وقد أصبح مبدأ حسن النية مبدأ مألوفا في أغلب التشريعات المدنية 

حيث من الصعب . يتجزأ من النظم القانونية سواء في الأردن أم مصر أم إنجلترا كجزء لا

إنكار وجوده ولكن الصعوبة تكمن في تعريف هذا المبدأ تعريفا جامعا مانعا ، وفي تحديد 

حيث يكون ، طبيعته واختلاف مفهومه عما يختلط به من مزايا أخلاقية كالنزاهة والأمانة 

لقانونية تعبيرا عن حالة ذهنية إلى حد ما غامضة ، خاصة أن حسن النية في النصوص ا

المشرع في الأردن ومصر وإنجلترا لم يضع تعريفا لهذا المبدأ ، وإنما أشار إلى تطبيقاته 

، صراحة أو ضمنا وفرضه كرقيب على العقد في كل مراحله خاصة مرحلة تنفيذ العقد 

  .       قدين الوصول لحقه بطريقة قانونية وشرعية لضمان تنفيذ العقد بطريقة تضمن لكل من المتعا

       سيحاول الباحث في هذا الفصل عن طريق عقد مقارنة بين موقف المشرع الأردني 

بيان معنى مبدأ حسن النية وحدوده في محاولة لتعريفه وإلقاء الضوء ، والمصري والإنجليزي 

: الأول: ويتكون هذا الفصل من مبحثين . ام على ارتباطه بمرحلة تنفيذ العقد وفكرة النظام الع

هو مفهوم مبدأ حسن النية ويبحث في معنى مبدأ حسن النية وضرورته ، وتمييزه عن الباعث 



٤٢  

ويركز في المطلب الثاني على بحث انتفاء الغش والتواطؤ وعدم التعسف في ، وعن الإرادة 

ثم بيان ، سسا للأخذ بمبدأ حسن النية استعمال الحق وعدم الإخلال بالتوازن العقدي باعتبارها أ

  .وظائف هذا المبدأ 

 فسيبين فيه الباحث مدى ارتباط مبدأ حسن النية بمرحله تنفيذ  :أما المبحث الثاني

باعتباره ضابطا لتنفيذ العقد بطريقة قانونية تحقق الغاية المشروعة منه ، وبيان ارتباط ، العقد

 التي لا ه ، وهل يمكن اعتباره من المبادئ القانونية الأمر مبدأ حسن النية  بفكرة النظام العام

  يجوز الاتفاق على ما يخالفها ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٣  

  مفهوم مبدأ حسن النية: المبحث الأول

    لقد نصت القوانين الوضعية بما فيها القانون الأردني و القـانون المـصري و القـانون                

ل أو تـرك يتعـارض مـع حـسن النيـة            فحرمت كل فع  ، الإنجليزي على مبدأ حسن النية      

. و إن كانت لم تضع له تعريفا قانونيا محددا بل تركت أمر تعريفه للفقه و القضاء ، ومقتضياته

والزم القاضي بحـل خلافـات      ، فقد الزم المشرع المتعاقدين  بمراعاته و الالتزام بمقتضياته          

فهو من الشمول و الفاعليـة      ، ية  المتعاقدين في ضوء ما تمليه القوة الملزمة للعقد و حسن الن          

إنما يطبقه القضاء من خلال مظاهره و من خـلال          ، بحيث انه لا حاجة للنص عليه صراحة        

وهذا ما  . النظم القانونية التي تلتقي معه كفكرة عدم التعسف في استعمال الحق و انتفاء الغش               

و يرتبط مبدأ حسن . قانونية يدلل على أهميته و ضرورته كمبدأ قانوني عام استقر في الحياة ال

ومع هذا فان القول باقترانـه      ، النية بالمفاهيم الأخلاقية من صدق و أمانة و نزاهة و استقامة            

حيث إن معناه و ماهيته القانونية تنفـصل        ، بمثل هذه المفاهيم لا يكفي لتحديد معناه القانوني         

اه في تنفيذ العقود في المطلب الأول       لذلك كان لا بد من فهم معن      ، عن معناه الأخلاقي أحيانا       

و ، من خلال ربطه بالقواعد القانونية الراسخة كقاعدة القوة الملزمة للعقـد            ، من هذا المبحث    

و توضيح أهميته و تميزه عما يختلط به        ، التعامل معه على أنه مبدأ قانوني أكثر منه أخلاقي          

المطلب الثاني من انتفاء الغش و عـدم        ومن ثم بيان أسس الأخذ به في        ، كالإرادة و الباعث    

و الانتقال إلى بيان وظائفه فـي       ، التعسف في استعمال الحق و الحفاظ على التوازن العقدي          

  .تنفيذ العقود من إبقاء للعقد و المتعاقدين في إطار الشرعية و القانون 

  

  



٤٤  

  معنى مبدأ حسن النية وضرورته: المطلب الأول

كونه مبدأ قانوني اكثر    ، ل تعريف مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود              في هذا المطلب سأتناو   

و ذلك  ، محاولة تحديد معناه    ، بعد بيان الاتجاهات الفقهية التي تناولته       ، من كونه مبدأ أخلاقيا   

وصـولا  ، من خلال توضيح ارتباطه بالقوة الملزمة للعقد و قاعدة العقد شريعة المتعاقـدين              

و في الفرع الثاني سيبين الباحث ضرورة و أهمية هذا المبدأ مـن             . ة  لتعريف مبدأ حسن الني   

أما الفرع الثالث   .  بالمفاهيم الأخلاقية السائدة في المجتمع المخاطب        تأثرهخلال بيان علاقته و     

  .فانه يبحث في تميز مبدأ حسن النية عن الباعث و عن الإرادة 

  معنى مبدأ حسن النية: الفرع الأول

يلتزم ، شارة فان العقد هو اتفاق بين شخص أو أكثر مع شخص أو أكثر          كما سبقت الإ  

بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع       ، بموجبه طرف يسمى المدين تجاه آخر يسمى الدائن         

  .عن عمل

إلا إذا قرر القـانون أوضـاعا معينـة    ، والعقد ينعقد بمجرد تطابق الإيجاب والقبول       

وبانعقاد العقد بتلاقـي    . لمشرع استيفاء شكل معين في بعض الأحيان      كاشتراط ا ) ١(. لانعقاده  

  . )٢(يصبح  شريعة للمتعاقدين يجب على المتعاقدين تنفيذه، الإيجاب والقبول 

فكـل  ، أي اتجاه إرادي نحو أمر معين       ، فالعقد كغيره من التصرفات يحتاج إلى نية        

فالنية أو القصد لغة هو اعتقاد العقل       . نهفعل يسبق بعزم وتصميم على القيام به أو الامتناع ع         

فلم يفرق فقهاء القـانون     ، والنية وإرادة الفعل مترادفان     . بفعل شيء وعزمه عليه دون تردد       

حيث يقال عادة أن الرضا يتكون من إرادتين تندمج أحدهما فـي            ، المدني بين النية والإرادة     

                                                
  .?UKي) ٨٩(Mردip واJSGدة ?= اpJYG`ن اipXSG ا) ٩٠( اJSGدة ) ١(

، )Hن(?\Jدئ اif XYZG اpJYG`ن اE>bOpRي، ). ٢٠٠١(واUK? ipX? . X>O? ،in\WZGي) ١٩٩(?ipX أردip واJSGدة) ٣١٣( اJSGدة (٢)
  .X� PZ?Ju١ام، اUZGاق، ص



٤٥  

ومن ثم تكون هـذه الإرادة  ، ن الإرادتين  ويتكون منهما إرادة عليا تشتمل على هاتي      ، الأخرى  

فعند تمام الرضا يعتبران انهما أي المتعاقدان يريدان الشيء  . العليا هي إرادة كل من الطرفين       

فالإرادة فـي جوهرهـا   . وتسمى هذه الإرادة بالتعاقدية أو المشتركة أو النية المشتركة   ، نفسه  

ثم تدبر هذا الأمر والاسـتقرار      ،  إلى أمر معين     مقدمتها اتجاه الإنسان بتفكيره   ، حقيقة باطنة   

  )١(.على إنجازه بعقد العزم وجزمه في هذا الاتجاه

  يوحي أن المتعامل كان بين خيارات        )٢(،إن النية اتجاه فكري و ميل نفسي إلى الفعل          

 .وفي ذلك إشارة إلى معنى الحرية في الاختيار، فضل منها ما وجده الأمثل عنده واطمأن إليه 

إذ إن الاتجاه لا يكون إلا عن علم بحقيقة         ، كما أن الإدراك عنصر لازم لتحقق معنى الاتجاه         

كمـا  . وجوهر المعرفة هو الإدراك فلا علم ولا معرفة بغير إدراك         ، الشيء موضوع الاتجاه    

من أن وصف النية بأنها فكرية ينبئ عن الطبيعة الذاتية أو النفسية أو الداخلية للنية، كما يشير                 

ناحية أخرى إلى أن ما يجول في الذهن ذو طبيعة تصورية تبعد عن الطبيعة المادية للأشـياء         

ويستتبع ذلك أن ارتباط النية بغاية أو بموضوع ما هو إلا ارتباط تـصوري              ، محل التصور   

  )٣(.وليس ماديا 

عقـدت باتـة   والنية إلى هذا ليست إلا يقيناً بلغ العزم ولكنها لم تكتسبه، فالإرادة هنا ان         

ولكنها إرادة ساكنة أو داخلية أو باطنية إذ افتقدت القدرة المحركة لها            ، على ما استقرت عليه     

لتخرجها إلى عالم الوجود الخـارجي أو القـانوني         ، من عالم النفس الذي لا يحفل به القانون         

عـالم  أو بمعنى آخر أنها افتقدت المظهر الخارجي الدال علـى وجودهـا فـي               . المعتبر لها 

فكانت النية مع العزم    ، حتى إذا وجد ذلك المظهر كانت إرادة معلنة أو ظاهرة           ، المحسوسات  

                                                
  .١٩-X١١رPQ، ص اP>WG وأ�Uهif J اJW\Gء ªb? if اU>�G، دار اPZ?JOG اXQXOGة، اWnsR) . ١٩٩٩(اJaWGر، JSuل  )(١
٢)(  iWQرXGت  ، ا«ap)١٩٨٢ . ( P>GJSGت اHدJ\SGد ا`Yk if iا�UFGا ، [GوMا PZ\]Gوق ، اUaGدار ا ، zXu ، PQد`ZeG٥٠ص ، ا.   
٣)( X>eGوي، اX�)١٩٨٩ . (  ��Js ^uU? ،  P>pXSGت اq?JZSGا if P>WGا =eh أX\SG P?Jk PQUrp `jp ،٢٧ص.  



٤٦  

إرادة ، وكانت النية مع العزم مع القـدرة المتحركـة أي المظهـر الخـارجي               ، إرادة باطنة   

  فطالما بقيت النية كامنة في النفس و لم تخرج إلى العالم الخارجي بالإفصاح عنها                )١(.ظاهرة

  )٢(.فإنها لا ترتب أي اثر قانوني 

على ما سبق تجب التفرقة بين النية بمعنـى القـصد أو الاتجـاه الإرادي أو الإرادة                 

وبين الإرادة بمعنى المظهر الخارجي الدال على النية، من ناحية أن الأولـى نيـة               ، الباطنة  

 تكون بالـسكون لا     منعقدة على تحقيق هدف معين وهي بهذا الوصف ذاتية أو داخلية أشبه ما            

يدل عليـه   ، أما الأخرى فهي نية منعقدة متحركة نحو هدفها تحركاً إيجابياً           ، يعتبرها القانون   

ذلك المظهر الخارجي الذي يعلن عنها مستعينة في إعلانه بوسائل خارجيـة مـن قـول أو                 

  )٣(....فعل

نيـة وعـن    أما مصطلح حسن النية في تنفيذ العقود فهو يختلف كما هو معلوم عن ال             

أما الحـسن فهـي     ، وأحيل فيما يتعلق بالنية إلى ما سبق        . الحسن إذا ما جزء هذا المصطلح       

والحـسن  . كلمة تدل على ما هو أخلاقي ومحمود وغير قبيح أو غير مذموم ومرتبط بالخير               

. فالسوء هو كل ما يعتبر مذموم أو قبيح أو غير أخلاقـي ومـرتبط بالـشر                 ، بعكس السوء   

اذ ظهر هذا   . لحسن والنية في مصطلح حسن النية كمبدأ قانوني يتغير معناه ومدلوله            وبجمع ا 

وهو مبدأ مطاطي غير واضح     ، المبدأ في الحياة القانونية كمبدأ تجب مراعاته في تنفيذ العقود           

ومع هذا فقد استقر هـذا      ، المعالم في القانون الأردني والقانون المصري والقانون الإنجليزي         

و لغايات بيان ذلك ،  حد أنه يطبق من خلال مظاهره ومقتضياته دون حاجة للنص عليه         المبدأ

  .قسم هذا الفرع إلى ثلاثة غصون 

                                                
 .X�٣٠وي، اuUSG^ ا��JeG، ص )(١
٢)(  iWQرXGت ، ا«ap ، ��Js ^uU? ، ٥١ص.  
 .X�٣١وي، ?��Js ^uU، ص )(٣



٤٧  

  :اتجاهات تعريف مبدأ حسن النية : الغصن الأول 

أن محاولة وضع تعريف محدد لمبدأ حسن النية ليست من السهولة التـي قـد               "يعتقد  

فهي فكـرة غيـر     ، كرة حسن النية بالأخلاق في القانون       وذلك لاختلاط ف  ، يتصورها البعض   

ذلك إن وحدة القياس في القانون تختلف عنهـا فـي           ، محددة يشوبها الغموض وعدم التحديد      

ففي نطاق التنفيـذ يعنـي      ، كما أن مفهوم حسن النية يختلف من حالة إلى أخرى           . الأخلاق  

ومـن  . لم بالعيب الذي يشوب التصرف    وفي كسب الحقوق يعني عدم الع     ، الاستقامة والأمانة   

إذ يتحدث الفقهاء ، ناحية أخرى فإن فكرة حسن النية تختلط بمعاني أخرى تنبع من منبع واحد            

وجميع هذه الأفكار تنبع من     ، بمناسبة الحديث عن حسن النية عن فكرة الجهل والغلط والخطأ           

لارتباطها بعواطف وأفكار و مشاعر     قياسها وتحديدها ليس هيناً     ، داخل الإنسان أي أنها ذاتية      

، تنتهي إلى قرار بعقد العزم عليه، التي تتفاعل وتتحرك من أجل تحقيق غاية معينة ، الإنسان 

وهذا القرار المترجم قـد يكـون       ، ثم يترجم هذا القرار إلى واقع ملموس في العالم الخارجي           

  .)١("فأين حسن النية من كل ذلك، مشروعاً وقد يكون غير مشروع 

و عليه يمكن القول أن محاولات تعريف مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود لم ترق إلى                

فلم تكـن دقيقـة و      ، الحد الذي يجعل  معنى مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود واضحاً ومحدداً              

فقد استخدمت تعابير عامة وأخلاقيـة كالـصدق   ، محددة في وضع تعريف قانوني لحسن النية      

التعامـل  " فهناك من يرى بأن حسن النية هو      . هي أصلاً تحتاج إلى تحديد قانوني       ، والأمانة  

بصورة تبقي ممارسة الحق ضمن الغاية المفيدة والعادلة        ، بصدق واستقامة وشرف مع الغير      

بحيث لا تؤدي هذه الممارسـة إلـى        ، والتزم بها كل من طرفي العقد       ، التي أنشئ من أجلها     

                                                
، اPSrWSG اH( P>�UFbG P>�UZGم(، )Hن(، أرآJن اJrGهU آXKSر �jbG، اJWFGزع �<= اpJYG`ن واG`ا�^ اUYFeSG، )Hت( JSZp ،�ZSuن،  (١)

�X اXGراJsت واj\G`ث اP>�UZG، صZ? ،PfJY�G١٣٠ص _ ١٣٤وا.  



٤٨  

 أو أن   )١( . "بل توصل كل ذي حق إلى حقـه بأمانـة         ، سوغ مشروع   الإضرار بالغير دون م   

" أو أنه   ". التزام اليقظة والإخلاص والنقاء من كل غش أو إيذاء للغير         " يعرف حسن النية أنه     

) ٢(".ومراعاة ما يجب أن يكون من إخلاص في تنفيذ ما التزم به المتعاقد            ، الاستقامة والنزاهة   

تصوير لتلك النوايا المتئدة الخالية من الصرامة       " ن النية على أنه   كما أن هناك من يعرف حس     

كل أولئك فيما يتوخاه المتعاقـد  ، وذلك الاتجاه الرصين المقترن بالاعتدال والعطف  ، والعنف  

  )٣(" .مما يهدف إليه من تنفيذه عقده 
  

مـة  والواقع أن مثل هذه التعاريف يعاب عليها كما أشرت إنها تستخدم عبـارات عا             

كما تشير إلـى    . ولا تعطي معنى محدداً لمبدأ حسن النية      ، تتسم بعدم الوضوح والدقة     ، براقة

دون تحديد معنى أو ماهية هذا المبدأ       ، الآثار التي تترتب على التزام المتعاقد بمبدأ حسن النية          

ذه سأحاول حصر ه، فقد ظهرت تعريفات أدق ومحددة أكثر ، مع وجود هذه التعريفات . ذاته  

  : الاتجاهات فيما يأتي 

  :الاتجاه الأول      

وقال ، وميز على أساسها بين معيار كل نوع        ،  ميز بين ثلاثة أنماط لمبدأ حسن النية        

ــوعي     ــصي والموضــ ــة الشخــ ــوء النيــ ــسن أو ســ ــود حــ   بوجــ

  )٤(.والقانوني 

  

  

                                                
١)( ZGا [V]K? ،iu`)وت ) . ١٩٩٥U>� ،UaWbG ن`ej� Pes�? ،[GوMا PZ\]Gول، اMء اEOGا ،XYZGا ،ipXSGن ا`pJYGن ، ص ،اJW\G

١١٥.  
  .٢٨ ص-٢٤ا��Js ^uU? ،XSj? ،i�JYG، ص )(٢
٣)(  =>eh ،U?Jk)١٩٤٩ . ( ،UK? ،ةUهJYGا ،UK? PZ\]? ،[GوMا PZ\]Gا ،XYZbG P?EbSGة ا`YG٣٨ا.  
  .١٠١ ص-��Js٧٤، ص ?X� ، ^uUوي ) (٤



٤٩  

  :حسن النية الشخصي : أولا 

، و بظرف محدد من الظـروف       وقد عنى بحسن النية الشخصي الجهل بواقعه معينة أ        

بحيث يختلف الحكـم التـشريعي المترتـب اختلافـاً          . التي تكون مناط ترتب الأثر القانوني       

  .تبعاً لتحقق الجهل أو العلم بتلك الواقعة أو ذاك الظرف، متعارضا 

وبهذا يكون معنى سوء النية تحقق يقين العلم بهذا الظرف أو تلك الواقعة على وجـه                

حيث يقوم ذلك على سبيل الافتراض مقام تحققه        ،  تحقق أمكان العلم أو استطاعته       أو، الحقيقة  

  .وبهذا يكون أقرب لسوء النية القانوني، أي يقوم على افتراض تشريعي . حتى يثبت نقيضه

ومدخل حسن النية أو سوء النية الشخصي هو ذات الشخص المطلوب الحكـم علـى               

و ، نبحث في تلك الذات عن حقيقة الاتجـاه الإرادي          إذ يجب أن    ، تصرفه بالحسن أو السوء     

  .تحديد تحقق أحد الوصفين تبعاً لما تشير إليه قرائنه الدالة عليه

حين يكـون منـاط   ، ويبدو أن الطبيعة الذاتية لوصف الحسن أو السوء تكون متحققة         

ل التشريعي  الوصف متمثلاً في تحقق العلم أو الجهل الفعلي بالواقعة أو التصرف محل التعوي            

أما حيث يكون مناطه هو إمكان العلم فليس من شك في أنها لا تتحقق فـي                . في ترتيب الحكم  

وإنما يلتمس في تحققه مسلك وسـط       ، حيث لا يقوم إمكان العلم على طابع ذاتي         ، تلك الحالة   

ويحكم على وفقه على مسلك المطلـوب الحكـم   ، ينظر فيه إلى مسلك الرجل المعتاد   ، مجرد  

وإلى هذا الحد يكاد يخرج هذا المفهوم معنى حسن النيـة هنـا عـن معنـاه                 ، ى تصرفه   عل

  .الشخصي

والمشرع يقيم في تحديد وصف النية القائم على إمكان العلم على المتعامـل التزامـاً               

بحيث يلتـزم   ، يجعل حده الأدنى مسلك الرجل المعتاد المتواجد في الظروف ذاتها           ، باليقظة  
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واعتبر أن من لم يبلغ حـد ذلـك         . عى جهده نحو تحقيق ذلك القدر من العلم         المتعامل أن يس  

وإما أنه قد قـصر فـي       ، إما انه قد علم حقيقته وأدعى عدم علمه فيكون سئ النية            .. الالتزام

  )١(.استجماع وتحصيل ذلك العلم قصوراً ينزله منزلة سئ النية

  :حسن النية الموضوعي : ثانيا 

فإنه يرتبط بمـدى مراعـاة      ، ة الموضوعي بحسب هذا الرأي      أما حسن أو سوء الني    

حتى إذا أتى المتصرف بتصرفه علـى وفـق تلـك           ، مقتضيات حسن النية أو عدم مراعاتها       

وتقـوم  . وإذا ما أتى بتصرفه على خلافها كـان سـيئ النيـة           ، المقتضيات كان حسن النية     

وتمثل بالنسبة ، ة تؤمن بها الجماعة مقتضيات حسن النية على دعائم أخلاقية ثابتة ومبادئ ديني

ولهذا تنظر إلى مقتـضياتها كمبـادئ       ، لها مجموعة القيم والمثل التي تهيمن على تعاملاتها         

حتى لو لـم    ، فترفعها في عرفها إلى مقام القواعد القانونية        ، سامية تتصف بالعموم والتجريد     

  .يتضمنها نص تشريعي

ينظر فيه إلى مدى علم أو جهل       ، خلاً شخصياً   ومدخل سوء أو حسن النية هنا ليس مد       

المتعامل بواقعه معينه تكون محل تعويل المشرع في تقرير الحكم، وإنما المدخل هنا مـدخل               

وينبني ، ينظر فيه إلى مدى اتفاق التصرف ومخالفته لمقتضيات حسن النية ، موضوعي بحت 

 التصرف على خـلاف مـا       على ذلك أن مخالفة مقتضيات حسن النية تتحقق لمجرد صدور         

دون نظر لما إذا كان المخالف يعلم بالمقتضى الذي خالفـه أو لا             ، تقضي به تلك المقتضيات     

  .يعلم

فإن ذلك يستلزم منـه أن  ، وإذا كان الفقه يسلم بأن مبدأ حسن النية يعد ضابطاً للعقود           

، ات موضوعية   تكون له مقوم  ، يسلم بالضرورة بأن وصف الحسن المقول به في هذا النطاق           
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حتى يصلح أن يقال بـه      ، إذ أن مثل هذا الضابط يجب أن يكون واضح الحدود محدد المعالم             

ومن هنـا كـان    ، وهو لا يكون كذلك إلا أن تكون مقوماته موضوعية لا شخصية            . كضابط  

  .وصفنا لحسن النية التنفيذي كضابط للعقود على أنه حسن نية موضوعي وليس شخصياً

بـأن  ، أي أن الفقه يؤيد هذا التوجه الموضوعي في مجال تنفيذ العقود            ويرى هذا الر  

الفقه حين يورد أمثلة على حسن النية التنفيذي نراها تترجم في معناها أحد مقتضيات حـسن                

لأنها أحكام كلية مجردة كالوفاء بالعهد      ، فمقتضيات حسن النية دائماً موضوعية النزعة       ، النية  

  .وعة وشرف التعامل ونحوهاوالأمانة والثقة المشر

الخاصة بالتفسير معيـار حـسن      )  مدني ١٥٠(وقد انزل المشرع المصري في المادة       

إذ ،  وأيضاً في نظرية الغلط في بيان جوهريـة الـصفة            )١(.النية الموضوعي منزل التطبيق     

الغلط يعتبر جوهرياً الأخص إذا وقع في صفة        " بأن)  مدني مصري  ١٢١/٢(قضى في المادة    

أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقـد مـن          ، شيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين       لل

نصت المادة  ، وفي بيان نطاق التمسك بالغلط      ". ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية       

ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على ) ١: " من القانون المدني المصري على انه ) ١٢٤(

ويبقى بالأخص ملزماً بالعقـد الـذي قـصد         ) ٢،  ما يقضي به حسن النية       وجه يتعارض مع  

  )٢(".إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد، إبرامه 

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن حسن النية الموضوعي الذي يقـوم علـى أسـاس مـن                 

ضي لرقابة النقض   ويخضع فيها القا  ، مقتضيات حسن النية تتحدد وتنحسر فيه سلطة القاضي         

  )٣(.على عكس الحال في حسن النية الشخصي
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  :حسن النية القانوني : ثالثا 

ويقوم هـذا علـى     ، والنوع الثالث بحسب هذا الرأي هو حسن أو سوء النية القانوني            

، حتى إذا أصاب حكم القانون كان حسن النية، فرضية تشريعية يتعين على المتعامل مراعاتها 

وما إذا كان المتعامل يجهل     ، بصرف النظر عن حقيقة الواقع      ، ان سيئ النية    وإذا لم يصبه ك   

وبصرف النظر عمـا إذا كـان       ، وجود القاعدة القانونية التي تخاطب تصرفه أو كان يعلمها          

وما إذا كـان    ، ذلك أن حقيقة الاتجاه الإرادي ذاته       ، يقصد حقيقة مخالفة القانون أم لم يقصده        

طالما تحققت مخالفة القاعـدة القانونيـة       ، تزام بحكم القانون لا يعول عليه       المتعامل يقصد الال  

  .فعلاً

وعليه ، إن وصف الحسن والسوء القانونيين لا يقومان إلا مع وجود نص قانوني آمر              

وبهـذا  ، فإن المشرع هنا يفرض وصف سوء النية لمجرد الإخلال بالالتزام القانوني الآمـر              

  . حسن النية بقواعد الأخلاقالمعنى ينفك ارتباط مبدأ

حيث يتطلـب المـشرع إجـراء معينـاً         ، وأكثر ما يبدو وصف حسن النية القانوني        

إذ يكون المشرع بهذا الإجراء قد أوجد على عاتق         . يستلزمه على سبيل الحتم لنفاذ التصرف       

 يقبـل  ولا. المتعامل التزاماً بالبحث والتحري والاستقصاء لحقيقة الأمر قبـل الإقـدام عليـه       

والتـي قـد    ، المشرع من المتعامل أن ينزل في سعيه عن الحد الذي يدرك به تلك الحقيقـة                

فإذا ما قصر المتعامل عن ، تيسرت بذلك الإجراء الذي تطلبه المشرع وجعله سبيل علم الكافة    

  .السعي كان مقصراً قصوراً ينزله المشرع منزل سوء النية
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فلا يجـوز اسـتظهار     ، قاً للعلم بتصرف معين     ويعني هذا أن المشرع كلما رسم طري      

، فالتسجيل مثلاً طريق لشهر انتقال الحقوق العينية العقارية الأصـلية           . العلم إلا بهذا الطريق     

  .فلا يكون انتقال هذه الحقوق نافذاً في حق الغير إلا عن طريق التسجيل

، النية القـانوني    ففي مثل هذه الأحوال فإن مجرد القصد لا يكفي لتحديد معنى حسن             

كما لا يعبـأ فـي تقريرهمـا        ، فلا يعبأ المشرع في تقرير الحسن أو السوء بالجهل أو العلم            

إذا ما هو يربط الوصف بثبوت تلك الظروف التـي   ، بموافقة أو مخالفة مقتضيات حسن النية       

 فـي   ومن ذلك ما قضى به المشرع المـصري       . يراها قاطعة في الدلالة عليه أو بعدم ثبوتها         

كـان مـن   ، من اعتبار الموكل سيء النية إذا ما أدعى جهله لظروف     )  مدني ١٠٤/٢(المادة  

فقد حظر عليه المشرع أن يتمسك بجهل وكيله لظـروف كـان مـن              ، المفروض أن يعلمها    

  . )١(المفروض حتماً أنه يعلمها

ر يلاحظ على هذا الاتجاه في تحديد معنى حسن النية أنه لم يتعرض لنيـة الأضـرا               

وأعتبر أن نية الأضرار . "كمؤشر حقيقي على سوء النية من خلال تفصيله لأنواع حسن النية      

إذ يتحقق سوء النية ولو لم يكن ثمة اتجاه للإضرار          ، ليست عنصراً متطلباً للقول بسوء النية       

 وإنما يلزم ويكفي لتحقق سوء النية أن يكون هنـاك اتجـاه إرادي            ، بالمتعاقد الآخر أو الغير     

دون أن يمتد هذا الاتجاه المقـصود       ، مقصود لإحداث الفعل أو الترك غير المشروع فحسب         

كما أن هذا الاتجاه حصر معيار حـسن النيـة التنفيـذي بالموضـوعي دون            . )٢("إلى النتيجة 

فكان هذا بحسب رأي الباحث مما يعيب هذا الاتجاه في تحديد معنى حسن النيـة                ، الشخصي  

يفترض بأنـه قـصد الفعـل       ، جه قصده إلى الفعل أو الترك غير المشروع         فالمتعاقد الذي يت  

إذ أن المتعاقد البالغ ، وقصد الإضرار بالمتعاقد الأخر حتى لو كان بطريق الإهمال ، والنتيجة  
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خاصة أن المشرع فرض على المتعاقـد تـوخي         ، الراشد يعي حقيقة ما يفعله ويقدر نتيجته        

وهذا ما يؤكد أن معيار قياس حسن النيـة مـن           . الرجل المعتاد اليقظة والتبصر وفقاً لسلوك     

إذا ما أفترض أن نية الأضرار من سوء النية دون الاستغناء عن المعيـار              ، سوءها شخصي   

  .الموضوعي

  :الاتجاه الثاني 

أن " يـرى   ، كما ظهر اتجاه آخر لتحديد مضمون حسن النية في التصرفات القانونية          

يرتب عليها الشارع أثراً    ، القانونية هو الجهل المبرر بواقعة معينة       حسن النية في التصرفات     

وهو ، مثل من يشتري قطعة أرض ، كالجهل بالعيب الذي يجعل التصرف غير فعال ، قانونياً 

وبناء على ذلك يكون سوء النية هو       . يجهل أنه يشتريها من غير ذي صفة فهو اعتقاد مغلوط         

كمن يتلقى حقاً وهو يعلـم أنـه        ، ع على العلم بها أثراً قانونياً       العلم بواقعة معينة يرتب الشار    

وسوء النية وفقاً لهذا    . سواء أكان العلم بسيطاً أو في صورة تواطؤ       ، يتلقاه من غير ذي صفه      

، لأنه قد ينطوي على الغـش والأضـرار         ، الاتجاه يطابق الخطأ العمد وفقاً لقواعد الأخلاق        

ويفترض هذا الاتجاه لاعتبار المتعاقد حسن النية أن ينتفـي فـي   . وقواعد الأخلاق تأبى ذلك    

ذلك . إذ الخطأ بجميع صوره يتعارض مع حسن النية       ، جانبه أي خطأ عمدي أو غير عمدي        

أن القانون عندما يقرر حماية للأشخاص ذوي النية الحسنة إنما يقصد الأشخاص الـذين لـم                

 ويهملوا في تصرفاتهم حتى لا تسبب الإضـرار    والذين لم يقصروا  ، يتعمدوا الإضرار بالغير    

. إذ ليس منطقياً بحسب هذا الرأي أن يحمي القانون المهملين والمستهترين وذوي الغفلة. بالغير

ولما كان الوهم أو الجهل الذي وقع فيه الغير يعتبر حالة ذاتية ونفسية خاصة به يصعب إقامة                 

تجاء إلى معيار موضوعي أي معيار رب الأسرة لذلك وجب الال، الدليل عليها أو على عكسها 
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ورائده في ذلـك اسـتقرار      ، وبهذا فإن حسن النية يقاس بمعيار موضوعي واحد         . الحريص

  )١(".والبعد عن مشقة البحث في العوامل النفسية الداخلية ، المعاملات 

نص ك، ويجد حسن النية بهذا المعنى سنداً له في بعض النصوص والأحكام القانونية             

وهو يجهل أنه   ، من القانون المدني الأردني يعد حسن النية من يحوز الشيء           ) ١١٧٦(المادة  

ولا تـزول صـفة   . ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره        ، يعتدي على حق الغير     

، حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير 

  )٢(.ل حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى ويزو

  :الاتجاه الثالث 

وحسن النية لا تتـوافر هنـا إلا        ، الغلط المبرر والمشروع    "  يرى أن حسن النية هو    

وهو بهذا يختلف عن الجهل الذي يكون فيه الشخص غيـر           ، بانتفاء أي خطأ من جانب الغير       

فهـو يفتـرض غيـاب      ، بينما الغلط هو وهم و اعتقاد مخالف للحقيقة         ، عالم  بواقعة معينة     

ويعني بذلك الخطـأ القـانوني      . وحلول فكرة غير صحيحة محلها في ذهن الموهوم         ، الحقيقة

، وهو يشمل إضافة إلى الخطأ العمدي الخطأ غير العمـدي           ، الذي تقوم به المسؤولية المدنية      

وكذلك من يتسبب ، ضرار وتحقق في تصرفه معنى الغش فيكون سيئ النية من كان قاصداً الإ   

معيار "ويأخذ هذا الرأي بمعيار موضوعي      . في إصابة الغير بضرر بإهماله أو عدم احتياطه         

يتحدد به معنى حسن وسوء النية فـي        ، باعتباره معياراً موضوعياً    ، " رب الأسرة الحريص  

  ) ٣(".حالة الجهل المبني على الإهمال أو عدم الحيطة 
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  :الاتجاه الرابع 

ليس الجهل بالعيب ولا    " هذا الاتجاه في تحديد معنى حسن النية يقول  بأن حسن النية             

ذلك أن هذه العناصـر     . فشتان بين هذه الأمور وحسن النية       ، هو الغلط المبرر أو المشروع      

 ـ      ، سواء أكانت جهلاً أو غلطاً أو خطأ هي جميعها عناصر متصلة             ض وقـد تلتقـي فـي بع

والغلط وهـم   ، فالجهل عبارة عن عدم العلم      . الفروض إلا أن التطابق بينها ليس دائماً وكاملاً       

والخطأ سلوك مدان ومعيب لبعده     ، يقوم في نفس الشخص يصور له الحال على غير حقيقته           

  )١(.عن الصواب فأين حسن النية من هذه الأمور 

قـائلاً أن   ، ليل مصطلح حسن النية     ثم يعتمد هذا الاتجاه في بيان حسن النية على تح         

ومن ثم فهي إرادة باطنه طالما أن صاحبها لم         ، النية هي القصد وعزم القلب على شيء معين       

عندما يلابسها  ، ويتم الاستدلال عليها بطريق غير مباشر       . يعبر عنها بقصد إنتاج أثر قانوني       

هذا عن النيـة    . ب عليها أثراً  وإلا فإن القانون لا يعتد بها ولا يرت       ، تصرف خارجي للشخص    

. أما الحسن والسوء فهما عبارة عن أحكام اجتماعية ترتبط بالقيم السائدة في مجتمـع معـين               

والسوء في الخيانة والغـش والكـذب       ، ويمكن تحديد الحسن في الأمانة والاستقامة والنزاهة        

 الطريق السوية في    وعلى ذلك يكون الشخص حسن النية إذا هو سلك        . والغدر والرياء والظلم    

ويكون سيئ النية إذا سلك الطريق غير السوية التي         ، تصرفاته والتي تتمثل في الأمانة وبابها       

  )٢(.تتمثل في الخيانة وبابها 

وإن اختلف بعض الـشيء عـن معنـاه         ، ويضع هذا الاتجاه تعريفاً لمبدأ حسن النية        

ونقول قـصد   " .  التي يفرضها القانون   قصد الالتزام بالحدود  "و هذا التعريف هو     ،  الأخلاقي  

ورغم ذلك تقع منـه     ، إذ قد يقصد المرء الالتزام بحدود القانون        ، الالتزام وليس الالتزام ذاته     
                                                

١)( Js ^uU?  ،UYFeSGا�^ ا`Gن وا`pJYGزع �<= اJWFGا ،�jbG رXKSآ UهJrGن اJن، ، أرآJSZp ،�ZSu��١٣٤ ، ص.  
  .٨٦ا��Js ^uU? ،ip`YG، ص )(٢
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وإما لأنه لم يتخذ كل ما يلزم       ، المخالفة لعدم إدراكه لكل حقائق الموضوع أو لجهله بالقانون          

  ) ١(.قيق الفعلي لهذا الالتزام فقصد الالتزام شيء مستقل عن التح. من احتياطات 

وعليه فإن هذا الاتجاه يخرج من إطار حسن النية حدوث الضرر للآخـرين نتيجـة               

إذ أن سوء النية يتحدد بأنه عدم قصد الالتزام بحدود القـانون فهـو   ، الإهمال وعدم الاحتياط   

رتب عليـه   ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه يت     . ويدخل فيه الغش وقصد الإضرار    ، موقف عمدي   

وهـو  ، إغفال ما يستوجبه القانون من التزام بالسعي نحو التحري والاستعلام والاستقـصاء             

 كما أن الإهمال أو عدم الاحتياط وإن كان         )٢(.التزام قانوني ينزل الإخلال به منزل سوء النية         

، سـيئة    إلا أنه كأي فعل أو ترك يتحرك بنية قد تكون حسنه وقد تكون               ً,يشكل موقفاً سلبيا    

إلا أنها قصرت وأهملت حـين      ، رغم أن هذه النية لم تتجه إلى الإضرار بالغير بشكل عمدي            

  .كان يجب أن تتخذ موقفاً إيجابياً لذلك تتخذ صفة السوء

  :الاتجاه الخامس 

فهو الـذي  " ، و هو الاتجاه الأخير في محاولة وضع تعريف قانوني لمبدأ حسن النية       

بنوعيه العمـدي و    ، تعاقد على أساس انتفاء العنصر المعنوي للخطأ        يحدد حسن النية لدى الم    

ما هو إلا انعدام الركن ، واعتبر هذا الرأي أن حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد . غير العمدي 

مادي يتمثل بالواقعـة    ، على اعتبار أن الخطأ لا يقوم إلا بتوافر عنصرين          ، المعنوي للخطأ   

و العنصر المعنوي هو النية التي دفعت المتعاقد للقيام بذلك الفعل           ، ترك  المادية أي الفعل أو ال    

ينتفي بذلك  ، فإذا كانت هذه النية حسنة و لا تتضمن نية الإضرار بالمتعاقد الأخر             . أو الترك   

و بالتالي يكون المتعاقد حسن النية لانتفاء العنصر المعنوي للخطـأ       ، الخطأ العمدي في جانبه     

لا يكفـي  ، و بحسب هذا الرأي فان المتعاقد حتى يتصف بحسن النية .  الإضرار   المتمثل بنية 
                                                

١)(   �ZSu ، UهJrGن اJأرآ ، ��Js ^uU? ، ١٣٥ص.   
 .١٠٨ ص-X�١٠٧وي، ?��Js ^uU، ص  )(٢
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بل عليه أن لا يهمل وأن يتيقظ و يتبصر بحيـث لا يلحـق        ، منه أن تنتفي نية الإضرار لديه       

بمعنى أن ينتفي الخطأ غير العمـدي مـن جانـب ذلـك         ، ضررا بالمتعاقد الأخر دون قصد      

يلجا ،  حسن النية يقاس بمعيارين شخصي و أخر موضوعي          أنو يرى هذا الاتجاه     . المتعاقد

إلى المعيار الذاتي أو الشخصي للكشف عن نية المتعاقد أي عن العنـصر المعنـوي للخطـأ                 

ويرجع بحسب هذا المعيار إلى شـخص   . فإذا توافر الخطأ العمد عد المتعاقد سئ النية         ، العمد

أما فيما يتعلق بسوء النية القائم على الإهمال         . المتعاقد و ظروفه الخاصة لمعرفة حقيقة نيته        

 ، ةلا يرجع فيه إلى ظروف المتعاقد الشخـصي ، و قلة الاحتراز فانه يقاس بمعيار موضوعي   

  ) ١(".بل يقاس سلوكه بحسب المألوف و بحسب سلوك الرجل المعتاد 

و يرى  ، ير  وبالنظر إلى ما قيل في الآراء سابقة الذكر فان الباحث يرجح الرأي الأخ            

إذ إن الخطأ في تنفيذ العقد هـو        ، انه الأقرب لتحديد مفهوم حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد           

لانه يمثل حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته و بالتـالي عـدم           ، اكثر ما يبحث في هذه المرحلة         

النيـة علـى    و مما يؤيد ترجيح هذا الرأي انه اعتمد في تقدير حـسن             . الالتزام بحسن النية    

فلم يعتمد على معيار دون آخر كمـا فعلـت          ، معيارين المعيار الذاتي و المعيار الموضوعي       

إلا أن القـول    . حيث فرق بين تعمد عدم التنفيذ و الإهمال في التنفيـذ            ، الاتجاهات الأخرى   

و ، يقصر من شمولية مبدأ حسن النية       ، بانعدام العنصر المعنوي للخطأ كتعريف لحسن النية        

فالخطأ و إن . رغم وجوب ذلك ، و لا يربطه بالقوة الملزمة بشكل واضح ، يحدد نطاق عمله 

فهو لا يعبر عن مفهوم كامل ومتكامل لمبدأ        ، كان يشكل إخلالا بمبدأ حسن النية و يلتقي معه          

بينما ربط مفهوم حسن النية بقاعدة العقد شـريعة المتعاقـدين و            ، حسن النية في تنفيذ العقود      

، قد يعطيه مفهوما أدق و أوضح و اشمل من مجرد ربطه بفكرة الخطأ              ، القوة الملزمة للعقد    

                                                
١) ( qSGا  ، �GJ� ، ��Js ^uU? ،  ٤٩ص_ ٣١ص.   



٥٩  

، و ما تحرر المتعاقد من بعض التزاماته في ظروف خاصة كحالة الضرورة و القوة القاهرة                

، لا تشكل بنظره خروجا على حدود القوة الملزمة للعقد          ، إلا رخص و حالات قدرها المشرع       

  . حال إذا ما كان الخروج عن هذه الحدود عمديا أو اهماليا  على عكس ال

  :  خصائص و معيار حسن النية :الغصن الثاني 

  :يبحث هذا الغصن خصائص و معيار قياس حسن النية 

  : خصائص حسن النية : أولا 

إلا أنه يمكن القول ، ولكن بالرغم من الاختلاف في تحديد معنى ومضمون حسن النية 

حيث إن حسن النيـة  ." تلمح في جميع الاتجاهات سابقة الذكر   ، لنية عدة خصائص    إن لحسن ا  

 ذلك انه ينبع من ذات الشخص المطلـوب الحكـم علـى             )١(،يعتبر ذو طبيعة ذاتية في أصله       

ملابسته : فهو عنصر نفسي داخلي يستدل عليه بطريقتين أحدهما ، تصرفه بالحسن أو بالسوء   

القـرائن  : وثانيهمـا   . ن متن التصرف وصـورته الظـاهرة        لتصرف معين فيتم معرفته م    

كما أن حسن النية يعـد      . التي تحيط بالتصرف نشأة وتنفيذاً    ، والإمارات الموضوعية الظاهرة    

التي هي قصد وعزم وقرار والقرار من المواقـف العمديـة           ، موقفاً عمدياً لأنه نابع من النية       

. لحسن أو السوء لمجنون أو طفل غير مميز مثلاً        وعليه فلا يمكن إعطاء وصف ا     ، الإيجابية  

ويفترض أن الإنـسان    ، ولا يمكن تقديره إلا بالرجوع إلى ذات الشخص وبصدد واقعه معينة            

  )٢(" .حسن النية إلى أن يثبت العكس فلا يفترض سوء النية
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  :ثانيا معيار حسن النية 

فمنها ما اعتد   ، التطبيق  فيما سبق اتضح موقف كل اتجاه من معيار حسن النية واجب            

ومنها مـا اعتـد     ، أو بالموضوعي دون الذاتي     ، بالمعيار الذاتي دون الموضوعي في حالة       

  .بالمعيار الموضوعي والذاتي معاً باعتبارهما متكاملين

  :المعيار الذاتي _ 

ون، اتجاه نية المتعاقد إلى التقيد بأحكام القان      "و يقصد بالمعيار الذاتي لمبدأ حسن النية        

والقيم الأخلاقية و الاجتماعية و إلى أن يسلك سلوكا جمعيا متفقا و تلك القيم ومقتضيات حسن                

فلا يكون بنية المتعاقد الإضرار بالغير أو ،  وعدم التحايل سواء بإبرام العقد أم تنفيذه )١(،"النية 

التي يرتب ، نة كما يندرج تحته حالة العلم أو الجهل بواقعه معي. تحقيق مصلحة غير مشروعة

إذ يجب في هذا المعيار البحث . عليها القانون أثراً من الآثار ذلك أن العلم بالشيء كالقصد إليه     

لتنتهي إلى وجود حـسن     ، والتأكد من حقيقة الاتجاه الإرادي      ، والتحري عن قصد المتصرف     

ية أو عدم وجودها    وهذا ليس بالأمر العسير إذ كما تقوم قرائن على وجود الن          . النية أو سوئها    

تقوم كذلك على الوصف بالحسن أو السوء وغالباً ما تكون القرائن التي تدل على الوصـف                ، 

لأن النية موجودة ولم يبق سوى أن يوجـد قـدر مـن    ، أسهل من التي تدل على وجود النية       

لإضرار ولما كان المعيار الذاتي لحسن النية يكمن في نية ا    . الفطنة والذكاء في إدراك وصفها      

و يصعب على القاضي أن يغوص      ، وكانت النية من الأمور الخفية المستترة       ، أو نية التحايل    

يمكن مـن خلالهـا     ، لذا لجأ الفقه والقضاء إلى قرائن       ، في خلجات النفس وبواعثها الحقيقية      

أو التصرف  ، كالتصرف مع انعدام المصلحة الجدية المشروعة       ، معرفة نية المتعاقد وقصده     

                                                
١)(  XQد  ، أ�` ز`Sj?)١٩٩٤ . ( ip`pJYGع اJSFuHا �bk ، P>pJ�Gا PZ\]Gا ، �QU¯ P\Fn? ، PGJOVGا ،)مH ( ، ٢١٣ص _ ٢٠٧ص.     
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ع العلم بالضرر الذي يصيب الغير طالما كان مبنياً على أسباب قوية تدل على نية الإضرار                م

  )١(.فالعلم الظني بالضرر الذي يصيب الغير لا يعتبر قرينة على نية الإضرار ، 

  :المعيار الموضوعي _

تنفيـذ الالتـزام بـصورة تتفـق         " أما المعيار الموضوعي لمبدأ حسن النية فيقصد به       

 بحيـث يكـون     )٢(،م القانون وقيم المجتمع وأخلاقياته و أن يكون السعي في ذلك جديا             وأحكا

 ذلك أن القانون لا ينظر إلى صـحة         )٣(".تصرف المتعاقد مقبولا بنظر القانون و قيم المجتمع         

بل يجب أن تكون مقبولـة بنظـر        ، التصرفات أو عدم صحتها بناء على ما يعتقد المرء فيها           

وهذا .  هذا المعيار أساسه في العدالة والأخلاق كما هو الحال في المعيار الذاتي   ويجد، القانون  

ذلك . المعيار يستلزم من المتعاقد أن يكون يقظاً حريصاً في تصرفاته حتى لا تضر بالآخرين              

لا تقر كذلك _  ، سوء النية الذاتي_أن قواعد الأخلاق والعدالة كما لا تقر نية الإضرار بالغير    

ويستلزم هذا المعيار من المتصرف أن يكـون  . ال و التقصير أي سوء النية الموضوعي    الإهم

من القـانون   ) ١٤٨(وهذا ما نصت عليه المادة      ، أميناً ومخلصاً في إبرام تصرفاته وتنفيذها       

يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل      "من القانون المدني الأردني     ) ٢٠٢(المدني المصري والمادة    

  )٤(" .قة تتفق مع ما يوجبه حسن النيةعليه وبطري
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  :رأي الباحث و المعيار الواجب اعتماده : الغصن الثالث 

  :رأي الباحث :أولا 

      يخلص الباحث إلى أن التعريفات المشار إليها قد لا تكفي لتحديد معنى حسن النية فـي                

م أو التفاوض يختلف عنه في إذ إن ما يطلب من المتعاقد في مرحلة الإبرا        ، مرحلة تنفيذ العقد    

وإن كان المشرع ألزم المتعاقدين مراعاة ما يوجبه حسن النية في كل المراحل      ، مرحلة التنفيذ   

وعلى التـدليس  ، فهناك من قصر معناه في مرحلة التنفيذ على الغش ونية الإضرار            . العقدية  

وإن ، ي مرحلة التنفيـذ     إذ إن مضمون حسن النية في مرحلة الإبرام وف        . في مرحلة الإبرام    

إلا ، كان يتفق في وجوب الالتزام بمقتضيات حسن النية من أمانة وصدق واستقامة وشـرف               

كما و يعـاب علـى    . أن معناه الدقيق والمحدد مختلف فيما بين المرحلتين الإبرامية والتنفيذية         

ن الموضوعي  بعض الاتجاهات السابقة أنها قصرت معيار حسن النية على المعيار الذاتي دو           

على الرغم من أن حسن النية يقاس بكلا المعيارين فلا يقتـصر            ، أو الموضوعي دون الذاتي     

إذ يصعب تحديد مفهوم حسن النية التنفيذي بشكل كامل ومحدد          . الأمر على معيار دون أخر      

 وإن كان قد يصلح لتحديد معناه في مرحلة الإبرام أو في كسب           ، وفق أحد الاتجاهات السابقة     

فلا يمكن قصر معنى حسن النيـة       . الحقوق أو في تحديد مفهوم قانوني عام لمبدأ حسن النية           

أو قد لا يستطاع تعميمها ومدها إلى حسن النية         ، على الجهل بالعيب أو على الغلط المشروع        

حيث أن حسن النية في مرحلة تنفيذ العقود يتخذ مضموناً قد يكون أدق وأوسع عنـد                .التنفيذي

و عليه فان   ، وتوضيح ارتباطه بفكرة القوة الملزمة للعقد و الإخلال بتنفيذ الالتزام            ، توضيحه

 و تحديد دالباحث يعتقد أن الوقوف على حقيقة هذا الارتباط قد يقودنا إلى تحقيق الهدف المنشو

سن فهناك ارتباط وثيق بين القوة الملزمة للعقد وح       ، المقصود بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد        

  فما هي طبيعة هذا الارتباط ؟، النية 
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التي تفـرض   ،           هناك علاقة وثيقة بين مبدأ حسن النية و قاعدة القوة الملزمة للعقد             

و قد ظهر هذا الربط بـين القـوة         . على المتعاقد تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد  بحسن نية           

ص عليه في القـانونين المـدنيين الأردنـي و     من خلال الن  ، الملزمة للعقد و مبدأ حسن النية       

يجـب  " من القانون المدني الأردني على انه ) ١٩٩/٢(فقد نصت المادة  . المصري صراحة  

مـن القـانون    ) ٢٠٢(و نصت المادة    ". على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما          

و بطريقة تتفق مع ما يوجبه ، ليه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل ع" المدني الأردني على انه 

لا يقتصر العقد على إلـزام  " و في الفقرة الثانية قرر المشرع الأردني انه  ، " مبدأ حسن النية    

و لكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعـرف و طبيعـة              ، المتعاقد بما ورد فيه     

وانه يكتـسب   ، قد شريعة المتعاقدين    و المشرع الأردني بهذا قرر قاعدة أن الع        )١(" .التصرف  

يجب تنفيذه بحـسن    ، و يصبح قانونا خاصا بهما      ، قوته الملزمة بتوافق إرادتي طرفي العقد       

و أن الالتزام بحسن النية في      . و بين حدود هذه القوة من حيث الموضوع و الأشخاص           ،  نية

قوة لا تفرض على المتعاقد أداء      وهذه ال ،  التنفيذ  يجد أساسه وحدوده في القوة الملزمة للعقد          

، قانونية و أخلاقية    ، بل أن هناك أصولا فنية      ، الالتزام كواقعة مادية فقط  كفعل تسليم المبيع         

إذا أراد أن يكون تنفيذه للعقد قانونيا ، تتفرع عن القوه الملزمة يجب على المتعاقد أن يلتزم بها 

 و قـد أكـدت      .يكون قد نفذ التزامه بحسن نية       و بالتزامه بهذه الأصول     ، يتفق و حسن النية     

أن سلوك المدعي الذي ينطوي على سوء نية " محكمة التمييز الأردنية هذا المعنى حين قضت       

التي توجب الالتزام بحسن النية عند التنفيـذ         ، يمن القانون المدن  ) ٢٠٢(خلافا لأحكام المادة  

                                                
�J اJSGدة ) (١b�JY� )ي ) ١٤٨ _١٤٧UKSGن ا`pJYGا =?.   
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 فمحكمة التمييز بذلك تكون قد ألزمـت         )١(" .سلوكا تأباه الأخلاق و العدالة فضلا عن القانون         

  . المتعاقد بما تفرضه الأخلاق السائدة في المجتمع حتى لو لم تكن مقننة بنص 

ترتب عليـه حكمـه و      ،     فإذا انعقد العقد مستوفيا لشروطه و أركانه و كان نافذا و لازما             

لزام هو الرابطـة العقديـة      و سبب هذا الإ   .  وجب على طرفيه الوفاء بما يلزمهما من حقوق         

التـي  ، و القائم على فكرة أن العقد شريعة المتعاقدين         ، التي يحميها مبدأ القوة الملزمة للعقد       

و مبدأ القوة الملزمة    . تعني أن الالتزام الذي ينشا من العقد له قوة الالتزام الناشئ من القانون              

 و كما أن القـانون   )٢(.ع عن هذا التنفيذ للعقد يعني وجوب تنفيذه و عدم قدرة المتعاقد أن يرج    

بمعنى أن العقد إنما    . التي يجب أن تتم بحسن نية       ، فان للعقد قوته الملزمة     ، له قوته الملزمة    

طالما انه قد نفذ في الحدود التي يبيحها القانون مـن ناحيـة عـدم               ، يكون شريعة للمتعاقدين    

فراد أن يتفقوا على تنظيم ما يرون من العلاقـات          حيث إن للأ  . مخالفته للنظام العام و الآداب      

و بذلك يضمن المشرع للعقد بوصفه      . بشكل لا يتعارض و النظام العام و الآداب         ، فيما بينهم   

 الأمر الـذي يـشكل      )٣(،ليطمئن الناس على معاملاتهم     ، أداة لتبادل المنافع القوة و الاستقرار       

  .فة من وظائف مبدأ حسن النية بل إن هذا وظي، إعمالا لمبدأ حسن النية 

يجب أن  ،        فحتى يكون تنفيذ المتعاقد لالتزامه مقبولا من وجهة نظر القانون و المجتمع             

فالبائع في عقد   . يكون ذلك التنفيذ ضمن الأصول الفنية المشار إليها  قانونية كانت أو أخلاقية              

عليه أن لا يصدر منه أي فعل أو ترك قـد  بل ، لا يلتزم بمجرد تسليم المبيع فقط ، البيع مثلا  

بان يبذل العناية اللازمة لتحقيق مهمة العقـد        ، يلحق الضرر بالمتعاقد الأخر عمدا أو إهمالا        

فلا يقدم على فعل من شانه إتلاف المبيـع بعـد أن            . و أن يسلم كل مستلزماته      ، المشروعة  
                                                

و اUYGار  ، ٢٣٠٩ص ، اaWSG`ر P�JYp PbO? if اaW? ، =>?JjSG`رات XkاPG  ، ٢٣/٩/٢٠٠٢ �Jر�Q ٢٢٥٣/٢٠٠٢ �Yh E>>S`ق ) (١
   .٣٢١٤/٢٠٠١و اUYGار  ، ١٠٥١/٢٠٠٢
دار ، اG[\PZ اMوG] ،P دراJY? Psرp ، تاEFGHا?JK?،Jدر اYjG`ق اP>K�aG ) . ٢٠٠٢(p`ري  ، JpXkن و ¦UyJ ،  اJhUeGن ( ٢)

 PfJY�Gن ، اJSk ، ردنM٢٤٣ص ، ا.   
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 لو لم يتضمن العقد شرطا صريحا       و عليه أن يسلم المبيع و ملحقاته حتى       ، خرج من حيازته    

فلا يغش و لا يتعـسف و لا        ، وقيامه بمثل هذه الأفعال يخرجه من دائرة سوء النية          ، بشأنها  

و هذا أمر لا يقتصر على المتعاقد فقط  بل يشمل القاضـي و الغيـر            . يخل بالتوازن العقدي    

تخاطـب  " ، نية في التنفيذ    حيث إن قاعدة القوة الملزمة بما توجبه من التزام حسن ال          ، أيضا  

ذلك أن احترام العقد واجب عليهم جميعا طالما انه قد تم ضمن ، المتعاقدين و القاضي و الغير   

  ) ١(".حدود القانون و المشروعية 

لا يقتصر على القيام بعمل أو ،       و بذلك يمكن القول إن تنفيذ الالتزام الناشئ عن أي عقد   

بل يجب أن يتم ضمن الأصول الفنية للتنفيذ التي تقتضيها          ، ء شئ   الامتناع عن عمل أو إعطا    

أو ، قانونية كانت  كوجوب تنفيذ الالتزام بكامل ملحقاتـه ومـستلزماته            ، القوة الملزمة للعقد    

أي ، أخلاقية بالامتناع عن مخالفة أي قواعد أو نواميس أخلاقية اقرها المجتمـع و القـانون                

فعلاوة على الفعل المـادي فـي تنفيـذ         . ة و الصدق و النزاهة      مقتضيات حسن النية كالأمان   

بان تنتفي لدية أية نية سيئة للإضرار بالمتعاقد ،  تلك الأصول ةيلتزم المتعاقد بمراعا، الالتزام 

و ، أم أهمل و قل احترازه فاوقع الضرر بالمتعاقد الأخـر           ، الأخر سواء تعمد ذلك الإضرار      

  . وبذلك يكون سئ النية ، ما توجبه عليه القوة الملزمة للعقد هو في الحالتين لم يلتزم ب

تلك الأصول التي تحكم و تكمل  قيام ،         و يقصد بالأصول الواجب مراعاتها في التنفيذ     

يكون على  ، فعندما تخلص للعقد قوته الملزمة      . بطريقة تحقق حسن التنفيذ     ، المتعاقد بالتزامه   

ويكـون عليـه أيـضا    ، ة المادية التي تشكل الجانب المادي من الالتزام المتعاقد القيام بالواقع  

فحتـى يكـون    . و يتفق و حسن النية        ، مراعاة الأصول التي تجعل التنفيذ كاملا و صحيحا         

بـان ينفـذ    ، يجب أن يلتزم بالحدود التي تستوجبها القوة الملزمة للعقد          ، المتعاقد حسن النية    

                                                
١)(  XShا ،  �y)ن  ) . ١٩٩٧`pJYGو ا PZQUaGام �<= اEFGHا �j? P>kوUa? ، P>�UZGا P��WGة ، دار اUهJYGا ،  UK? ، ٣٩ص.  
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وان يبذل العناية   ، و وفقا للأصول القانونية و الأخلاقية       ،  المادية   التزامه الأصلي أي الواقعة   

و هذا يجد أساسه في القانون المدني الأردني الـذي          . و ألا عد سئ النية      ، المطلوبة في ذلك    

و هذا ما يعبـر     ، أن يقوم بكل ما يلزم لتكون عنايته في التنفيذ متحققة           ، أوجب على المتعاقد    

إلا إذا بذل   ، أن المتعاقد لا يكون قد وفى التزامه        )  ٣٥٨(تضمنت المادة   فقد  . عن حسن نيته    

أي أن مـسؤوليته لا     ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود      ، في تنفيذه ما يبذله الشخص العادي       

و قد تعدى على ما تمليه القوة  ، أما إذا كان المتعاقد سئ النية       . تقوم  إذا بذل العناية المطلوبة       

فان مسؤوليته تقوم حتى و إن ظهر أنه قـد          ،  في التنفيذ بغشه أو خطئه الجسيم        الملزمة عليه 

، و الذي يتمثل بفعـل النقـل        ،   فالناقل الذي يقوم بالتزامه الأصلي        )١(.بذل العناية المطلوبة    

يجب أن يراعي في أثناء قيامه بذلك الأصول الفنية التي تقتضي منه أن يكون أمينا بان يسلك                 

و أن لا   ، و أن لا يتجاوز السرعة المسموح فيهـا       ، قصر بحيث لا تزيد كلفة النقل       الطريق الأ 

و إذا فعل   ، يسلك طريقا وعرة قد تلحق الضرر بمحل العقد و بالتالي مصلحة المتعاقد الأخر              

فيفهم من تـصرفه أو     ، فإنه يخرج بتصرفه عن حدود القوة الملزمة و مقتضيات حسن النية            

وهو يتصف بسوء النية سـواء      ، قصد الإضرار بالمتعاقد الأخر     ،  النية   طريقة تنفيذه انه سئ   

أم إنه قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمـة لـضمان          ، الحق الضرر بالمتعاقد الأخر متعمدا      

و هذا ما أيدته اجتهـادات محكمـة التمييـز          . حسن التنفيذ و عدم الإضرار بالمتعاقد الأخر        

شانه في  _ خطاء الفنية التي ترتب المسؤولية على المهندس        إن الأ " الأردنية حيث قضت انه     

بل تتعـدى  ، لا تنحصر في الأخطاء التي تصدر عن نية سيئة فقط   _ ذلك شأن باقي المهنيين     

إلى كل سلوك يعتبر خروجا عن المألوف من أهل الصنعة في بذل العناية الفنية التي تقتضيها                

     )١(".أصول المهنة و قواعد الفن 

                                                
�J اJSGدة  (١)b�JY� )ي ) ٢١١UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
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تتواءم مـع متطلبـات قواعـد       "،     إذ إن قاعدة القوة الملزمة و العقد شريعة المتعاقدين             

و لهـذا نـصت     ، الأخلاق بالشكل الذي يجعله متوافقا مع العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية           

حتى أن هنـاك    .القوانين المقارنة على المبدأ الذي مفاده أن الاتفاقات يجب أن تنفذ بحسن نية              

و في هذا الإطار ظهر ما يـسمى        ، نادي بإضفاء الطابع الأخلاقي على القاعدة القانونية        من ي 

و ذلك بهدف تحقيق الأمانة العقديـة و        ، بالالتزام بالإعلام في تنفيذ العقد  و الالتزام بالتعاون          

باستلزام وجود علاقات عقدية تتسم بالثقة المشروعة من خلال ، عقاب التصرفات غير الأمينة 

و يقصد بالالتزام بالإعلام التزام المتعاقد بان يقدم للطرف الأخر          . مفاهيم التسامح و التعاون     

. و يهم المتعاقد الأخر معرفتهـا  ، المتعاقد معه كل بيان أو إشارة أو واقعة تتعلق بمحل العقد      

ف تسهيل مهمـة    أما الالتزام بالتعاون فيلزم المتعاقد بالإسهام أو بالتدخل بفعالية في العقد بهد           

، بينما الالتزام بالتسامح يقتضي أن يمتنع الدائن عن تحميل المدين فوق طاقته           . الطرف الأخر   

و أن لا يزيد في كلفة تنفيـذه        ، بان يبذل الدائن قصارى جهده لعدم تحميل المدين فوق طاقته           

 ظـروف   وان يراعي كـل منهمـا     ، بإيجاد حد أدنى من التضامن بين طرفي العقد         ، التزامه  

  )١(". الأخر

 )٢(،     وهذه الالتزامات التي تجد أساسها في مبدأ حسن النية تعتبر متفرعة عنه و ملازمة له              

و الالتزام بالإعلام  و الإدلاء و الإخبـار  و           ) ٣(،كالتزام المتعاقد بإتباع أصول المهنة و فنها        

زام بالحيطة و الاعتمـاد علـى   علاوة على الالتزام بعدم الإضرار والالت    ، التعاون و التسامح    

و إبداء الانتباه في الظروف العادية و       ، والالتزام بالتحري و البحث الجديين      ، أسباب معقولة   

، و الالتزام باتخاذ الاحتياطات التي يتخذها المتعاقد العادي أثناء التنفيذ           ، الطارئة غير العادية    

                                                
١)(  ikJfUGا ،  XShا)٢٠٠٠ . ( �?JeFGJ� امEFGHا ،  P>�UZGا P��WGة ، دار اUهJYGا ، UK? ، ٥ص  _٢ص.   
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    .٩٩ص
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 و هـذه الالتزامـات      )١(،د الأخلاق السائدة      ليست إلا نتيجة لتوائم وجوب تنفيذ العقد مع قواع        

تشكل أصولا و قواعد تنفيذية  يجـب مراعاتهـا و         ، سواء تناولها المشرع صراحة أم ضمنا       

يؤكد ،حيث إن التقيد بهذه  الالتزامات و الأصول         . حتى يكون المتعاقد حسن النية      ، احترامها  

على نية حقيقية تعمل على تحقيق الغايـة        و يدل   ، نية المتعاقد الحسنة و ينفي عنه سوء النية         

  .و الحفاظ على الثقة المشروعة ، المشروعة للعقد 

بنفي خروجه على مـا تمليـه       ،      و لا ينتفي سوء نية المتعاقد إلا بالتخلص من مسؤوليته           

و ذلك لا يكون ألا بإثبات عدم صحة ما ادعاه الدائن مـن وجـود      " ،عليه القوة الملزمة للعقد     

، بما يتضمنه ذلك من انتفاء الخطـأ بجميـع أشـكاله         ، التعدي على حدود القوة الملزمة      ذلك  

و ذلك بإثبـات  . فالخطأ ما هو إلا خروج صريح على مقتضيات حسن النية و القوة الملزمة                

بان الضرر الحاصـل مـن      ، يرجع إلى سبب أجنبي       ، أن عدم تنفيذه لالتزامه كليا أو جزئيا        

 و قد أكـدت المـادة       )٢(" . إلى القوة القاهرة أو إلى خطا الدائن أو فعل الغير          عدم التنفيذ يرجع  

في العقود الملزمة للجانبين إذا     "من القانون المدني الأردني هذا المعنى بان نصت انه          ) ٢٤٧(

و المـادة   " . تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له        ، طرأت قوة قاهرة    

إذا ثبت أن الضرر قد نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه             "القانون نفسه قررت  انه      من  ) ٢٦١(

إلا ، كان غير ملزم بالـضمان      ، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر            

  ) ٣(" .إذا قضى القانون أو الاتفاق بغير ذلك

، الملزمة من وجوب تنفيذ العقد            و عليه فان الباحث يرى أن الإخلال بما تستوجبه القوة           

يعني الإخلال بالتزام المتعاقد    ، و وجوب مراعاة الأصول الفنية القانونية و الأخلاقية في ذلك           

                                                
١)(   ikJfUGا ، ��Js ^uU? ، ٤ص.   
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 بما توجبه القـوة  دقد يكون إخلال المتعاق: أولا  ، إحدى صـورتين و هذا يتخذ  . بحسن النية   

و ثانيا  قد يكون هذا الإخلال ،  الأخر بحيث يتعمد المتعاقد الإضرار بالمتعاقد، الملزمة عمديا 

و لكن الإضرار الذي قد يحصل ينجم عـن          ، دون قصد الإضرار أي غير مدفوع بنية سيئة         

و المتعاقد في الحالتين يعد سئ النية لأنه لم يلتـزم           ، قلة احتراز المتعاقد و تقصيره و إهماله        

جوب تنفيذ التزامه وفقـا للأصـول   من و، بما تفرضه القوة الملزمة و ما يفرضه حسن النية          

  .الواجبة 

تتمثل بالفعـل أو التـرك      ،  للإخلال بما تفرضه القوة الملزمة للعقد        والصورة العمدية      _ 

و بارتكابـه هـذا الفعـل أو        ، الذي يقصد المتعاقد من ورائه إلحاق الضرر بالمتعاقد الأخر          

. ودخل في دائرة سـوء النيـة        ، عقد  امتناعه عنه يكون قد خرج على حدود القوة الملزمة لل         

فانـه بـذلك يمتنـع عـن        ، فالمتعاقد الذي يرفض أو يمتنع عن تنفيذ التزامه أو ينفذه جزئيا            

كما لو امتنع المـؤجر     ، الاستجابة لما تفرضه القوة الملزمة من وجوب تنفيذ الالتزام العقدي           

ا لا يتقيد المتعاقد فـي تنفيـذه        و الحال نفسه يكون عندم    . عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر      

، كقيامه بتنفيذ التزامه بصورة معيبة أو تأخره في التنفيذ          ، لالتزامه بالأصول واجبة المراعاة     

كما لو كانت غير جـاهزة      ، كما لو قام المؤجر بتسليم العين المؤجرة على غير ما اتفق عليه             

و تقوم مسؤوليته ، ة لدى ذلك المتعاقد و بهذا يتحقق سوء الني. للاستعمال أو تأخر في تسليمها 

  . العقدية هعن إخلاله بتنفيذ التزامات

بجزئيها أي الواقعة المادية و ،  العقدي م      فالمتعاقد الذي يتجاهل قاعدة وجوب تنفيذ الالتزا  

يعد سئ النيـة     ، متعمدا بذلك الإضرار بالمتعاقد الأخر      ، الأصول الواجب مراعاتها في ذلك      

و هـذا   . جا في ذلك إلى الغش أم التعسف في استعمال حقه  أم أخل بالتوازن العقدي                سواء ل 

يرتب أثارا اشد من تلك التي تترتب على مجـرد    ، التعمد في مخالفة ما تقتضيه القوة الملزمة        
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إلا أن المتعاقد الـذي     ، وان كان كلا المتعاقدين يعدان سيئي النية        ، إهمال المتعاقد في التنفيذ     

بينما في حال الإهمـال فـان   ، لديه نية خبيثة واضحة لإحداث الضرر     ،  إلى الغش مثلا     يلجا

لذلك فـان   ، أي أن الإضرار ليس هو الباعث على سوء التنفيذ          ، الضرر  غير مقصود بذاته      

حيـث إن   ، الأثر المترتب على سوء النية هنا أخف من ذلك المترتب على سوء النية العمدي               

  .اقد من كل ميزة أو تخفيف  الأخير يحرم المتع

كلما ارتكب العمل وكان الضرر ، كما يتوفر هذا التجاهل  لقاعدة  القوة الملزمة للعقد "

كما لو تعرض البائع ،  الناشئ عنه أمراً لازماً لا يمكن تصور عدم حدوثه عن هذا العمل 

لمحامي لمصالح وكما في تمثيل ا، للمشتري أو ناقل الملكية لمن انتقلت إلية الملكية 

 أو إهمال المحامي في أداء واجباته بحيث يتسبب بالضرر ويسوء مركز من )١( ".متعارضة

 ومع هذا فإن وجود الباعث المشروع على إيقاع الضرر ينفي سوء النية عن )٢(.يدافع عنه 

ن محدث أ ) ٢٦٣ و ٢٦٢( و قد اخذ المشرع الأردني بهذا حين قرر في المواد . المتعاقد

كما ، إذا ما اقدم على الفعل بباعث مشروع ، رر لا يسال عن ما تسبب به من ضرر الض

بشرط أن يقيم الدليل على اعتقاده بمشروعية ، مر صدر إليه من رئيسه لأ  المتعاقدفي تنفيذ

و انه راعى في عمله جانب ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، الفعل الذي وقع منه 

، كما لو خالف المؤتمن على السر لالتزامه التعاقدي بعدم إفشاء السر  )٣(. الحيطة و الحذر

ويقدر هذا تقديراً . يحدوه باعث الامتثال للقانون وللصالح العام ومقتضيات الإنسانية

                                                
١)(  iار�`aGا ،k  X>SjGا X\)١٩٨٨ . ( XYZGا {>VW� if P>bSZGت اqnaSGا ، P>Z?JOGت اJk`\]SGدار ا ، PQرXWnsRا ، UK? ، ٨ص.   
�P>W ) . ١٩٩٦(X\k اs ،  i�J\G`ادي  )(٢SGا ��J]¦أ =k P>pXSGا i?JjSGا P>Gو�e? ، UaWbG PfJY�Gن ، دار اJSk ، ردنM١٩٦ص ، ا _ 
    .٢٠٣ص
�J اJSGدة  ) )(٣b�JY�)ي ) ١٦٧ _ ١٦٦UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?. 
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فلا يجوز للمؤتمن على السر إفشاءه إلا إذا كان امتناعه ، موضوعياً وليس تقديراً شخصياً 

   )١(.وأن الرجل المعتاد في ظروفه يعتقد بما اعتقد،أساس جدي أو اعتقاده قائماً على 

و ينظر إلى الغش في هذا المجال على انه يشكل خرقا اشد للأخلاق من مجرد الخطأ 

 فهو ،بالنظر إلى أن الخطأ بأنواعه خروج صريح على قاعدة القوة الملزمة للعقد ، العمد 

 لذلك فان الغش يمثل مرتبة عليا من الخطأ )٢( .يعبر عن الصفة الإرادية لعدم تنفيذ الالتزام

و لكن ،  كل غش هو خطا عمد إنإذ . وهو ينضوي تحت اصطلاح الخطأ العمد ، العمد 

ففي حالة الخطأ العمد يجابه أحد المتعاقدين وهو مرتكب ، الخطأ العمد ليس غشا دائما 

صة للدائن لتلافي ما قد يلحقه فتتاح الفر، المتعاقد الأخر بمخالفته مجابهة صريحة ، الخطأ 

وكما في تعمد ، كما في رفض البائع تسليم الصفقة من البضائع التي تم بيعها . من أضرار 

أما في . أو تعمد العامل عدم القيام بالعمل ، الوكيل عدم تنفيذ الوكالة مع علم الموكل بذلك  

 فيحمل الدائن على قبول ،حالة الغش فان مرتكب الغش يغلف مخالفته بالخديعة و المكر 

فيقبل ، دون أن تتاح له فرصة الكشف عن تلك المخالفة ، التنفيذ بالشكل المعيب الذي تم فيه 

أما من حيث الآثار  )٣(.بينما يجني مرتكب الغش ثمار غشه ولو إلى حين ، الضرر طائعا 

بالرغم من  ،  نفسهيالحكم القانون فكلاهما له، القانونية فلا فرق بين الغش و الخطأ العمد 

،  و أخيرا فان الخطأ العمد قد يتجسم في صورة إكراه )٤(.اختلافهما من حيث الطبيعة 

و هذه الصورة تتضمن أعلى . يستعمله المدين لإرغام الدائن على قبول التنفيذ المعيب 

  )٥(.ذلك أن جوهر الإكراه هو انتزاع الرضا بالقوة أو التهديد ، درجات سوء النية 

                                                
١)(  �GJ� qSGا ، ��Js ^uU? ، ٤٨ص.   
اif، PZ\]G �`ء ا�YVG و اJ�YGء ، اFG[\<� ا�eSbG ibSZGوP>G اP>pXSG ، اk ²Q`ZFG= اq¦Rل �XYZGJ ) . ٢٠٠٥(�QU¨ ، اJ\]Gخ  )(٢

 iGوMا، P>p`pJYGارات اX�³G i?`YGا EآUSGا ، UK?، ةUهJYG٢٤٤ص ، ا.  
٣)(  iار�`aGا ، X>SjGا X\k ، ��Js ^uU? ، ١٤ص.  
   .٢٥١ ص-٢٥٠ص ، اk ²Q`ZFG= اq¦Rل �XYZGJ ) . ٢٠٠٥(�QU¨ ، اJ\]Gخ  )(٤
٥)(   �GJ� qSGا ، ��Js ^uU? ، ٤٩ص.   



٧٢  

فيتمثل بالخروج عن ما ،  من الإخلال بمبدأ حسن النية النوع الثاني       أما   

 و وفقا للأصول تمن حيث وجوب تنفيذ الالتزاما، تقتضيه القوة الملزمة من أطراف العقد 

و أن ما يقع من ، و لكن دون أن تتوافر لديه نية خبيثة للإضرار بالمتعاقد الأخر ، التنفيذية 

و مع هذا . و ليس نية الإضرار ،  الأحوال  سببه الإهمال و قلة الاحتراز إخلال  في هذه

يعد سئ النية لأنه لم ينفذ التزاماته وفقا للأصول ، فان المتعاقد الذي يهمل في أداء التزاماته 

 التي تتفرع عن هذه الأصول كالتزام الصدق و التعاون و تولم يلتزم بالالتزاما، التنفيذية 

، تقصيري  سوء نية إهمالي أوان الإهمال في تنفيذ الالتزام يعدف لذلك.  اللازمة  بذل العناية

خروجه عن ما تقضي به بعدم  يه ليس فقط انتفاء نية الإضرار لدفالمطلوب من المتعاقد

أي أن تجاهله لقاعدة . بل يجب أن ينتفي في جانبه أي إهمال أو تقصير ، القوة الملزمة 

فالمتعاقد . ين هنا غير متعمد صدر عن إهمال وعدم حيطة و تبصر العقد شريعة المتعاقد

و هذا الإهمال قد ، و أهمل في تنفيذ التزامه ، يكون بهذا قد قصر ببذل العناية المطلوبة منه 

أو كان تقصيره إيجابيا بان نفذ التزامه ، يكون سلبيا بأنه لم ينفذ ما التزم به كليا أو جزيئا 

و في الحالتين .  يكون خالف مقتضيات القوة الملزمة للعقد نيتي الحالفهو ف، بصورة معيبة 

 انه لم يتخذ هوليتؤتقوم مس،  لأنه سيئ النية رغم عدم تعمده الإضرار هوليتؤتقوم مس

ولم يحتط لما قد ، فكان مهملا  في تنفيذ ما التزم به. الاحتياطات اللازمة لحسن التنفيذ 

لأنه لم يكن في سلوكه متبصرا أو ، ر إذا لم ينفذ ما تعهد به المتعاقد الأخر من أضرابيلحق 

  .يقظا 

فكما أتضح فإن عدم اتخاذ المتعاقد لمثل هذه الاحتياطات والإجراءات والإهمال في 

كما هو الحال عندما يقوم حسن النية على فرض تشريعي ." اتخاذها ينزله منزلة سئ النية 

وهو قيامهم بتسجيلها بحيث إذا أهملوا فلا ، قارات وجب على الكافة إتباعه عند شراء الع
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وقد أقام القضاء المصري سوء النية على عدم . يلوموا ألا أنفسهم لان القانون أعلمهم مسبقاً

ولذلك اعتبر أن المشتري الذي سجل عقده ، إتباع ما فرضه القانون بشأن تصرف معين 

مشتر لم يسجل عقده ، إذ أن القانون اعتبر حسن النية حتى وإن كان يعلم أن البائع قد باعه ل

   منزلة المشتريينزلهالمشتري الأول الذي لم يسجل عقده مقصراً أو مهملاً وهذا 

  .)١("  سيئ النية

وعند النظر إلى المشتري الثاني الذي سجل عقده وهو يعلم أن العقار مباع لغير لم "

ن قواعد الأخلاق لا تقر هذا العمل سواء لا، يسجل عقده يعتبر مداناً من الناحية الأخلاقية 

لكن عندما ينظر إليه من زاوية قانونية نجده .  في صورة تواطؤ مفي صورة علم بسيط أ

لأنه اشترى العقار من مالك حقيقي وقام بإتباع ما فرضه القانون بشأن نقل ملكية . غير مدان

، صد الخروج على أحكام القانون  لم يقإنهحيث ، العقارات، ومن ثم فإن موقفه سليم قانوناً 

، ولم يقصر في أتباع ما فرضه القانون من إجراءات لذلك اعتبر حسن النية في نظر القانون

  )٢(".وهذا نتيجة لانفصال الأخلاق عن القانون ، وإن كان غير ذلك في نظر قواعد الأخلاق

  :المعيار الواجب اعتماده في قياس حسن النية : ثانيا 

فكما سلف فانه بحسب رأي الباحث لا يمكن قـصر          ، يما يتعلق بمعيار حسن النية            أما ف 

، تقدير حسن نية المتعاقد على المعيار الذاتي دون الموضوعي أو على الموضوعي دون الذاتي

لذلك فانه يمكن التمييز بين معيار شخصي ذاتـي و معيـار            . بل يجب اعتماد كلا المعيارين      

ويتكامل هذان المعياران بحيث يبدو أحيانا انه لا يمكن الفصل          ، ة  موضوعي مادي لحسن الني   

، بما تتضمنه من سوء نية  ، ففي جميع حالات الخروج عن ما تقتضيه القوة الملزمة    ، بينهما  

                                                
  .٨٨ا��Js ^uU? ،ip`YG، ص)  (١
٢)(  �ZSu ، نJSZp ، UهJrGن اJأرآ ، ��Js ^uU? ، ١٣٩ص _ ١٣٨ص.   
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يرجع فيها  ، ففي كل حالة يراد فيها معرفة حقيقة نية المتعاقد          ، يختلط المعيار المادي بالذاتي     

  فما هو المعيار الذاتي لحسن النية ؟ ، ولتوضيح هذا أبدا بالمعيار الذاتي . إلى المعيار الذاتي 

  :        المعيار الذاتي _ 

، أنه المعيار الذي ينظر فيه إلى شخص المتعاقد "   ويقصد بالمعيار الذاتي بشكل عام   

 مخطئاً فإذا كان فعله انحرافاً عن السلوك عد، فنحكم على ما صدر منه في ضوء سلوكه هو 

ومفهوم ذلك أن هذا الشخص إذا كان على درجة كبيرة من . وإذا لم يكن كذلك فلا يعد مخطئاً

اليقظة والتبصر فان اقل انحراف منه يعتبر خطئاً، وإن كان في مستوى اقل أو عادي تم تقدير 

 إذا وإذا كانت ملكاته دون ذلك فلا يعتبر مخطئاً إلا، انحرافه على ضوء المألوف بين الناس 

  .)١(" كان الانحراف كبيراً 

فيقصد بالمعيار الذاتي أن المتعاقد لا ينوي الإضرار ،       أما فيما يخص حسن النية 

ولا ينوي كسب منفعة غير مشروعة على " _ ، بخرقه للقوة الملزمة للعقد _  بالمتعاقد الأخر 

، و قرينة قانونية عامة وهو أمر مفترض وه. ويرجع في هذا إلى شخص المتعاقد ،  حسابه 

، ولا يمكن نفيه إلا بإثبات سوء النية ، رغم أن المشرع لم يفترضه إلا في مواضع معينة 

هذا المظهر أو التعبير ، وتعرف النية من مظهر أو تعبير . وهذا يمكن بجميع طرق الإثبات 

، ها بالقرائن تفريعاً على ذلككما يمكن إثبات، من قبيل الوقائع القانونية التي يمكن إثباتها بالبينة 

بل لا بد أن تنصب البينات . وحسن النية هو المفترض إذ لا يمكن افتراض سوء النية 

والنفاذ إلى ضميره لمعرفة حقيقة النية أو ، والقرائن على استطلاع الحالة النفسية للمتعاقد 

تية فإنه ليس من السهل وإذا كان التحقق من نية المدين بطريقة ذا. الباعث الذي لابس عمله 

فالمدين لا " ، لذلك فإن القضاء يسمح لنفسه استخلاص سوء النية من الخطأ الجسيم ، دائماً 

                                                
(١)  

  .٣٣٢ص). Hم(،)Hن(?JKدر اEFGHام، اPZ\]G اP�GJ�G،) . ٢٠٠٣(اZeG`د، ر?�Jن أ�` 
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بل هو عبارة عن إهمال أو عدم احتياط فلم يرد المدين إحداث ، يتعمد فيه عدم تنفيذ الالتزام 

. مد وليس ملحقاً به  الخطأ الجسيم قرينة موضوعية على الخطأ العمع هذا فان )١(،"الضرر

هو ، وسوء النية الذي يبرر وصف تصرف المدين انه خروج على حدود القوة الملزمة للعقد 

بأن يكون الإضرار هو الهدف الأول من فعل الفاعل ، نية الإضرار التي تنم عن تدن خلقي 

 أفراد صحيح أن الجندي الذي يقتل أحد. دون أن توجد مبررات مشروعه لنيته بإيقاع الضرر 

ولكن الباعث الذي يدفعه إلى ذلك ليس الإضرار بالدرجة ، العدو ينوي الإضرار بالذات 

وقد وجد رأي يذهب إلى أن الخطأ . بل الاستجابة لواجب وطني يمليه عليه القانون ، الأولى 

ومع هذا فإن هذا القول لا ينفي ضرورة . العمد يقاس بمعيار موضوعي شأنه شأن الإهمال

صحيح أن الإضرار القصدي لا يدان إلا إذا ، د على المعيار الذاتي في نهاية الأمر الاعتما

كان لا يصدر من رجل معتاد ، لكن هذا لا ينفي لزوم كشف النية الباطنة أولاً ثم مقارنة 

فلا يمكن بحال الاستغناء عن التأكد من اتجاه ، سلوك من نوى الإضرار بسلوك رجل معتاد 

إذا كان ، بخلاف الإضرار غير القصدي فإن سلوك الفاعل الضار يؤثم . رالنية نحو الأضرا

  .)٢(" منحرفاً عن سلوك الرجل المعتاد

بقياس الفعل أو الترك ، نخلص إذا إلى أن معيار حسن النية الذاتي يبدأ موضوعيا 

ثم يقاس بعد ذلك ، للقول أولا بأنه فعل أو ترك غير مشروع ، بمقياس الرجل العادي 

و قد . لمعرفة مدى تعمده الفعل و الضرر، يار ذاتي بالبحث في نية الفاعل و قصده بمع

لان حسن أو سوء النية مسالة ، في التعرف على حقيقة نية الفاعل ، تثور صعوبة في العمل 

و خاصة أن الدائن أو المضرور هو الذي يكلف ، داخلية ليس من اليسير الوصول إليها 

استنادا إلى أن حسن النية يفترض حتى يثبت  ، ئلقصد السي أو اةسوء الني بإثبات

                                                
   .٢٥١ص ، ?��Js ^uU ، اJ\]Gخ )(١
  .٢٩ ص-٢٧ا��Js ^uU? ،�GJ� qSG،ص ) (٢
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الاعتماد على الوقائع الثابتة أمامه لكي يستنبط إزاء ذلك لا يكون أمام القاضي إلا )١(.العكس

و له سلطة واسعة في استنباط ما ، منها و هو حر في اختيار أية واقعة من تلك الوقائع 

تناد إلى الظواهر الخارجية للاستدلال على حقيقة نية الاس و )٢(.تحتمله الواقعة من دلالة 

أو ، و هو بذلك قد يضطر إلى أن يأخذ في الاعتبار مدى الانحراف في السلوك ، الفاعل 

أو عدم وجود مبرر أو عذر لهذا المسلك من جانب ، مدى المنفعة التي تعود على الفاعل 

 وسائل إثبات للتوصل إلى سوء لكن كل هذه الظواهر لن تكون سوى قرائن أو. الفاعل 

وهي في جميع الأحوال تتوارى أمام وجود الدليل القاطع على حسن نية الفاعل و عدم ، النية

  )٣(.تعمده الإضرار بالغير 

  :المعيار الموضوعي _ 

فقد تبين لنا  .  معيار موضوعي فهو البحث في توافر سوء النية الاهمالي أما معيار 

فالذي يرتكب أفعالا تدل على ، يتمثل في نية الإضرار بالطرف المقابل أن سوء النية الذاتي 

وأحياناً مجرد العلم ، ينفي عنه حسن النية ، عدم التزامه بما توجبه القوة الملزمة للعقد 

ومع هذا فإن انتفاء التعمد . وسوء النية هنا سوء نية عمدي ، بالضرر الذي قد يصيب الغير

 الإهمال وعدم إنإذ ، ة الملزمة لا يكفي للقول بتوفر حسن النية في عدم التزام حدود القو

الحيطة من قبل المتعاقد  يثبت حالة من سوء النية الاهمالي أو الموضوعي فما هو المعيار 

  الموضوعي؟

حيث ينظر القاضي " ،المعتاد و يقصد بالمعيار الموضوعي معيار السلوك المألوف 

توقع للرجل العادي العاقل الموجود في الظروف نفسها في هذا المعيار إلى المسلك الم

                                                
١)(  i�`sد ،  XSj?)١٩٨٠ . (  رU�Gو ا «]�G² �<= اQ`ZFGا UQXY� ،)نH ( ،)مH ( ، ٣٦٢ص.  
٢)(  iار�`aGا ،  X>SjGا X\k)١٩٩٥ . ( P>K�aGال ا`hMو ا P>�JWOGو ا P>pXSGاد ا`SGا if P>�J�YGو ا P>p`pJYGا�= اUYGا ، UnVGدار ا

 iZ?JOGا ، PQرXWnsRا ، UK? ، ١٨ص.   
٣)(  i�`sر، دU�Gو ا «]�G² �<= اQ`ZFGا UQXY� XSj? ، ��Js ^uU? ، ٣٦٣ص _ ٣٦٢ص.   



٧٧  

 ظروف إنهاحيث ، إذ يتجرد من الظروف الذاتية الملابسة لشخص المعتدي " )  ١(".المدين

وعلى . و إلا انقلب المعيار إلى معيار شخصي ، داخلية ملتصقة به لا يصح النظر إليها 

لى كون المعتدي متواضع الذكاء أو ذلك فعند بحث توافر سوء النية الموضوعي لا ينظر إ

فالقاضي لا يعتد  بهذه . بليد الطبع أو عصبي المزاج أو غيرها من ظروفه الداخلية 

، بل عليه أن ينظر للظروف الخارجية العامة التي يخضع لها الناس كافة ، الظروف هنا 

  )٢(.  "ويقدر سلوك الشخص بحسب السلوك المألوف للشخص المعتاد

م الواجب على المتعاقد بان يصطنع في سلوكه اليقظة و التبصر حتى لا إن الالتزا

لان واجب عدم الإهمال  و عدم ، التزام يجب أن يقاس بمعيار  موضوعي ، يضر بالغير 

أي أن . أمر لا يقاس بظروف المدين الشخصية ، التقصير في أداء حقوق المتعاقدين 

و هذا الشخص المجرد هو ، لشخصية الانحراف يقاس بسلوك شخص نجرده من ظروفه ا

فلا يقاس سلوكه هنا بما اعتقده ذلك المتعاقد بل ، الشخص العادي الذي يمثل جمهور الناس 

كان هذا ، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب ، بالمألوف من سلوك الرجل المعتاد 

  )٣( .هوليتؤيستوجب مس، الانحراف خروجا عن حدود حسن النية 

و قد تسبب ،  سلوك المتعاقد في أثناء تنفيذه لالتزاماته يدل على إهماله ثبت أنفإذا 

فان ذلك الإهمال الذي اضر بمصلحة الغير يدخل في إطار ، بذلك بضرر للمتعاقد الآخر

 الإعلام و الاستعلام و التحذير و لفت وما الواجبات المتعلقة بحسن النية كواجب". سوء النية

 الاعتماد  و)٤(،العقد و الالتزام بالسرية و الحفاظ على أسرار العقدالانتباه إلى مخاطر محل 

                                                
ص ، ?UK ، اJYGهUة ، �S� =>k PZ?Ju ، رPGJs دآF`راة  ?aW`رة ، PQXYZG اif «]�G ا�eSGوP>G ا) . ١٩٩٩(زآUh ،  JQUح  )(١

١١٣.   
  .٣٣٤ ص-٣٣٣ا�` اZeG`د، ر?�Jن، ?��Js ^uU، ص  )(٢
�`ري   )(٣WeGزاق  ، اUGا X\k)١٩٩٨ . ( XQXOGا ipXSGن ا`pJYGح اU� if �>s`Gام  ، اEFGHا PQUrp ،  امEFGHدر اJK? ، P�GJ�Gا PZ\]Gا
   .٨٨٤_٨٨٢ص ، JW\Gن  ، �<Uوت ، اi\bjG اaW? P>�`YjG`رات ، 
، ?UK ، اJYGهUة ، �S� =>k PZ?Ju ، رPGJs دآF`راXYk ، z اaSG`رة JO? ifل �rp اJ?`bZSGت ) . ١٩٩٧(?<X\k ،  tfU اJZGل  )(٤

   .٢١٤ و ص١٣٦ص 
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وواجب التحرز من ، في التصرف على أسباب معقولة، وواجب التحري والبحث الجديين 

وواجب بذل الجهد لمعرفة الحقيقة ، وإبداء الانتباه ، الغلط الذي هو وليد الرعونة والإهمال 

 الاحتياطات ذر في الانسياق وراء المظهر، وواجب اتخاالذي تتطلبه الظروف وعدم التقصي

ولزوم وجود سبب صحيح ، التي يتخذها الشخص العادي في الظروف التي تم فيها التعاقد 

هذه الواجبات ما هي إلا عبارات تفصح عن أمر ، في الحيازة وواجب الاتصاف باليقظة 

فيصبح من الضروري لتوفر .شكالهاواحد هو واجب السلوك بتبصر وتجنب الإهمال بشتى 

وانتفاء الإهمال الذي يقدر ، حسن النية انتفاء نية الإضرار الذي يقدر بمعيار ذاتي وشخصي 

بصرف النظر عن  وهذا السلوك هو الذي يقدر بمعيار الرجل المعتاد )١(".بمعيار موضوعي

 يرجع في ،حيث أن فكرة الرجل المعتاد فكره عامة و مجردة ، ظروف المتعاقد الخاصة 

  )٢(.تحديدها إلى الرجل العادي في طائفة الناس التي ينتمي إليها المتعاقد 

 نية  :و بعد هذا التوضيح فانه يمكن تعريف حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد بأنه

و وفقا للأصول القانونية و الأخلاقية ، الالتزام بما تمليه القوة الملزمة من وجوب تنفيذ العقد 

والتحديد القانوني الذي يمكنه  ، ةو هذا التعريف يمنح مبدأ حسن النية الشمولي. المفترضة 

و يرى الباحث أن هذا المفهوم لمبدأ حسن النية ، لضمان حسن التنفيذ ، من أداء وظائفه 

  .ينطبق في ظل القانون الأردني و القانون المصري 

   :موقف القانون الإنجليزي 

عن موقف ،  فهو مختلف إلى حد ما  من مبدأ حسن النيةنجليزي       أما موقف القانون الإ

 من هذا  موقف القانون الإنجليزي حيث عدم وضوحمن، القانون الأردني و القانون المصري 

، القانون الإنجليزي يتميز بصبغته المادية  فهو لا يحفل بالنية والقصد كقاعدة عامةلأن . المبدأ
                                                

  ١٣٦ا��Js ^uU? ،�GJ� qSG، ص )(١
٢)(  ��U? ،  نJS>bs)١٩٩٩ . (JnhMا [bk تJY>bZ� P>pXSGا P>Gو�eSGا if اء ، مUsRن ، دار اJSk ، ردنM٥٧ص  _٥٦ص ، ا.   
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بالرغم  من الاعتراف بأن أفضل تطبيق لمبدأ ، ي نطاق ضيق و أخذه بهذا المبدأ لا يزال ف

ومع هذا وبالرغم من أن بعض القوانين الإنجليزية ، حسن النية يكون في مرحلة تنفيذ العقود 

               قد نصت عليه بشكل صريح واستلزمت أعلى درجات حسن النية كقانون التامين

) ١٩٠٦Marine insurance act ( لقضاء يستعيض عن استخدام كلمة حسن النية ن اأإلا

  .)١(بتعبيرات أخرى كرفض الصفقات غير الأخلاقية أو المخالفة للضمير

 الرأي الغالب في إنجلترا أن الاتفاق في القانون الإنجليزي ليس إنجدر القول يبداية 

،  نفوسهم فالأفراد لا يلتزمون بما يوجد في، ولكنه فعل والفعل هو السلوك ، حالة ذهنية 

واشتراط القانون الإنجليزي لقيام العقد توافق . ولكن بما يقولون أو يكتبون أو يفعلون

ومردود . يغرى للاعتقاد بأن الرضا يكفي لقيام العقد ، الإرادتين بقصد إنشاء رابطة قانونية 

 لا يخضع للتقدير، على ذلك بأن القاضي الإنجليزي ليست وظيفته البحث في عنصر ذهني 

والتي يمكن أن يوحي بها النشاط الإرادي لكل ، ولكن حماية الثقة المشروعة ، الموضوعي 

فالعقد بنظر الفقه الإنجليزي بالمعنى الدقيق لا علاقة له بالنية الشخصية . متعاقد تجاه الأخر

فهو رابطة متوقف قيامها بقوة القانون على بعض أفعال الأطراف ، أو الفردية للأطراف 

وبالرغم من ذلك فإن هذا لا يعني . التي تصاحب وتمثل قصد معروف ، ات المعتادة كالكلم

أن القانون الإنجليزي لم يأخذ بعين الاعتبار الإرادة الباطنة خاصة في الحالات التي تتطلب 

  .)٢(ذلك مقتضيات الأخلاق أو العدالة

ث عن القصد  كل بحيتجنب القانون الإنجليزي هو قانون موضوعي إنفيقال نظرياً 

 لأن  ، ذاتهو إن المحاكم الإنجليزية معادية لمثل هذا البحث وهي تبحث في العقد، والنية 

                                                
(١) Tetly, Good Faith in contract, page ١٣-٤  . 

٢)  (
 ijFf ،dا X\k)١٩٧٨ . (،رنJYSGي اE>bOpRي واUKSGن ا`pJYGا if امEFGqG رXKSآ XYZbG Pp`nSGا U�JWZGا)نH( PZ?Ju ،

  .١٩ ص-١٨اKWSG`رة، اKWSG`رة، ?UK، ص
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ل عما إذا كان اء وتتس)١(.نية الفرد لا يمكن أن تحاكم لأن الشيطان لا يعلم النية لدى إنسان 

در الإمكان وهي تتجنب بق، مخالفاً للقانون أو المصالح أو لوجهات نظر المجتمع الأخلاقية 

ولكن القضاء اتخذ موقفاً وسطاً بين الاتجاهات . الدخول في تحليل إرادة المتعاقدين 

و يعالج الفقهاء الإنجليز . )٢(واعتد بالباعث في بعض الحالات، الشخصية النفسية والأخلاقية 

ويتشدد القضاء في وجوب تنفيذ العقد وإلزام أطرافه ، تنفيذ العقد في باب الانقضاء 

كما يعتبر أمراً ، وأي إخلال فيه يشكل خطأ و خروجا على القوة الملزمة . )  ٣(مضمونهب

 العقد الرضائي والمسؤولية التقصيرية إن. غير متنازع فيه تاريخياً في القانون الإنجليزي 

وهكذا فانتهاك العقد بعدم تنفيذه يحمل طابع هذا الأصل ، ينبعان من مصدر واحد 

 على ذلك هو أن القاعدة العامة أن انتهاك العقد لا يرتب بداءة إلا الحق والدليل، التقصيري

ولم يظهر الحق في التنفيذ العيني إلا تحت تأثير ، في التعويض لصالح المتعاقد المضرور 

والإخلال بالعقد يكون عندما يفشل أحد . )٤(محكمة العدالة على مدى حقبة طويلة من الزمن

اته التعاقدية كلاً أو جزءاً صراحة أو ضمناً أو عندما يرفض الطرفين في تنفيذ التزام

المتعاقد التنفيذ كلاً أو جزءاً ، واستناداً لذلك فإن الطرف المتضرر يستطيع إقامة الدعوى 

ويعتبر نفسه متحرراً ، واعتبار العقد مفسوخاً من قبل الطرف الآخر ، للمطالبة بالتعويض 

التي ،  هذا لا يعبر عن التزام بالقوة الملزمة للعقد إن حيث .)٥(من تنفيذ التزاماته العقدية

فهي عقود ، ما دامت قد أبرمت بحرية و طواعية ، توجب على المحاكم تنفيذ تلك العقود 

  )٦(.مع ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية الرفيعة للعقد في ذلك .شريفة مقدسة للطرفين 

                                                
١)(  Ua>� ، س  . ج)ي ) . ١٩٧٦E>bOpRن ا`pJYGا if XYZGم اJnhض ، أJQي رUWه PSuU� ، PZsJFGا PZ\]Gا ، �>OGوت ، دار اU>� ،

    .٤٠ ص – ٦٩ص ، JW\Gن 
  .X\k ،ijFf٢٠٣ ا��Js ^uU? ،d، ص)  (٢
٣)  (،��Js ^uU? ،in\WZG١٥٣ا.  
  .X\k ijFf١٩ ا��Js ^uU? ،d، ص)  (٤
  .١٦٣ا��Js ^uU? ،in\WZG، ص ) (٥
   .٤٥ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اXYZG ) . ١٩٧٦(�<Ua  و V>f`ت   )(٦
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القضاء يعتبر قانوناً قضائياً يقوم على القانون الإنجليزي الذي يقوم على أحكام و

 النية الحسنة إنحيث ،  اعتبر حسن النية وسيلة لضمان حسن التنفيذ )١(.السوابق القضائية

وهي تتنافى مع عدم الوفاء ومع غش الدائنين والإخلال بها يشكل خرقاً ، مرتبطة بالثقة 

عكسها إثباته، ولا ضرورة وهي مفترضة وعلى من يدعى ، للقانون و لشريعة المتعاقدين 

لان مجرد استخدامها لا يعني بالضرورة التزام ، لاستخدام كلمة ثقة أو حسن نية في العقد 

كما هو في الأنظمة ،  إن مبدأ حسن النية في القانون الإنجليزي )٢( .الأطراف بحسن النية

ناك نصوص أشارت وه. القانونية الأخرى مستمد ويعتمد على المبادئ الأخلاقية والعقلانية

حتى ، حيث يضمن العقد شروطاً ) ١٩٧٩(إلى حسن النية ضمناً كقانون بيع البضائع لسنة

كالتزام البائع للمشتري أن تكون البضائع غير ، لو لم يتفق عليها الأطراف وتكون ملزمة 

  .)٣(أو أن يكون البيع بحسب الوصف، مرهونة لشخص ثالث 

انون الإنجليزي بمبدأ حسن النية ومدى صراحة هذا  في مدى اخذ القاختلف الرأيوقد 

 ا فهناك من يرى أن الأخذ بهذا المبدأ واضح لدرجة أنه يعتبر شرط :الرأي الأول: الأخذ 

أي انه شرط تأخذ به المحكمة دون حاجة للنص عليه من قبل ،  في كل عقد اضمني

، فاً أو بفعل المحكمة  ويقصد بالشرط الضمني الشرط الذي يضمن للعقد عر)٤(.الأطراف

أي أنه يضمن . ) ٥(ويتفق مع الغرض الذي من أجله ابرم العقد، بشرط أن يتصف بالمعقولية 

  .ومن الطبيعي أن يكون ملزماً لهم، في العقد حتى ولو أغفله فرقاء العقد 

                                                
١)(  �bQJYZGا ، XQز ،P>p`pJYGت اJjb]KSGا ،  ��Js ^uU? ، ٢٨ص.   

٢) Riddal .J.G .(١٩٨٧). The law of trust,٣ed, Butter worth, london, U.K, page ١٩-١٨                               
 (  

(٣) Ocanner, J.F,(١٩٩٠). Good faith in English law, Dartmouth publishing, london, U.K, page ١٠٠-٩٩ . 
٤) Tetly, Good faith in contract, page٢.                                                                                                      

 (   
  .X\k٢٨٨ ا��Js ^uU? ،ijFf ،d، ص)  (٥
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وهناك من يرى أنه بالرغم من عدم الاعتراف بمبدأ حسن النية كمبدأ  :الرأي الثاني 

يمكن ، إلا أن القانون الإنجليزي يفرض واجبات على المتعاقدين ، كم تنفيذ العقد عام يح

بالإضافة إلى أن القانون الإنجليزي في العقود . حملها على أنها التزام بمبدأ حسن النية 

والمحاكم الإنجليزية تعطي . القائمة على الثقة كعقد التأمين يأخذ بحسن النية صراحة

إلا أنها تفضل ،  خرق مبدأ حسن النية من قبل الطرف الآخر يي يدعالتعويض للطرف الذ

ويعتمد القضاء الإنجليزي حسن النية من خلال . عدم اللجوء إلى مبدأ حسن النية كمبدأ عام 

وبالرغم من أن رجال القانون الإنجليزي لا . بحث الشروط الضمنية في تفسير العقد 

منون بالحاجة إلى مبادئ قانونية لمعالجة الحالات التي إلا أنهم يؤ، يسمونه مبدأ حسن النية 

حيث أن القانون الإنجليزي يلجأ إلى فكرة أو مبدأ التعامل  .)١(يكون فيها الضمير ملزماً

فهناك العديد من الكتاب الإنجليز .العادل بدلاً من مبدأ حسن النية لحكم سلوك المتعاقدين

الأمر الذي يؤكد معنى حسن ، مصطلح حسن النيةيستخدمون مبدأ التعامل العادل بدلاً من

 الذي يحمله مبدأ حسن النية  نفسهبالمضمون و"، النية في القانون الإنجليزي كقانون عرفي

باستثناء مرحلة التفاوض التي لا تخضع لمبدأ حسن النية في القانون ، في القوانين اللاتينية 

  .)٢(" الإنجليزي 

 سبق أنه بالرغم من الاختلاف حول صراحة الأخذ بمبدأ يمكن القول بالاستناد إلى ما

أو حول استعمال مصطلح حسن النية نفسه أو استعمال ، حسن النية في القانون الإنجليزي 

هناك اعتراف بوجوده بنفس المضمون الذي تعتنقه القوانين ، مصطلحات أخرى للدلالة عليه 

                                                
(١) Alberto, Musy,(٢٠٠٠), The Good Faith princple in contract law and the precontractual duty to 
disclose, (online), available file:// http://www.icer.it/docs/wp٢٠٠٠/Musy١٩٢٠٠٠.pdf page ٧-٦. 
(٢) Emily, weitzenback,(٢٠٠٢), Good faith and fair dealing in the Context of contract      

:/ available  File) online(, formation by electronic Agent
/GSOnLinePublications/GSCirsfidOnlineMaterials/sartor~/it.unibo.cirsfid.www://http

pdf.RoSaSm٢٠٠٦GSPUB  
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واعتراف بوجود الالتزامات التي يرتبها  ، ن الأردني والمصريااللاتينية ومن بينها القانون

كوجوب التزام المتعاقدين بالأمانة ،  مبدأ حسن النية على المتعاقدين في تنفيذ عقودهم 

التزام بعدم الإضرار بالمتعاقد الأخر ، هل يمكن تعريف حسن النية على أنه ولكن . والثقة

 ذلك من التزام بحدود القوة بما يتضمنه، وتجنب الرعونة والإهمال في تنفيذ العقود 

  الملزمة للعقد ؟

كما سلفت الإشارة فإن القانون الإنجليزي يبدي اهتماما كبيرا بالنية الحسنه ونزاهة 

فالقانون الإنجليزي يحرم الغش وخرق الالتزام بالأمانة والثقة .  )١(التعامل في مجال العقود

غرضه المباشر أو غير المباشر جريمة فقد اعتبر القانون الإنجليزي كل اتفاق . المشروعة

كما اعتبر كل اتفاق يهدف إلى غش وخديعة  .  غير مشروع وباطلا،ا أو خطأ تقصيري

ومن الطبيعي إلا يسمح لشخص أن يستفيد من فعله المكون . طرف ثالث غير مشروع 

ولا من العقود التي تعوضه عن نتائج فعله الإجرامي أو ، لجريمة أو خطأ تقصيري 

  .)٢(تقصيريال

يدخل في نطاقه ، وقد أخذ قانون العدالة بمفهوم للغش أوسع منه في القانون العام 

 باعتبارها من البداية ةإذ أن أي إخلال بنوع من الالتزام يجازى في محكمة العدال، الإهمال 

و ، فالغش في العدالة ليس إلا كل ظرف يسمح لمحكمة العدالة بالتدخل . محكمة ضمير

وتأسيساً على ذلك إذا كان هناك واجب على . لحال إلى ما كان عليه في حالة التنفيذإعادة ا

دون أن يأخذ الحيطة ، و أصدر تأكيدات غير صحيحة ، شخص أن يكون أهلاً للثقة 

،  فإنه يكون قد ارتكب غشاً في مفهوم العدالة، المعقولة للتحقق من صحتها أي قدمها بإهمال 

                                                
(١) Beatson, Jack.(١٩٩٧) Good faith and fault in contract law, clarendon press, OX ford ,Great Britain, 
page ١٥٧.  

   .٣٣٣ ص-X\k٣٣١ ا��Js ^uU? ،ijFf d، ص)  (٢
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والذي يظهر خاصة في علاقات الثقة ، واجب اتخاذ الحيطة والثقة لأن ذلك يعد إخلالاً ب

وعليه فإن ذلك المتعاقد يلتزم بالتعويض عن الأضرار التي تسبب ، كعلاقة المحامي بالعميل 

فإهمال المتعاقد في أداء التزاماته يشكل  )١(.بها بسبب غشه أو بسبب إهماله الذي يعتبر غشاً

  )٢(. النزاهة خرقا لالتزامه بالمعقولية و

كما يعتبر تقديم البيانات غير الصحيحة غشاً عندما يعرف من أصدرها بأنها كاذبة   

)Fraudulent Misrepresentation ( إذ أن سوء النية أو الغش هنا هو الاعتقاد غير

كما أن . وهذا يرتب المسؤولية التقصيرية باعتبارها خروجا على القوة الملزمة ، الشريف 

 Negligent(متعاقد في التأكد من صحة البيانات وإهماله في ذلكتقصير ال

misrepresentation (يعتبر غشاً ولو كان بصورة لا إرادية أي بإهمال .)٣(  

الرغم من أن القانون الإنجليزي لا يعتد بالنوايا كأصل على  يخلص الباحث إلى انه و

،  الأمانة والثقة و الصدق و الشرفإلا انه بحث الباعث وفرض على المتعاقدين التزام، عام 

و استوجب الالتزام بمبدأ حسن النية بغض النظر عن المصطلح المستخدم للتعبير عن حالة 

مدفوعاً بنية تحركه لا يسأل ، فالمتعاقد الإنجليزي  يقوم بأفعاله وينفذ عقوده . حسن النية 

، يصدر عنه أثناء تنفيذه لعقده وعليه فإن أي فعل أو ترك . عنها طالما لم يعبر عنها بسلوك 

لذلك فهو عندما يقدم على فعل  .يعد سلوكاً يتحرك على أساس نشاط ذهني سابق لفعله 

و ما يفرضه حسن النية من ، فانه يجب أن يكون ضمن حدود القوة الملزمة للعقد ، تنفيذي 

و هو أي . يذ كالأمانة و الصدق و عدم التقيد بحرفية التنف،  و أصول تنفيذية تالتزاما

                                                
  .٢١٤ ص-X\k٢٠٨ ا��Js ^uU? ،ijFf ،d، ص )(١

(٢) Treitel , G .H , .(١٩٩٩) . the law of contract , third edition , sweet and Maxwell , london , G .B ,page 
٢٠٣ .   

  .٨٢ا��Js ^uU? ،X>O? ،in\WZG، ص )(٣
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لانه يكون ،  أهمل و قل احترازه مسواء تعمد ذلك أ، المتعاقد يؤخذ بتجاوزه لتلك الحدود 

  . مدركا لسلوكه في الحالتين 

 معيار حسن النيةهو ألا أن المعيار الذي يعتمده القانون الإنجليزي بشكل أساسي " 

دي حيث يقاس سلوك المتعاقد  نظراً لصبغته المادية أي معيار الرجل العا)١(."الموضوعي 

ومن "  )٢(".كما يعبر عنه البعض بالتوقعات المعقولة للناس الشرفاء"، بسلوك الرجل العادي 

هنالك التزام على ) Contract "uberrima Fides"(ذلك أنه في عقود حسن النية المطلقة

، على حكم المؤمن أن يفصح عن كل الوقائع المادية التي تؤثر ، المؤمن له في عقد التأمين 

 لم مو سواء تم السؤال عن هذه الوقائع أ،  في تقدير قسط التأمين مسواء في تقدير الخطر أ

، فإذا أهمل المؤمن له في إعطاء هذه المعلومات المطلوبة، يتم السؤال عنها من قبل المؤمن 

متعاقد في ففي مثل هذه الأحوال لا ينظر إلى شخص ال. )  ٣("فإن المؤمن قد ينقض العقد

بل ينظر إلى سلوك الرجل المعتاد المعقول في تقدير أهمية الوقائع ، إخفاء هذه المعلومات 

  .للطرف الأخر في العقد

واعتبر القانون الإنجليزي أن إهمال المتعاقد في أداء التزاماته يشكل خرقاً لالتزامه 

فعلى المتعاقدين تنفيذ . )  ٤( و هو التزام متفرع عن مبدأ حسن النية، بالمعقولية أو النزاهة 

. )  ٥(وليتهم عن تقصيرهم وإهمالهمؤوإلا قامت مس، التزاماتهم ببذل العناية اللازمة لذلك 

، فالقاضي الإنجليزي ليست وظيفته البحث عن عنصر ذهني لا يخضع للتقدير الموضوعي 

. )  ٦(ل متعاقد للأخرولكن حماية الثقة المشروعة التي يمكن أن يوحي بها النشاط الإرادي لك

                                                
١) (>bGاه<� ، � أ�` اUإ�)٢٠٠٣ . ( P>pوUFnGHت اq?JZFbG P>p`pJYGا �pا`OGا ، P�QXjGل اJK�Hة اE�uأ U\k " ipوUFnGHا �sاUFGا " ،

 UaWGو ا ¨>G«FGا PWOG ، tQ`nGا PZ?Ju ، tQ`nG٢١١ص ، ا.   
٢) Tally, willam, Good faith in contract, page ٢٩-٢٨                                                                                  ( 

  .٩٤ا��Js ^uU? ،in\WZG، ص)  (٣
(٤)  Treitel, G.H,(١٩٩٩) The law of contract,page ٢٠٣. 
(٥) Treite, The law of contract, p ٥٦٠. 

٦)  ( ،��Js ^uU? ،ijFf dا X\k١٩.  
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تدرس دقائق الظروف المحيطة بالقضية ، والمحكمة في تقديرها للمعقولية أو عدم المعقولية 

  .)١(وطبيعة العلاقة العقدية

أي الذي يرجع فيه إلى ، مع هذا فإن القانون الإنجليزي لم يسقط المعيار الشخصي 

ء الإنجليزي كان في غاية المرونة فيما إذ أن القضا. "ذات المتعاقد لتقدير حسن أو سوء النية

كما أن كلمة الضمير والثقة المشروعة ، يتعلق بالاتفاقات غير المشروعة وغير الأخلاقية 

  .)٢("والأمانة والسبب والباعث ترددت في أحكام القضاء الإنجليزي

فقد اعتد القانون الإنجليزي بالعناصر . فهذه المعاني لا تقاس إلا بمعيار شخصي 

ووازن القضاء بين الاتجاهات الشخصية و . )٣(لنفسية والأخلاقية بالاستناد إلى فكرة الضميرا

 وأن الباعث المشروع ينفي عدم .النفسية  والأخلاقية فيه والاتجاهات الموضوعية

 فالقانون الإنجليزي بهذا اعتمد معيار حسن )٤(.المشروعية عن الفعل كما في حالة الضرورة

والمعيار الموضوعي في حالات الإهمال وعدم ، كشف نية الإضرار النية الشخصي ل

و بعد بيان معنى مبدأ حسن النية في . وهذا عين الموقف الأردني و المصري. الحيطة 

القوانين الثلاثة فاني سأقوم ببحث ضرورة هذا المبدأ و أهميته في الفرع الثاني من هذا 

  .المبحث 

  

  

  

                                                
  .١٠٨ا��Js ^uU? ،in\WZG، ص)  (١
٢) (U? ،ip`YGص ا ،��Js ^u٣١-٣٠.  
  .١٢٣ X\k ijFf ا��Js ^uU? ،d،ص) (٣
٤)(  =ShUGا X\k ،  XShا)٢٠٠٢ . ( PQرادRا U>¯ و PQرادRام اEFGHدر اJK? if P>p`pJYGث ا`j\Gا ، P>�J�� P>�Yf Psدرا ، PZ?Ju

   .١٩٥ص ، ?H ( ، UKم(، ) Hن(، اKWSG`رة 
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  سن النيةضرورة مبدأ ح: الفرع الثاني 

  

،        إن للقانون صلة وثيقة بالأخلاق فالكثير من القواعد القانونية تقوم على أسس أخلاقية 

ومع هذا فالبعض يرى اقتصار . كالقواعد التي تلزم بالوفاء بالعهود و تحريم الإثراء بلا سبب 

وايا لم تخرج  ما زالت مقاصد و نإنهاحيث ، الأخلاق على حكم الحياة الباطنية في الضمير 

بينما يقتصر القانون على المحسوس من الأفعال دون ما يستتر في الضمير . إلى الوجود 

مع ذلك ،  صح أن القانون لا يعتد بالنوايا وحدها فإن، غير أن هذا القول مردود ، الإنساني 

ية و ففي القواعد الخاصة بحسن وسوء الن، فانه يوليها عنايته إذا صاحبتها أعمال خارجية 

بالغش و بالتدليس و في سبب العقد و في نظرية التعسف في استعمال الحق ما يفند هذا 

 الأخلاق وان فإنكذلك . فالقانون لا يغفل عما يختفي وراء الأفعال المادية من دوافع ، الرأي

 إنما تمتد أيضا إلى الأفعال، كانت تعنى بالمقاصد والنوايا الباطنية فهي لا تقتصر على ذلك 

فالأخلاق مثلا لا تقتصر على بيان واجبات الفرد قبل االله وواجباته قبل ، المادية المحسوسة 

بل يتجاوز ذلك قبل غيره والقانون يلتقي بالأخلاق في تنظيم بعض واجباته تجاه ، نفسه 

  )١(.غيره

و في فهي تبد،          كما أن مظاهر تأثر القانون بالأخلاق واضحة في شتى نواحي القانون 

علاقات الأسرة و في نظام الزواج و في العلاقات المالية و بوجه خاص في وجوب حسن 

و عدم جواز استرداد المدين ما أداه ، النية و بذل العناية و الأمانة في تنفيذ الالتزامات 

 و يرى الأستاذ السنهوري أن للعوامل الأخلاقية تأثيرا )٢(.باختياره تنفيذا لواجبات أخلاقية 

 التي تقضي بان الغش ةفنظرية سوء استعمال الحق و النظري، بيرا في نظرية الالتزامات ك
                                                

ص ، اMردن ، JSkن ، ?P\Fn دار اPfJY�G ، اPZ\]G اUGا�XSG، PZ¦� إ�bk iG اpJYG`ن ا) . ١٩٩٧(u`رج  ، J\kس و �Eh`ن ، �Uاف  )(١
   . ١٨ص_ ١٧
٢)(dا X\k ،   XSj?)ن  ) . ١٩٩٦`pJYbG P?JZGا PQUrWGن أو ا`pJYGا �bk [Gإ �¦XSGا ، �a?د PZ?Ju تJk`\]? ، �a?د ، JQر`s ، ص
٤٧.    
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كل ، يفسد العقود و المبدأ القائل بأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الآداب و النظام العام 

هذه نظريات مشبعة بالروح الخلقية و هي تقوم على محاربة سوء النية و الضرب على أيدي 

علاوة على وجود الالتزامات الطبيعية و هي التزامات . ن بالأخلاق و الآداب العامة العابثي

، و يعترف بها القانون و يضع لها نوعا من الجزاء ، تمت بصلة متينة إلى قواعد الأخلاق 

    )١(.فتمتزج بذلك القواعد الأدبية بالقواعد القانونية حتى يصبحا شيئا واحدا  

 و أهمية مبدأ حسن النية في كل القوانين التي تأخذ به بما فيها القانون     و عليه فان ضرورة

 .  نفسه مبدأ أخلاقي وقانوني في  الوقتأنهتظهر في ،  الأردني و المصري و الإنجليزي 

و كلما اعتد المشرع بالأخلاق  في مجتمعه ، فالقاعدة القانونية وثيقة الصلة بالقاعدة الأخلاقية 

والزم المتعاقدين بها بفرض الجزاء على ،  حسن النية  و حرص على توافرها كلما اهتم بمبدأ

ففرض على المتعاقد سئ النية جزاءات لسوء ، الإخلال بهذا المبدأ أي على سوء نية المتعاقد 

و القصد من هذا الجزاء الجنائي قمع صور معينة من  "تصل أحيانا إلى العقوبة الجزائية، نيته 

من القانون ) ٣٨٣/٢(كنص المادة  )٢(."ما يرتكب المدين إضرارا بدائينيهمن ، الغش البين

إذا ما رفعت عليه دعوى ، يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال " المدني الأردني التي قضت بأن

، و انتهت الدعوى بصدور حكم بالدين و الحجر ، بدين فتعمد التفليس بقصد الإضرار بدائنيه 

الحجر بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو إذا أخفى بعد الحكم ب

  )٣(".أو مبالغا فيها و ذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه

حرص المشرع على أن يلتزم الأفراد ،      و يظهر من خلال فرض الجزاء على سوء النية 

ة إبرام العقد حتى لا بل يجب عليهم الالتزام به من لحظ،  بحسن النية في تنفيذ عقودهم 
                                                

�`ري ) (١WeGزاق  ، اUGا X\k)١٩٨٠ . ( UrWGت اJ?اEFGqG P?JZGا PQ ، XYZGا PQUrp ، UnVGة ، دار اUهJYGا ، UK? ، ١٠ص.    
٢)( ipردMا ipXSGن ا`pJYbG P>hJ�QRات اUآ{SGا ، ��Js ^uU? ، ٤٤٦ص.    
�J اJSGدة  )(٣b�JY�)ي ) ٢٦٠UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? . J? ذا XQX\FGا P�`YZ� ��JZQ =QXSGأن ا Hن إ`S�SGا �Vp �Sj� iو ه [bk مXأ�

  .�ªb اJZfMل if اpJYG`ن اUKSGي 
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و ، واكثر ما يدلل على هذا عدد النصوص التي عالجت مبدأ حسن النية . انقضائه بالتنفيذ 

فقد تجاوز عدد  النصوص التي أوجبت تنفيذ العقد .  أثاره في القانونين الأردني و المصري 

حظ به أي وهذا ما لم ي، وفق ما يوجبه حسن النية سواء كانت صريحة أو ضمنية المائة نص 

وعندما يرتب المشرع أثرا . مبدأ قانوني أخر إيمانا من المشرع بأهمية حسن النية في التعامل 

 بالاضافه  يقصد فإنهفانه عندما يبني  الحكم على الحسن مثلا ، على وصف السوء أو الحسن 

  من يقصد نقيضه إذا توافر سوء النية بدلا،  إلى الحكم المترتب على حسن نية المتعاقد 

فانه بمفهوم ، فعندما يكون الجزاء على سوء النية التعويض مثلا في حالة معينة . حسنها 

  . المخالفة يقصد عدم إلزام ذلك المتعاقد بالتعويض في حال كان حسن النية

) ٢٠٢(كنص المادة،        فهناك نصوص تناولت مبدأ حسن النية بشكل واضح و صريح 

من القانون المصري اللتان استلزمتا صراحة تنفيذ العقد ) ١٤٨(دة من القانون الأردني و الما

و كالنص الوارد في قانون التامين الإنجليزي الذي استلزم أعلى درجات حسن ، بحسن نية 

من القانون المدني الأردني ) ١٤٨(كالمادة ، و نصوص أخرى تناولته بصورة ضمنية . النية 

ثبت المغرور علم المتعاقد الأخر أو ،  غير المتعاقدين إذا صدر التغرير من" التي قضت بأنه

و  كقانون .  )١("  علمه بالتغرير يجعله مساويا لصدوره منهإنجاز له فسخه إذ ، وقت العقد 

، حيث يضمن العقد شروطا حتى لو لم يتفق الأطراف عليها ) ١٩٧٩(بيع البضائع الإنجليزي 

 و نصوص أخرى تناولت )٢(.هونة لشخص ثالث تكون البضائع غير مربأنكالتزام البائع 

كوجوب انتفاء الغش و المحافظة على التوازن العقدي و ، مظاهر حسن النية و مقتضياته 

حيث إن الإخلال بإحدى هذه الأسس أو المظاهر يقيم .انتفاء التعسف في استعمال الحق

                                                
١) (J�b�JY� دةJSGي ) ١٢٦( اUKSGن ا`pJYGا =?.  

                                                                                                                                                           
 )٢(  Ocnner , good faith in English law  ,  page ١٩_١٨                                                                                                                                                                                            

    



٩٠  

من القانون المدني ) ٣٥٨/٢(كنص المادة . مسوؤلية المتعاقد على أساس الإخلال بحسن النية 

" في كل حال يبقى المدين مسوؤلا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم " الأردني التي قضت 

  )١  .(لأنه سئ النية 

      و تتحدد حالات حسن أو سوء النية تبعا للمفهوم الأخلاقي ذاته الذي يكون عليه اتجاه 

و ما يناسبها من ، تضيات حسن النية و يتحدد تبعا لذلك مدى خطورة المخالفة لمق، التشريع 

و بهذا تختلف مناهج التشريعات تبعا لنظرة كل ، جزاءات تبعا لمدى عمق النظرة الأخلاقية 

إلا وتشده ، ولا نحسب أن قانونا يحاول أن يفصل بين القاعدة القانونية و الأخلاق . منها 

ذلك أن لكل .اث هذا التقارب الاعتبارات الأخلاقية وما توجبه مقتضيات حسن النية من إحد

التي يتكون من جملتها حقائق طبيعية و ، نظام اجتماعي أفكاره ومعتقداته الاجتماعية والدينية 

التي ،  و الخلقية ةاجتماعية و نفسية تؤدي إلى تنظيم بعض الاتجاهات الاجتماعية و الاقتصادي

 فلا يكاد يبعد القانون عن .تصلح أساسا لأحكام قانونية محل صياغة تشريعية ضبطا لها 

وذلك ، الأخلاق إلا و يعود منصاعا للاعتبارات الأخلاقية التي توجهها مقتضيات حسن النية 

حتى أن البعض من الفقه قد ذهب . ما يكشف عن حلقة اتصال دائمة بين القانون و الأخلاق 

،  و محكمة ةينهما وثيقو أن الروابط ب، في تحديد الصلة بينهما إلى أن أساسها الفلسفي واحد 

فان هذا لا يرجع إلى اختلاف ، وان كلاهما يكمل الأخر حتى إذا ما تميز القانون عن الأخلاق 

فالفصل المطلق بين القانون و الأخلاق أمر ، في الأساس ولا يفيد ذلك معنى التعارض بينهما 

على الجزاء  كما أن الجزاء على سوء أو حسن النية لا يقتصر )٢(.مستحيل تحقيقه 

فالأفراد يلجئون ، حيث أن قواعد القانون ليست وحدها التي تحكم السلوك البشري "،القانوني

و تلك القواعد . لاتواع مختلفة من القواعد لتوجيه حياتهم منها الأعراف و الأخلاق و الدين 

                                                
�J اJSGدة  )(١b�JY�)ي  ) ٢١١/٢UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
    .٢٨١ص _ ٢٧٧، ص ، ?��Js ^uU ، اX� ، X>eGوي ) (٢



٩١  

هاء ما الموجهة لسلوك الإنسان تتعايش بجانب بعضها بعضا لمحاربة المنافي للأخلاق و اشت

و إذا خالف الأفراد تلك القواعد فثمة ما يترتب على ذلك خارج نطاق ، بيد الغير و الكذب 

   )١(".القانون 

          و المشرع حين يقرر الجزاء على سيء النية فان هذا الجزاء يختلف من حيث 

مجموعها وان كانت في ، فالجزاء على نية الإضرار يختلف عنه في حالة الإهمال ، الجسامة 

و لهذا كان طبيعيا أن . تشكل تعديا على القاعدة الأخلاقية و مخالفة لما يقتضيه حسن النية 

و بالتالي نظرة المشرع ، يضع المشرع لكل منها الجزاء المناسب الذي يتحدد بمدى الجسامة 

، و هو في هذا قد يقرر المسؤولية كجزاء على خلاف الأصول المقررة . إلى خبث الطوية 

كما هو الحال حين قرر مسوؤلية البائع عن ضمان العيوب الخفية التي كان يعرفها المشتري 

أو كان يستطيع تبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل ، في المبيع في وقت البيع 

إلا إذا اثبت المشتري أن البائع أكد له  ، فالبائع غير مسؤول عنها بحسب الأصل ، العادي 

كإلزام ،  كما قد يكون التعويض هو الجزاء على سوء النية )٢(.بيع من هذه العيوب خلو الم

أن يراعى في ذلك ، الذي بدا العنت من مدينه ، القاضي عند تقدير التعويض المستحق للدائن 

 و قد يقرر المشرع )٣(.ومدى العنت الذي بدا من المدين ، مدى ما أصاب الدائن من ضرر 

كنص المادة ،  يصل بها إلى أن من أساء قصده فقصده مردود عليه وسائل ردع مناسبة

بعدم نفاذ تصرف المدين المعسر أو الذي زاد في "من القانون المصري التي قضت ) ٢٣٨/١(

 )٤(". بهذا الغش إليهإعساره و المنطوي على غش منه متى كان معاوضة و لم يعلم المتصرف 

عدم سريان وفاء المدين المعسر لأحد دائنيه ) ٢٤٢/٢( و كتقرير المشرع المصري في المادة 

                                                
١)(  i�UZGا ،  =eh)٢٠٠٠ . ( P>pJSbZGت اJZSFOSGا if �>YGق و اq¦Mن و ا`pJYGا ، [GوMا PZ\]Gا ، P>�UZGا P��WGة ، دار اUهJYGا ،

 UK? ، ٤٥ص.   
 .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٥١٣(واJSGدة ،  اUKSGي  ?= اpJYG`ن اipXSG) ٤٤٧/٢(اJSGدة   )(٢
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٣٦٠(و اJSGدة ، ?= اpJYG`ن ا ipXSG اUKSGي  )  ٢١٤( اJSGدة  )(٣
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٣٧١(اJSGدة  )(٤



٩٢  

إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي ، بعد انقضاء الأجل الذي عين للوفاء 

من ) ٢٦٠(أو أن يلجا المشرع إلى فرض عقوبة جزائية  كما هو الحال في المادة  . استوفى 

 ومن الأمور التي تدل على أهمية مبدأ )١(. إليها القانون المدني المصري و التي سبقت الإشارة

فما من مقتضى يقتضيه حسن النية إلا وتجد العدالة تقره و ، حسن النية ارتباطه بفكرة العدالة 

ولا من مبدأ تقول به العدالة إلا ونجده مما يقتضيه حسن النية و ما العدالة إلا ، تقوم عليه 

  )٢(.نونالهدف الأسمى الذي يرمي إليه كل قا

    ومما يشير إلى ضرورة هذا المبدأ و أهميته خاصة في مرحلة تنفيذ العقد بوصفه ضابطا 

أنه يشكل حدا " ،يبقيهم في حدود الأمانة و الاستقامة والتعامل النزيه ،  للعقد و المتعاقدين 

سهم في  في)٣(،"مضروبا على الإرادة لمصلحتها طالما أنها لم تخالف النظام العام و الآداب

إذ ، تكملة إرادة المتعاقد إذا ما غفل عن إدراج شرط في العقد أو سكت الطرفان عن ذكره 

 أن ينظما العلاقة فيما بينهما في المسالة الخاصة الأحواليصعب على المتعاقدين في كثير من 

تكملة  عندها يكون لمبدأ حسن النية الدور الكبير في )٤(،التي تعاقدا عليها في كل تفاصيلها 

خاصة انه يفترض في المتعاقدين أنهم ، العقد بما يفرضه من التزامات على كلا المتعاقدين 

  . يتعاملون بأمانة و ببواعث مشروعة لتحقيق مصالح مشروعة 

حيث إن المشرع لا يمكنه أن يسن من القواعد المكملة لإرادة طرفي العلاقة ما يحيط     " 

إذ غاية ما يمكنه أن يتناوله بالنص تلك ، لافها و تنوعها بكافة تفاصيل علاقتهما على اخت

. حسبما تبيح له ظروف الحال حصرها ، المسائل التي تبدو أمامه اكثر عرضا في العمل 

و إما ، إما لأنها قليلة الحدوث في العمل ، فتغدوا مسائل أخرى لا يتناولها المشرع بالنص 

                                                
�J اJSGدة  )(١b�JY� )٣٨٣/١ (ipردMا ipXSGن ا`pJYGا =?  
   .٣٠٠ص _٢٩٧ص ، ?X>e ، ��Js ^uU اX� ،Gوي  )(٢
   .٧١ص، ?Xh ، ��Js ^uUاد  )(٣
�`ري   )(٤WeG١٩٨٠(ا . ( XYZGا PQUrp ، ��Js ^uU? ، ٩٥٠ص.  



٩٣  

و إما لأنها جدت في العمل بعد ،  لأخر لان الشارع نفسه لم يستطع حصرها لسبب أو

فكان تنفيذ العقد هو النطاق الرحب الذي ، و إما لغير ذلك من الأسباب ، صياغته التشريع 

وهو في عمله في ذلك النطاق إنما يفترض معه افتراضا بديهيا . يعمل فيه مبدأ حسن النية 

ا يريانه في صالحهما فم، مؤداه أن طرفي العلاقة هما احرص الناس على مصالحهما 

سواء إيجابا بتضمينه في العقد أم سلبا بان يحظران أو يحظر ، يحرصان على إيراده في العقد 

و هما في سكوتهما هذا  ، ثم يبقى ما يسكتان عنه .أحدهما تطبيق نص من النصوص المكملة 

 الذمة وشرف يفترض انهما بداءة ارتضيا ما وراء ذلك من قواعد يفرضها العرف و الأمانة و

والذي ترجم بالنص التشريعي الذي يقضي بتنفيذ . التعامل و غيرها من مقتضيات حسن النية 

 وهو ما يرمي إلى إبقاء الثقة بين )١(" .العقد طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق وحسن النية

، سامح بينهماوفرض حد أدنى من التضامن و الت، والقضاء على الأهداف الأنانية ، المتعاقدين 

   )٢(.و السلوك الأمين 

ليست اعتبارات ،       و الاعتبارات التي تشد القانون ليعتد بما توجبه مقتضيات حسن النية 

و إنما تدعمها اعتبارات أخرى تبررها دواعي الاستقرار في ، أخلاقية بالدرجة الأولى فحسب 

، ية و ترتيب الجزاء على سوء النية لذلك لجا المشرع لوضع قواعد لحماية حسن الن. التعامل 

أو كان ، سواء اتجه المشرع في ذلك اتجاها أخلاقيا أصيلا ينبئ عن نزعته الدينية و الأخلاقية 

إذ يتخذ من حماية ، اتجاهه اتجاها ماديا فحسب لا يحفل بالنزعة الأخلاقية إلا بصورة تبعية 

  ) ٣(.استقرار التعامل علة تقريره تلك الحماية 

                                                
١)(  X>eGوي اX� ، ��Js ^uU? ، ٤٤٣ص.   
٢)(  ikJfUGا ، XShا ، �?JeFGJ� امEFGHا ، ��Js ^uU? ، ١٩ص.  
٣) ( X>eGوي اX� ، ��Js ^uU? ، ٢٨٢ص.    



٩٤  

   و استقرار التعامل و سد الثغرات القانونية و حماية الاستقرار و مواجهة الظروف    

 ) "١( ،من خلال اعتماد القضاء على مبادئ قانونية عامة كمبدأ حسن النية، الطارئة و الجديدة 

و بمقدار ما تقترب تلك . و تسعى بوسائلها بلوغ تلك الغاية ، غاية تنشدها التشريعات كافة 

بقدر ، وما تكون عليه أخلاقيات المخاطبين بالتشريع من سمو أخلاقي ، ئل من الفضيلة الوسا

حيث إن للالتزامات العقدية قوة أخلاقية تقوم على اساسس أن . ما يتحقق ذلك الاستقرار 

 فلا يكفي مشروعية الوسيلة للقول بتحقق )٢(،جميع العقود ملزمة من الناحية الأخلاقية 

حيث إن تلك الأخلاقيات هي ، ر ما يجب أن يكون هناك أخلاقيات في التطبيق بقد، الاستقرار 

و إذا ما أردنا أن نبين اثر حسن النية في . التي تضع الاستقرار و تحميه و تجعله واقعا 

و مدى ، استقرار التعامل يجب النظر كما سلف في مثل مجتمع المخاطبين بذلك التشريع 

حيث يبدو انطباع الصياغة ،  تغلغل النزعة الدينية فيه عمق النظرة الأخلاقية و مدى

فليس من شك . كما يبدو الأثر الأكثر بروزا في المجال التطبيقي ، التشريعية و تأثرها بهذين 

وان يتم في ، أن أهم احتياجات التعامل في أي زمان و أي مكان هي أن يكون سهلا سريعا 

لك الثبات والاستقرار و تلك الثقة هي معيار صلاحية فذ، جو من الثقة و الثبات و الاستقرار 

فانه يشجع التعامل على أساس ، فإذا ما كان النظام القانوني على هذا النحو . النظام التشريعي 

وانتفت الخديعة والغش ، وكانت الضمانات الكافية لتيسيره وثباته ، من روح الثقة والاستقرار 

  )٣(.لنية أو كاد وقلت أسباب التنازع واختفى سوء ا

                                                
    .٨٠  ص– ٧٥ص ، ?UK ، اXWnsRرPQ ، دار اUnVG اXK? ، iZ?JOGر ذا�UaSbG iوP>k ، اJ\SGدئ اP>p`pJYG ) . ٢٠٠١(?XOي  ، ?Sj`د  )(١
٢)(  [e>k ،  لJSu XSj?)١٩٩٩ . (  XYZGم ا`�V? ، PpرJY? Psدرا ، i?qsRا PYVGو ا i�U�Gا ip`pJYGا UnVGا =>� ، P��WGدار ا ،

  ٢٤ ص، ?UK ، اJYGهUة 
   .٩٩٦ص_ ٩٩٥ص  ، ?��Js ^uU ، اX�، X>eGوي  )(٣



٩٥  

     و قد بلغت أهمية هذا المبدأ انه يتسع لجميع الأعمال القانونية و العقود و الحقوق و 

 فلا يوجد قانون يجيز سوء )٣(.الالتزامات التي تنشئها المعاملات القانونية على عاتق أطرافها 

ل إن العقل يرفض مثل هذا ب،  التحايل أو التواطؤ أو التعسف في تنفيذ العقود أوالنية أو الغش 

إلى حد انه حتى لو لم يوجد نص صريح على مبدأ . التعامل إذ إنه أمر لا يتفق و العدالة 

كالتعسف في ، فانه يجد تطبيقا له من خلال نظم قانونية أخرى ، حسن النية في قانون ما 

خلال مفاهيم أخلاقية  استعمال الحق مثلا أو فكرة التعامل العادل في القانون الإنجليزي  أو من 

و بغض النظر عن . و التي هي ليست إلا من مقتضيات حسن النية ، كالأمانة و النزاهة 

  .ضيق أو سعة الأخذ أو شكل و نوع المصطلح الذي يطلق عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، اJYGهUة ، �S� =>k PZ?Ju ، رPGJs دآF`راaW? U>¯ z`رة ، اif �jG اjG\� اpJYG`ن اipXSG اMردip ) . ٢٠٠١(¦b¨  ، اJ�UGد  )٣(

 UK? ، ٢٥٣ص.   



٩٦  

  تميز مبدأ حسن النية عما يختلط به:  الفرع الثالث 

 لمقتضياته من أمانة و صدق و نزاهة في تنفيذ          يجب الامتثال ،       يتميز مبدأ بأنه مبدأ عام      

وهو بذلك يختلف اختلافا كليا عن الإرادة و عـن  . وفقا لما تمليه القوة الملزمة للعقد       ، العقود  

، و إن كان رقيبا على مشروعية الباعث و سلامة الإرادة من العيـوب و صـدقها                 ، الباعث  

حيث إن مبدأ حسن النية يرفض كل إرادة يحركها ، ويرتبط بمفهوم النية ارتباطا وثيقا لا ينفك 

،  من التفصيل    ءلذلك سيقوم الباحث فيما يلي بتوضيح هذا التمايز بشي        . باعث غير مشروع    

  .ثم تميزه عن الباعث ثانيا، من خلال بحث تميزه عن الإرادة أولا 

  تميزه عن الإرادة:     أولا 

 ومـن  )١(.تناع عن فعل في الحال أو في المستقبل         الإرادة هي قصد القيام بفعل أو الام 

، تريد ذلك الفعـل أو الامتنـاع        ، المعلوم أن كل فعل أو امتناع عن فعل يرتبط حتما بإرادة            

لذلك جعل المشرع ، فالإنسان لا يفعل إلا ما يريد و كل فعل أو امتناع وراءه إرادة بالضرورة 

، و لكن الإرادة حالة خفيـة  . رادة تبرم العقد و تنفذه فالإ، الإرادة أساسا لإنشاء وتنفيذ العقود  

. و لا يعتد بها  القانون     ، و ما دامت الإرادة خفية فانه لا يمكن التعرف عليها أو التعامل معها              

ليصار إلى التعامـل معهـا      ، و من هنا كان لا بد من وجود وسيلة للتعرف عليها و تحديدها              

لـذلك صـار    ، و الوسيلة للتعرف عليها هي التعبير عنها        . بوضوح و ترتيب الأثر القانوني      

فالعقد لا يتم إلا بتوافق الارادتين  أي عنـد تبـادل التعبيـر    ، التعبير عنها هو الإرادة بعينها   

و التعبير عنها قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو الإشارة المعهودة عرفا ولـو مـن غيـر                  . عنها

                                                
   .١٩ص _  ١٨ص ، ?��Js ^uU ، اP>WG وأ�UهJSu ، Jل  ، اJaWGر  (١)



٩٧  

و باتخاذ أي مسلك أخر لا تدع ظـروف         ، الة على التراضي    و بالمبادلة الفعلية الد   ، الأخرس  

  )١(.الحال  مجالا للشك في دلالته على التراضي 

فالإيجـاب و القبـول     ،                و هذا التعبير عن الإرادة إما أن يكون إيجابا أو قبولا            

 )٢(.بـول   لفظان مستعملان لإنشاء العقد و أي لفظ صدر أولا فهو إيجاب و اللفـظ الثـاني ق                

فالإيجاب بكل تعبيراته هو إرادة الموجب و هو أحد المتعاقدين والقبول بكل تعبيراته هو إرادة               

يعني اتفاق الارادتين على ،  و تطابق الإيجاب و القبول و توافقهما ، المتعاقد الأخر أي القابل 

    )٣(.إبرام العقد و تنفيذه بحسب النية المشتركة للمتعاقدين و بحسن نية 

          و بالاستناد إلى نصوص القانونين الأردني و المـصري فـان الأصـل أن الإرادة               

، لكن أحيانا لا يعكـس التعبيـر عـن الإرادة    ، الحقيقية هي التي تنشئ العقد و تكونه وتنفذه     

و بنفس الوقت  أمـام    ، فنكون أمام إرادة ظاهرة و هي التعبير عن الإرادة          " ،الإرادة الحقيقية   

 لذلك أحاط القانون الأردني و المصري الإرادة         )٤(."ادة خفية و هي الإرادة الحقيقية الباطنة        إر

وهدف مبدأ حسن   . بالحماية من خلال نظام عيوب الإرادة ومن خلال إعمال مبدأ حسن النية             

 أن إذ ليس من حسن النية، النية أن تكون الإرادة الظاهرة للمتعاقدين هي عين الإرادة الحقيقية 

فـالإرادة  . تكون للمتعاقد ارادتان مختلفتان إحداهما ظاهرة غير حقيقية و أخرى خفية حقيقية             

و العقد أي عقد هو ارتباط إرادة بإرادة ، تنشئ العقد و تكونه و تنفذه و تخلق الالتزام للتقيد به 

 التوافق  بين و يترتب على هذا الارتباط و، و تطابقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه 

ولذلك "، الارادتين التزام كل من المتعاقدين بما وجب عليه للأخر بموجب القوة الملزمة للعقد              

                                                
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ٩٠(?= اpJYG`ن اipXSG اMردip  و واJSGدة  ) ٩٣ (اJSGدة  (١)
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٩١(اJSGدة  (٢)
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي  )٨٩(?= اpJYG`ن اipXSG اMردip و اJSGدة) ٩٩(اJSGدة  (٣)

)٤(  �>bs ،  ر`pم أJKk)٢٠٠١ . ( P>p`pJYGا PfJY�Gا �sأ ، �QXjGا iZ?JOGا �FnSGا ، PQرXWnsRا ، UK? ، ٢٥٩ص.  



٩٨  

حرص المـشرع علـى أن تكـون        )١(،"ونظرا لجسامة الوظيفة القانونية التي تقوم بها الإرادة         

ظـام عيـوب    من خلال تطبيق ن   ، الإرادة في تكوينها للعقد و تنفيذها له سليمة و غير معيبة            

مع تقييدها بقيود لحماية المصلحة العامة و النظام العام         ." الإرادة و تدعيمه برقابة حسن النية       

  )٢(".و الآداب و مراعاة التوازن بين حقوق الأطراف لغايات تحقيق العدالة 

أن هـذا المبـدأ     ،         لذلك يخلص الباحث إلى أن الفرق بين الإرادة و مبدأ حسن النيـة              

فقد أعطاه المشرع حق الرقابة على الارادات التي تنشئ         . قب مشروعية و سلامة الإرادة      يرا

وحـصول كـل مـن      ، و تقوم هذه الرقابة من لحظة إبرام العقد إلى تنفيـذه            ، العقد و تنفذه    

فمبدأ حسن النية قيد على الإرادة لمصلحتها لترتد دائما إلى          . المتعاقدين على مبتغاه من العقد      

ومـن  ، حماية إرادة المتعاقد من كل ما يعيب إرادته         ، و الغاية من كل هذا      ، لشرعية  حدود ا 

سواء أكان في نية المتعاقد الإضرار بالمتعاقـد        ، كل ما يؤثر على غايته المشروعة من العقد         

وحسن النية في هذا ليس قيدا يحد مـن حريـة الإرادة و    . الأخر  أم الإهمال في أداء واجباته      

و لغايات تحقيق التوازن العقدي و الحد من  الغـش و            ، بل هو قيد لصالح الإرادة      ، الاختيار  

  .التعسف الذي قد يلحق بالمتعاقد 

هذه الرقابة تقتـضي مـن   .      كما تمتد رقابة مبدأ حسن النية على الإرادة إلى تفسير العقد    

أن تـستبعد كـل     ، المحكمة عند تفسير عبارات و شروط  العقد الغامضة أو غير الواضحة             

بل يجب أن تبني تفسيرها على مقتـضيات  ، تفسير يبنى على التضليل أو الغش أو سوء النية          

و . فلا تقبل مثلا من متعاقد استغلال خطا المتعاقد الأخر في تعبيره عن إرادته              .  حسن النية   

مل النيـة   بـل تـش   ، رقابة مبدأ حسن النية لا تقتصر على إرادة أحد المتعاقدين دون الأخر             

بحيث تحتمل فـي  ، فإذا كانت عبارة العقد مثلا غير واضحة أو مبهمة    . المشتركة للمتعاقدين   
                                                

١)(  isوUSZGر  ، ا`pأ)٢٠٠٣ . ( ipXSGن ا`pJYGا if J�UGب ا`>k ، [GوMا PZ\]Gرف ، اJZSGة ا«aW? ، PQرXWnsRا ، UK? ، ٤ص.   
٢)(  �bkاE¦ ،  =QXGا �S�)رادة ) . ٢٠٠٥Rن اJ]bs قJ]p ، PpرJY? Psدرا ،ifJY�Gب اJFnGدار ا ،  Xردن ، ار�M٢٦ص ، ا.  



٩٩  

الكشف عن  ، و الجوهري في هذا     ، يلجا إلى التفسير    ، جزئياتها أو في جملتها اكثر من معنى        

 مبدأ حـسن     و أبعد من ذلك يتجه     )١(.الإرادة المشتركة للمتعاقدين لا الإرادة الفردية لكل منهما       

لمنع اتفاق إرادة المتعاقدين إلى إبـرام       ، النية من خلال رقابته على النية المشتركة للمتعاقدين         

  .كما لو ابرم عقد بقصد ارتكاب جريمة ، عقد ما و تنفيذه بقصد إلحاق الضرر بالغير 

عيـب  فالذي ي،       يخلص  إلى أن كل ما يصدر عن الإرادة خاضع لرقابة مبدأ حسن النية               

وما يقوم بـه    . إرادة المتعاقد الأخر بإكراهه أو بإيقاعه بالغلط أو بالتغرير به مثلا سئ النية              

في توافر الحماية للإرادة    ، مبدأ حسن النية عمليا الإسهام مع الأحكام الخاصة بعيوب الإرادة           

  . الإرادةو من هنا يتضح تميز و اختلاف مبدأ حسن النية عن، لضمان سلامتها و عدم تعيبها 

و الذي لا ريب فيه أن قاعدة حسن النية تنطبق على كل الحقوق و الالتزامات و العقود                      "

حسبما تؤدي  ) ٢(،"و أن إرادة المتعاقدين هي التي تنشئ الالتزام و تخلقه           ، و الأعمال القانونية    

باطنة يجب البحـث    فعند أصحاب نظرية الإرادة ال    . إليه النتيجة الحتمية لمبدأ سلطان الإرادة       

و أن هـذه هـي      ، فيما استقر في نفسيهما و انطوى عليه ضـميرهما          ، عن إرادة المتعاقدين    

و أما التعبير عن تلك الإرادة فإنـه        . الإرادة الجديرة بالاعتبار في خلق الالتزام و تحديد مداه          

أي ،  ما يفصح عنها  به إلا بقدردو لا يعت، ليس إلا قرينة على تلك الإرادة تقبل إثبات العكس 

أما عند أصحاب نظرية الإرادة الظاهرة فان ما ينـتج          . عن الإرادة بأمانة و إخلاص و دقة        

دون حاجة إلى تحسس ما تنطوي عليه النفس من         ، أثرا قانونيا إنما هو الإفصاح عن الإرادة        

 ـ       ،  إذ إن القانون ظاهرة اجتماعية       )٣(.نيات   ادي دون  فيجب أن يكون لـلإرادة مظهرهـا الم

على أن ما يستحق الإشـارة      .و هو ما تستقر به المعاملات       ، الاقتصار على المظهر النفسي     

                                                
١) ( �\by ،  ر`pأ)٢٠٠٤ . ( ipXSGن ا`pJYGح اU� if ل`]SGا ،  [GوMا PZ\]Gا ،GJ�Gء اEOGا� ،   �QXjGا iZ?JOGا �FnSGا ، PQرXWnsRا
 ، UK? ، ٦١ص.   
   .٢٥٣ص ، ?��Js ^uU ، اif �jG اif �\jG اpJYG`ن اipXSG اMردip ، اJ�UGد  )(٢
�`ري ) (٣WeGا، ��Js ^uU?  ، ١٩٣  ص– ١٩١ص.   



١٠٠  

أن أصحاب كل من هاتين النظرتين لا يجحد قيـام الأخـرى فكمـا أن               ، إليه في هذا السياق     

دة فكذلك يستلزم القائلون بـالإرا    ، أنصار الإرادة الباطنة يعتبرون الإرادة الظاهرة دليلا عليها         

و مع ذلك فانه    ، أن يكون لها أساس في الإرادة الداخلية في خصوص التعبير ذاته            ، الظاهرة  

وعنـدهم أن   ، عند أصحاب نظرية الإرادة الظاهرة يقوم التعامل أساسا على الثقة المشروعة            

و أنـه و إن كـان       . قوة العقد الملزمة إنما يجب أن تكون مبناها العدالة و المصلحة العامـة              

، فان الغلبة صارت لنظرية الإرادة الظـاهرة        ، رادة الباطنة اعتبارها في بعض الأوضاع       للإ

و في استقرارها و الاطمئنان     ،  لأنها تعاون إلى حد كبير على سرعة الإنجاز في المعاملات           

يجب تقصيه في نطاق البحث ، و على كل ففي الحالين قد صار حسن النية أمرا مقررا   . إليها  

و هو مفترض أساسا بمعنى أن تعامل كل فرد إنما يقوم أصولا علـى              ، ة القانونية   عن الإراد 

  )١(" .إلى أن يثبت العكس على من يدعيه، حسن نيته و أمانته و إخلاصه 

  تميزه عن الباعث:   ثانيا 

فالباعث يرتبط بمفهوم النية    ،        إن الحديث عن حسن النية يقود إلى الحديث عن الباعث           

، لا يتعارض مع النظـام العـام و الآداب العامـة          ، جب أن تتجه إلى غرض مشروع       التي ي 

) ٢(.فما يحدد حسن أو سوء نية المتعاقد هو مشروعية الباعـث            ، فالباعث يرتبط بالمشروعية    

يجب أن  يكون قد تـم       ، فلكي يكون العمل القانوني صحيحا  بالاضافه إلى الشروط الأخرى           "

ي يكون سببه متوافقا مع الأخلاق العامة و النظام العام و القـوانين             أ، نتيجة لباعث مشروع    

صحيح أن الدستور والقوانين المدنية أقرت للفرد حرية التعاقد و التصرف بأمواله            . الإلزامية  

إلا أن هذه الحرية يحدها الحفاظ على القيم الأخلاقية و الاجتماعية التي            ، و الالتزام بالتزامات    

                                                
١)(  U?Jk ،  =>eh)د ) . ١٩٩٨`YZGء اJ�Gق و إ`YjGل اJSZFsا if ¨eZFGا ، P>pJ�Gا PZ\]Gب ، اJFnbG PQUKSGا P°>�Gة ، اUهJYGا ، UK? ،

  .٧٩ص _ ٧٨ص 
٢)(  PjV� Urp٧٠ص _ ٦٩ا PhوUyMا z{ه =?  . 



١٠١  

كما تحدها الأنظمة و القوانين المنظمة للحياة العامة و       . اهيم و ثقافة شعب معين      تقوم عليها مف  

و ، لان أمن المجتمع يفرضها فيعلو بها على المصالح الفرديـة           ، التي لا يجوز المساس بها      

إلا انه يجب أن لا يتم هذا العمل بنية         ، بالتالي إذا كانت حرية القيام بعمل قانوني هي الأصل          

  )١(" .بالمبادئ و القيم و الأنظمة المنوه بها آنفاالمساس 

لا بد من التميز بـين الـسبب        ،        و لتحديد مفهوم الباعث و تميزه عن مبدأ حسن النية           

و هذا يقتضي الحديث عن النظرية التقليدية و النظرية         ، كسبب للالتزام و السبب كسبب للعقد       

تقليدية هو الغرض المباشر من العقـد أي سـبب          فالسبب بحسب النظرية ال   . "الحديثة للسبب   

بل يمتد إلـى    ، أما السبب بحسب النظرية الحديثة فلا يقتصر على الغرض المباشر           ، الالتزام  

فإذا كان الحديث عن بيـع منـزل     . الغرض البعيد الذي دفع المتعاقدين للتعاقد أي سبب العقد          

، وهو في اغلب الأحوال مشروع      ، من  مثلا فان الغرض المباشر للبائع هو الحصول على الث        

فقد ، فهو يختلف من شخص إلى أخر ومن عقد إلى أخر ، أما الغرض غير المباشر أي البعيد   

كما انه قد يكون مشروعا ، يكون شراء منزل أو استخدام الثمن في القمار أو لأغراض أخرى         

  )٢(" .وقد يكون غير مشروع

،  ويقصد بالـسبب  )٣(. العقد الذي لا سبب له باطل             و لا بد لكل عقد من سبب مشروع و        

 أمـا   )٤(. إلـى التعاقـد      نالغاية أو الغرض المباشر المقصود في العقد أي الذي دفع المتعاقدي          

ومن هنا نشأت في ، فهو الغرض البعيد من العقد ، الباعث على التعاقد فهو العكس من السبب   

النظريـة التقليديـة   . يدية للسبب و النظرية الحديثـة  النظرية التقل، القوانين الحديثة نظريتان   

                                                
١)(  iu`ZGا ،  [V]K?)١٩٩٢ . (P>p`pJYGة  اXkJYGا ipXSGن ا`pJYGا if  ، [GوMا PZ\]Gا ، ^Qز`FGو ا UaWbG ن`ej� Pes�? ، وتU>� ،

   .٢١٣ص ، JW\Gن 
و  . ١٩٥ص _ ١٨٤ص  ، ?��Js ^uU ، اEFGHا?Jت ، ?JKدر اYjG`ق  اp  ، P>K�aG`ري ، JpXkن  و ¦UyJ ، اJhUeGن  )(٢

   .٢٢٠ص ، ?JKدر اEFGHام ) . ٢٠٠٠( ?KW? ،  =>eh XSj`ر 
٣)( GدةاJS )١٦٦/١ (`pJYGدة ن?= اJSGو ا ipردMا )ي ) ١٣٦UKSGن ا`pJYGا =?. 
  . ?= اpJYG`ن اMردip ١٦٥اJSGدة  )(٤
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وتقف عند الغرض المباشر المقصود من العقد فالسبب الذي دفع البائع إلى البيع هـو رغبتـه    

وهذا هو الغرض   ، و السبب الذي دفع المشتري للشراء هو رغبته بتملك المبيع           ، بتملك الثمن   

  .المباشر الذي يكون في الغالب مشروعا

علـى  ، أما النظرية الحديثة و هي التي لا تقف عند الغرض المباشر المقصود من العقد                    

. و بحث الدافع النفسي البعيـد   ، بل يجب الذهاب إلى ابعد من ذلك ، عكس النظرية التقليدية  

أما إذا اتخذه بيتـا     ، فإذا اشترى المشتري العقار ليتملكه و ليكون سكنا له فهذا باعث مشروع             

و الباعث يمكن أن يكون مشروعا و ، و هو بذلك سئ النية   ، رة فان باعثه غير مشروع      للدعا

و ما يميز تبني النظرية الحديثة أنها تسمح ببحـث  نيـة             . قد يكون غير مشروع كما سلف       

حيـث إن   . و هذا مجال عمل مبدأ حـسن النيـة        ، المتعاقد مشروعة كانت أو غير مشروعة       

و عليه فإن ، حسن النية بمراقبة الباعث أي بموجب النظرية الحديثة الباعث البعيد يسمح لمبدأ 

الباحث يستنتج بأن القوانين التي تأخذ بمبدأ حسن النية و لا تأخذ بالنظرية الحديثة للسبب أو لا 

وهذا ما ينطبق بالنسبة للقانون الأردنـي و القـانون          ،  تزاوج بين النظريتين قول غير دقيق       

  .  الإنجليزي المصري و القانون 

و لا يتغير في النـوع      ، السبب معياره موضوعي في العقد      "        ولا بد من الإشارة إلى أن     

و هو خارج عن ، أما الباعث أي السبب وفقا للنظرية الحديثة فمعياره ذاتي         . الواحد من العقد    

عث الذي دفع أحـد  و لا يجوز أن يعتد بالبا، العقد و يتغير من عقد إلى أخر بتغير المتعاقدين  

  و الباعث يفترض فيه )١(".إذا كان الباعث مجهولا من المتعاقد الأخر ، المتعاقدين إلى التعاقد    

و العلة في ذلك الافتراض أن السبب يتنازعه  " )٢(.انه مشروع و من يدعي العكس عليه إثباته 

بير عن الإرادة لا بالإرادة     إحداهما  استقرار المعاملات مما يؤدي إلى الاعتداد بالتع        : عاملان  
                                                

�`ري  )(١WeGزاق  ، اUGا X\k)١٩٩٨ . ( XQXOGا ipXSGن ا`pJYGح اU� if �>s`Gول  ، اMا XbOSG٥٩٩ص _  ٥٩٨ص ، ا.  
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ١٣٧(اJSGدة  )(٢
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أمـا  . أي بالإرادة ذاتها المتمثلة بصيغة العقد و عباراته و ألفاظه  لا بالإرادة الباطنة             ، ذاتها  

مما يجعله محلا للاعتداد بالباعث الذي      ، العامل الثاني فهو العوامل الأدبية و الخلقية و الدينية          

  )١(" .تقاس به شرف النوايا و طهارتها

فقد نـصت  ، د أخذ المشرع الأردني بالنظرية التقليدية و الحديثة للسبب ولازم بينهما                  وق

السبب هو الغرض المباشر المقصود مـن       "من القانون المدني الأردني على أن       ) ١٦٥(المادة  

المنفعة المشروعة لعاقديه أي أن يكون الباعث الدافع إلى التعاقد          ) ١٦٦(واشترط في   ، "العقد  

العقـد الـذي    "أن  ) ١٦٤/٢( و اعتبر في المـادة      . و إلا كان العقد غير صحيح       ، مشروعا  

و " . يعتبر باطلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقـد        ، يتضمن شرطا مخالفا للنظام العام و الآداب        

فقد اعتبر السبب ركنا    ، المشرع الأردني بذلك اتخذ موقفا وسطا و لازم بين هاتين النظريتين            

فأخـذ بهـذا بالنظريـة      ، اعتد بسبب الالتزام كغرض مباشر مقصود من التعاقد         و، في العقد   

من القانون المدني   ) ١٦٥(كما هو واضح من نص الفقرة الأولى من المادة          ، التقليدية للسبب   

لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة        . ١(انه) ١٦٦( ثم جاء بالفقرة الأولى من المادة     ، الأردني  

و يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على             . ٢مشروعه لعاقديه   

و هذا هو الباعث بحسب النظرية الحديثة فالمقصود بالسبب في القانون الأردنـي             ). غير ذلك 

 و قد افتـرض المـشرع الأردنـي         )٢(.الغرض المباشر من العقد و الدافع الأبعد إلى التعاقد          

فكل عقد يعد مـشروعا مـن       ، هذا الافتراض يقبل إثبات العكس      و  ، المشروعية في الباعث    

 فإذا كان الباعث مشروعا قام العقـد        )٣(.ناحية الباعث و على مدعي خلاف ذلك إثبات مدعاه          

                                                
١)(   ipردMا ipXSGن ا`pJYbG P>hJ�QRات اUآ{SGول ، اMء اEOG١٦٤ص ، ا.   
 .١٩٥ص  _١٨٤ص ، اJhUeGن و ¦JK? UyJدر اEFGHام  )(٢
٣)(  �K\Gا�` ا ،  U�JWGا X\k )١٩٩٩ . ( ipردMا ipXSGن ا`pJYGا �Yf if تJsد ، درا`YZbG P?JZGا PQUrWGا ، [GوMا PZ\]Gدار ، ا

 ��JVWGن ، اJSk ،ردن اM ، ٢٠٢ص.   



١٠٤  

حتى لو كان لدى المتعاقد بواعث أخرى طالما        ، و إذا كان غير مشروع بطل العقد        ، صحيحا  

   )١(.كانت ثانوية 

حيث يعتبر السبب ركنا من ، ع المصري فانه كموقف المشرع الأردني       أما موقف المشر

فإذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب العامـة               " ، أركان العقد   

أن القانون  ، و جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي المصري         ) ٢(".كان العقد باطلا    

ات اللاتينية حيث إن السبب كما يصوره القضاء الفرنسي والمصري يـأتي            اختار اتباع التقنين  

و ، يدخل في نطاق القانون عنصرا نفسيا من الأخلاق يحد من نزعته المادية          ، بمعنى الباعث   

و . جاء في موقع أخر انه يقصد بالسبب معناه الحديث فهو الباعث في التصرفات القانونيـة                  

فالبعض قـال   ، مصر حول موقف المشرع المصري من الباعث        إن كان الفقه قد اختلف في       

و نحن لا نرى مقتضيا لاستبقاء النظرية       . بالنظرية التقليدية و منهم من زاوج بين النظريتين         

و القضاء المـصري اكثـر   . إذ إن النظرية التقليدية لا نفع فيها ، التقليدية و تكميلها بالحديثة     

و قد اقتفى في ذلك اثر      ، و أخذ بها في كثير من الأحكام        ، ديثةتمشيا من الفقه مع النظرية الح     

  ) ٣(.القضاء الفرنسي  

،          فالسبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد لا مجرد الغرض المباشر المقصود في العقـد    

ولا بد أن يكون الـسبب معلومـا مـن          ، و هو أمر نفسي خارج عن العقد يتغير بتغير العقد           

و لم يكن ، فإذا كان الباعث الذي دفع أحد المتعاقدين إلى التعاقد غير مشروع ، لأخر المتعاقد ا

فإنه لا يعتد بعدم المشروعية     ، المتعاقد الأخر يعلم بهذا الباعث وليس باستطاعته أن يعلم  به            

                                                
١)(   �>bGاه<�  ، أ�` اUإ� )١٩٩٥  . (  امEFGqG  PQرادRدر اJKSGدة ، اUVWSGرادة اRو ا XYZGا ،  [GوMا PZ\]Gا ،)نH (،)مH ( ، PZ?Ju

 tQ`nGا ، tQ`nG٢٣١ص ، ا.   
 .?= اpJYG`ن اUKSGي  ) ١٣٦(اJSGدة  )(٢
�`ري )(٣WeG٥١٧ص_ ٥١٤ص   )١٩٩٨( ا.  



١٠٥  

و هو يقوم هنا لا على الإرادة الحقيقة فهي غير مشروعة و لكن             ، هنا و يكون العقد صحيحا      

  ) ١(.الإرادة الظاهرةعلى 

     و لتوضيح التمايز بين مبدأ حسن النية و الباعث لا بد من الإشارة إلى شرط مـشروعية              

و مـن اجـل     ، حيث لا يشترط في السبب إلا شرط واحد وهو أن يكون مـشروعا            ، الباعث  

 إذ أن اشتراط المشروعية هو المجـال الحيـوي     " )٢(.المشروعية وحدها قامت نظرية السبب      

فعن طريق مراقبة المشروعية يبسط القانون ظلال الأخلاق على دائرة التعاقد ، لنظرية السبب   

 فكما سلف يتميز الباعث بأنه شي خـارجي         )٣(" .و يراقب بذلك مشروعية البواعث و النيات        

و هو شي ذاتي للملتزم ، فلا يذكر بالعقد ضرورة و لا يستخلص حتما من الالتزام ، عن العقد 

فالباعـث  ،وهو شي متغير من عقد إلـى أخـر        ،رجع إلى نواياه و ما يتأثر به من دوافع          إذ ي 

 فلابد من استبعاد النظريـة التقليديـة   )٤(.للمشتري في عقد غير الباعث للمشتري في عقد أخر       

 مواجهة مسالة مشروعية السبب في العقـد عنـدما يكـون الباعـث غيـر                نلأنها عاجزة ع  

عية هو الضابط لتقدير مدى اتفاق العقـد مـع النظـام العـام و                فاشتراط المشرو  )٥(.مشروع

و ، و يندرج في إطار مشروعية السبب وجوب أن يكون السبب حقيقيا و ليس كذبا               ) ٦(.الآداب

بإخفاء السبب  ، يتحقق الكذب عندما يعمد المتعاقدان عن سابق تصور و تصميم إلى الصورية             

كأن يوقع المدين سندا يقر     .  سبب ظاهر مشروع     الحقيقي و هو في العادة غير مشروع وراء       

في حين أن سبب الدين الحقيقـي هـو ديـن    ، فيه أن الدين المترتب في ذمته نشأ عن قرض    

                                                
   .٢٢١ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، ?KW`ر  )(١
٢)(  �K\Gأ�` ا ، ipXSGن ا`pJYGا �Yf if تJsدرا ، ��Js ^uU? ، ٢٠٢ص.   
٣)(  `¯JW� ،  U>Ss)٢٠٠٠ . ( امEFGHدر اJK? ،)نH ( ، PQرXWnsRا ، UK? ، ٨٦ص _ ٨١ص.   
�`ري )(٤WeG١٩٩٨( ا .  ( ��Js ^uU? ، ٤٧٨ص.   
)٥( �WsJj?، XSj? ،م`�V? �\eG٩٠ص ،  ا.  
   .٢٢٠ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، ?KW`ر )٦(



١٠٦  

و طبيعي أن العبرة بالسبب الظاهر إلى أن يثبت من يدعي أن الالتزام قام علـى سـبب              .قمار

     )١(.و يمكن إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات ، آخر غير مشروع 

حيث ظهر أن الباعث الـدافع      ،        و بهذا تظهر علاقة السبب بمبدأ حسن النية و تمايزه           

تقود الفرد ليعقد العقد ليحقق     ، على التعاقد يتطابق مع مفهوم النية بما تعنيه من ظاهرة نفسية            

 ـ      . و بهذا ينظر إلى السبب على الباعث و الدافع          ، غايته منه    ة مما يسمح لمبـدأ حـسن الني

حيث لا يمكـن    ، حيث إن مبدأ حسن النية يعتبر قيد المشروعية في العقود           ، بمراقبة الباعث   

فالباعث الذي يكـون مـضمونه إلحـاق    . تصور متعاقد حسن النية ولديه باعث غير مشروع  

فـإذا  ، الضرر بالغير يعتبر غير مشروع فما يخالف المصالح المشروعة يعتبر غير مشروع             

فان الباعـث   ، عقد أو الدافع إليه هو إلحاق الضرر بمصالح شخص معين           كان المقصود من ال   

  )٢(.يعتبر غير مشروع و بذلك يظهر سوء نية المتعاقد 

و الـسبب   "،       و عليه فان الباعث حتى يكون معتبرا و صحيحا يجب أن يكون مشروعا              

لف النظام العام و المشروع هو السبب الذي لا يتعارض مع تحريم صريح في القانون و لا يخا

و حيث أن مبدأ حسن النية يرتبط بفكرة المشروعية بل هي التي تحدد كون المتعاقد )٣(".الآداب 

فمن يلجا إلى الغش لتحقيق منافع عقدية ومن يتعسف في استعمال الحـق    ، حسن أو سئ النية     

بالتالي هو  و  ، يقوم بعمل غير مشروع و باعثه غير مشروع           ، بقصد إلحاق أضرارا بالغير     

حيث إن مبدأ حـسن     . سئ النية سواء كان تصرفه مخالفا للنظام العام و الآداب العامة أم لا              

وعليه فالحماية التي يوفرها القانون لا تقتصر       ، النية يوفر الحماية للمصالح الخاصة و العامة        

                                                
١)(  PS�JKbGا ،  EQEZGا X\k)٢٠٠٥ . ( ipردMا ipXSGن ا`pJYGا if امEFGHدر اJK? ، [GوMا PZ\]Gا ، UaWbG Xpك ، دار رUnGا ،

   .١٣٤ص ، اMردن 
�<P ، رeh ، U>FeuJ? PGJs= اQ`n� if P>WG= اYZG`د ) . ٢٠٠٠(رو?Jن ?Xh ،  U>Wاد )٢(YVGو ا P>p`pJYGت اJsراXGا P>bآ ، t>\Gال ا PZ?Ju
   .٧٢ ص– ٦٧ص ، اMردن ، اUVSGق ، 
)٣( `¯JW� ،  امEFGHدر اJK? ، ��Js ^uU? ، ٨١ص.   



١٠٧  

لأي اعتداء علـى    فقط بل يمتد    ، على حماية المتعاقد في تنفيذ العقود مما يخالف النظام العام           

   )١(.مصالحه المشروعة حتى لو لم يرق الاعتداء إلى حد مخالفة النظام العام 

بالرغم من  ،  اختلاف مبدأ حسن النية عن السبب بمفهوميه القديم و الحديث            ر    و بهذا يظه  

، أن هناك ارتباط بين مبدأ حسن النية ونظرية السبب من حيث إن كليهما يرتبط بحاله نفسية                 

إلا أن الاخـتلاف واضـح      . جب أن تكون مشروعة ليمكن اعتبارها تتفق و أحكام القانون           ي

بينهما حيث أن مبدأ حسن النية يراقب و يحرص على أن يكون الباعث الدافع للتعاقد مشروعا                

و بهذا  . من لحظة إبرام العقد إلى حين انقضائه بتنفيذه       ، و غير مخالف للنظام العام و الآداب        

فـإذا كـان    ، ن المتعاقد حسن أو سئ النية من خلال التأكد من أن الباعث مشروع              يتحدد كو 

أما إذا كان غير مشروع فان المتعاقد       ، كذلك فان المتعاقد يعتبر حسن النية من ناحية الباعث          

  . فمبدأ حسن النية رقيب على مشروعية الباعث  ، يكون  سئ النية 

حيث يعتبر ذكر المقابل    ، كرة المقابل تناظر فكرة السبب      فان ف "     أما في القانون الإنجليزي     

 الذي يغري طرفـا مـا   ءو يعرف المقابل بأنه الشي   . في العقد  ركنا أساسيا من أركان العقد         

ويشترط في المقابـل أن يكـون مـشروعا وان لا يكـون منافيـا               ، على الدخول في العقد     

و هـو   ، تند إلى عناصر موضوعية و مادية         فالمقابل جسد فكرة الصفقة لأنه يس       )٢(".للأخلاق

  ) ٣(.بفكرة الصفقة يقترب إلى حد كبير من نظرية السبب الموضوعية 

فالعقود فـي هـذا القـانون    ،      إن نظرية السبب في القانون الإنجليزي هي نظرية  مادية         

ضائية أو  و ر ، شكلية و تستمد صحتها من مجرد استيفائها للشكليات المقررة قانونا           : نوعان  

حيث لا بد من وجود السبب لها الذي هو عبارة عن سـبب الالتـزام بمعنـاه                 ، عقود بسيطة   

                                                
    .٧٧ص _ ٧٠ص ، ?Xh ،  ��Js ^uUاد  )(١
 . .٨٠ص ، ?UK ، اJYGهUة ، P>p`pJ دار ا�FnG اPSuU� ،YG اYZG`د اP>pXSG ) . ٢٠٠٣( ?Sj`د U\� ،  ibkة  )(٢
٣)(  dاX\k ijFf ، ��Js ^uU? ، ٤٣٢ص _ ٤٣١ص.   



١٠٨  

بحيث إن عدم   ، فيقتضي وجود السبب في كل عقد بسيط        .  المادي كعنصر  داخلي في العقد       

 و لا يمكن طلب تنفيذ ذلك العقد، وجود السبب يستتبع انعدام العقد لفقدانه أحد أركانه الأساسية 

و قـد حـاول القـضاء       . و بوجوده تستوفي العقود البسيطة  شروط صـحتها        ، أمام القضاء   

بأنه حق أو فائدة أو كـسب أو ربـح     ) Curie _Misa(الإنجليزي تعريف السبب في قضية 

  )١(.لصالح المدين في مقابل حرمان أو ضرر أو خسارة أو مسؤولية تقع على الدائن 

و هي بان يكون حقيقيا مما يعني ،جليزي ثلاثة شروط في السبب      و قد اشترط القانون الإن  

،  و ليس من الضروري أن تكون الالتزامات متعادلة )٢(،في نظره أن يكون للسبب قيمة مادية      

و لا يمكن أن يصل إلى الحد الذي يكـون معـه            ، و لكن هذا الإخلال يجب أن يبقى مقبولا         

مما يعني أن القانون الإنجليزي لا ينظر إلـى         ، و أن يكون السبب حاضرا      . السبب صوريا   

مقابل خدمه  ، و كمثال على ذلك إذا تعهد شخص لأخر بان يدفع له مبلغا من المال               ، الماضي  

و ، لان الدائن لا يقدم شيئا في العقد الحاضر ، فإن مثل هذا التعهد باطل ، كانت قد أسديت له     

طالما لم يصدر عـن العقـد       ، لماضي لا قيمة له     إن قدم في الماضي فهذا يعني أن الاعتبار ا        

أي أن يكون غير مخالف للنظام العـام و         ، و الشرط الثالث للسبب أن يكون مشروعا        . نفسه  

هذه هي نظرة القانون الإنجليزي للسبب الذي بقـي         .  الآداب العامة و أحكام القانون الملزمة       

و ، د البسيطة التي اشترط فيها وجود السبب باستثناء بعض العقو، متأثرا بالشكليات الرومانية    

  )٣(.الذي كان يعرف بالسبب المتقوم و هو عبارة عن النظرة التقليدية للسبب 

بأن لا يخـالف    ،       و بالرغم من أن القانون الإنجليزي  تطلب أن  يكون السبب مشروعا              

 يرق في تنظيمه للـسبب إلـى        فانه لم . قواعد القانون العام أو مخالفة النظام العام أو الآداب          

                                                
١) ( zX\k ،  ibk XSj?)٢٠٠٤ . ( ipXSGن ا`pJYGا if �\eGا PQUrp ، PpرJY? Psدرا ، [GوMا PZ\]Gا ، P>�`YjGا i\bjGرات ا`aW? ،

    .٩٦ص ، JW\Gن ، �<Uوت 
٢)(  PWsJj? ، ��Js ^uU? ، ٧٧ص.  
٣)(  zX\k ، [bk XSj? ، ipXSGن ا`pJYGا if �\eGا  PQUrp ، ٩٧ص.   



١٠٩  

إلا أن تنظـيم الإنجليـز للـسبب يؤكـد الجانـب            ، مرتبة السبب كما فهمه القضاء الفرنسي       

 و الصفة الماديـة  )١(.والذي يرفضه أنصار  النظرية الحديثة ) المادي(الموضوعي في السبب   

حيـث يكـون    ، والموضوعية البحتة للمقابل هي السمة العامة التي تقربه للسبب الموضوعي           

و الفرق الوحيد أن الأداء يجب .تسليم الأداء أو تنفيذ العمل الموعود فيه هو معيار صحة العقد 

على العكس من ذلك في القانون الإنجليـزي        ، أن يكون متناسبا  متعادلا اقتصاديا بالضرورة        

 اقتصاديا حقيقيا معادلا، حيث انه من الممكن أن يكون المقابل للأداء المنفذ أو الموعود بتنفيذه     

  )٢(.كما يجوز أن يكون رمزيا مجازيا 

     و على الرغم من هذه النظرة المادية للسبب فان القضاء الإنجليزي بحث الباعث البعيـد               

و وصل إلى   ، و قضى ببطلان الاتفاقات التي يكون باعثها غير مشروع          ، غير المباشر للعقد    

وقد . ينية فيما يتعلق بفكرة المقاصد غير المشروعة        ذات الحلول التي قررتها التشريعات اللات     

حكم القضاء الإنجليزي ببطلان الاتفاقات التي يكون الباعث منها غير مشروع حتى لو كـان               

و مهمـا   ) ٤(. كأن يكون بقصد ارتكاب جريمة أو غرض غير مشروع           )٣(.أطرافها حسن النية    

و ، دراته الذهنية  و تزاحم الأفكار لـديها         يكن فان السبب له علاقة وطيدة بذهنية المتعاقد وق        

 تسمح  )٥(.قدرة الإنسان على التخيل لمجموعة أشياء كثيره  ليس لها حدود فالسبب حالة ذهنية             

لذلك فعلى القاضي البحث عن نيـة       ، لمبدأ حسن النية  ممارسة رقابته على تلك الحالة الذهنية         

 في القانون الأردني أو المصري أو الإنجليزي        سواء، المتعاقد للوقوف على الدافع إلى التعاقد       

  . لمعرفة حقيقة نيته سواء أكانت حسنة أم سيئة ، 

  
                                                

١)(  �WsJj? ، ��Js ^uU? ، ٧٨ص  _٧٧ص.   
٢) ( �GاX\k ijFf ، ٤٤٣ص.   
٣)(  ip`YGا ، ��Js ^uU? ، ٣١ص _٣٠ص.   

٤) Mckendrick , ewan , .(١٩٩٠) contract law , Macmillan masters , London , england  , page ٢١١ (   
٥)(  PWsJj? ، ��Js ^uU? ، ٨١ص.   
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  أسس ووظائف مبدأ حسن النية:المطلب الثاني 

  

        يجب تحديد أسس الأخذ بمبدأ حسن النية و وظائفه باعتباره مبدأ يلعب دورا أساسيا 

و في ، بيقاته و مدى التزام الأطراف به عند التنفيذ و ذلك لمعرفة تط، في  تنظيم تنفيذ العقد 

حال مخالفة إحدى هذه الأسس من قبل أحد الأطراف فانه يكون قد أخل بمبدأ حسن النية و 

بمعنى أن حسن النية ينتفي بانتفاء إحدى هذه ، يتحمل الآثار المترتبة على ذلك الإخلال 

  . الأسس 

اء الغش و التواطؤ فمبدأ حسن النية هو ضمان أن لا يقع                    وتتمثل هذه الأسس أولا بانتف    

و ثانيا عدم التعسف في استعمال الحق فمـن يـستعمل حقـه              ، ؤأحد ضحية للغش أو التواط    

إضرارا بالمتعاقد الأخر يعد سئ النية فهناك علاقة مباشرة بين مبدأ حسن النية و الامتناع عن        

خلال بالتوازن العقدي و هذا التوازن ما هو إلا         و أخيرا عدم الإ   ، التعسف في استعمال الحق     

أما الفرع الثـاني    .تطبيقا لمبدأ حسن النية و هذا ما سأبحثه في الفرع الأول من هذا المطلب               

الذي ، فيتناول وظائف مبدأ حسن النية والتي تهدف إلى الوصول إلى التنفيذ السليم و القانوني               

  .يحقق غاية كل متعاقد 
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  أُسس الأخذ بمبدأ حسن النية:ول الفرع الأ

يقوم الأخذ بمبدأ حسن النية على ثلاثة أسس أو اعتبارات رئيسية وهي انتفاء الغش 

والتواطؤ وعدم التعسف باستعمال الحق وعدم الإخلال بالتوازن العقدي، فإذا تحققت هذه 

فتستقيم الحياة  ، و ظهر التزام المتعاقدين بما تفرضه القوة الملزمة،الأسس ثبت حسن النية 

فحيثما يسود مبدأ حسن النية، يختفي الغش والتواطؤ، والتعسف  . القانونية ويستقر التعامل

، باستعمال الحق والإخلال بالتوازن العقدي، وهذه هي النتائج الأساسية للأخذ بمبدأ حسن النية 

  .وسيقوم الباحث باستعراض هذه الأسس الثلاثة تباعاً 

  انتفاء الغش والتواطؤ: أولاً        

ينبغي بيان معنى الغش ، فكرة الغش ومن ثم ارتباطها المباشر بسوء النية  لتوضيح

و هو مأخوذ من الغشش ، فيطلق الغش لغة و يراد به نقيض النصح . اللغوي و الاصطلاحي 

كما ورد أن الغش يراد . لم يمحضه النصيحة : و قد غشه يغشه غشا ، أي المشرب الكدر 

فالغش له استعمالات متعددة . أن يظهر خلاف ما يضمر : بمعنى ، تزيين غير المصلحة : هب

و تارة أخرى يطلق و يراد به الغل ، فتارة يطلق الغش و يقصد به نقيض النصح ، في اللغة 

 )١(. بخلاف ما هو الحال في الواقعءو إظهار الشي، كما يرد بمعنى إخفاء الحقيقة ، و الخداع 

لاحا فلم يقدم القانون الأردني أو القانون المصري أو القانون الإنجليزي تعريفا للغش أما اصط

. وترك أمر تعريفه واستظهاره للفقه و القضاء ، باعتباره من موجبات الأخذ بمبدأ حسن النية 

أما اصطلاحا فيقصد بالغش كل تصرف أو عمل يباشر بنية الخداع للتهرب من التزام تعاقدي 

 فهو خداع يصدر من شخص ضد أخر بعد إبرام العقد أو وجود الالتزام بقصد )٢(،يأو قانون

                                                
   .٣٩ص _٣٨ص ، ?��Js ^uU ، اif ��G اq?JZSGت اXSj?  ، P>pXSG ،اUeGوي  )(١
٢)(  ¨s`Q ،  �>Ws)٢٠٠٢ . ( UrWGدة اJkس اJSFGJ� =Z]bG �\eم آ`K�Gة ، ¯� اXQXOGا PZ?JOGدار ا ، PQرXWnsRا ، UK? ، ص

١٠٤.  
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 )١(.كما و قد تقع الحيلة خارج نطاق العقد بقصد الإضرار بصاحب الحق ، الإضرار بالغير 

كما وتقع هذه الحيلة ، أو أن يعرف الغش انه كل خدعة تقع بعد انعقاد العقد في أثناء التنفيذ 

 يهبها أوو ذلك كالمدين الذي يبيع أمواله ، د بقصد الإضرار بصاحب الحق خارج نطاق العق

كتعمده تقديم معلومات غير صحيحة يحتاجها للمتعاقد ، ليمنعها من الوقوع في قبضة دائنيه

و ذلك باستخدام المدين وسائل بقصد ،  و الغش يتضمن سوء النية و القصد الخبيث )٢(.الآخر

يدفعه إلى قبول التنفيذ بالكيفية ، ع لإيقاع الدائن في غلط الوصول إلى غرض غير مشرو

ولما كان الغش احتيالا غير مشروع بقصد خبيث سواء تم ذلك بالطريق . المعيبة التي تم بها

بسبب ما يصاحبه من ، فان الغش يحتم سوء النية بل و يفرضه ، الإيجابي أم بالطريق السلبي 

غير أن القول ، ض إلى القول بان الغش مرادف لسوء النية مما دعا البع. رغبة داخلية خبيثة 

 الأكيد أن ءولكن الشي. فليس كل سوء نية غشا ، بان الغش هو سوء النية تحديد غير دقيق 

و بناء على ذلك يكون الغش حيل مقرونة بسوء ، الغش يقوم على سوء القصد و سوء النية 

  )٣(.نية بهدف الإضرار بالغير 

يقيم مسؤولية المتعاقد ، ش يعتبر أمرا غير قانوني في تنفيذ العقود فلا شك أن الغ

فضلا عن ، لأنه بغشه يكون قد أخل بما تفرضه عليه القوة الملزمة و حسن النية ، الغاش 

وعليه يعتبر انتفاء الغش والتواطؤ أحد الأسس التي تشير . منافاته لقواعد الأخلاق و العدالة 

فالغش في تنفيذ العقد يعتبر خروجا عمديا على حدود القوة . ن النية إلى حدود ونطاق مبدأ حس

حيث إن نية المتعاقد الغاش اتجهت ، والغش حالة إرادية تتضمن نية الإضرار ، الملزمة للعقد 

و يفترض هنا توافر نية و رغبة المتعاقد بعدم الالتزام . إلى الإضرار بالمتعاقد الأخر

                                                
اPZ\]G ، دراJY? PsرPp ، اPQJSjG اXbG P>�JWOGا�X� =>W ¯� اXSZF� =QXSG اJekRر U�³Gار �Xا�W<� ) .  ١٩٩٧(أ�` اJf`G  ، إ�Uاه<�  )(١

 iGوMا ، P>�UZGا P��WGة ، دار اUهJYGا ، UK? ، ٨ص.  
٢)(  �>bGاه<� ، أ�` اUإ�) .٢٠٠٣ . ( P>pوUFnGHت اq?JZFbG P>p`pJYGا �pا`OGا ، P�QXjGل اJK�Hة اE�uأ U\k"FGا ipوUFnGHا �sاU "
، UaWGو ا ¨>G«FGا PWOG ، tQ`nGا PZ?Ju ، tQ`nG٢١١ص ، ا.   
   .٤٧ص  _ ٤٥ص ، ?��Js ^uU  ،اif ��G اq?JZSGت اP>pXSG ، اUeGوي  )(٣
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و التي تتمثل هنا بفعل التحايل أو ، الأصول التنفيذية المتفرعة عنهابموجبات القوة الملزمة و 

ذلك أن المتعاقد مرتكب الغش بلجوئه إلى طرق تحايلية لتحقيق . التضليل أو ما شابه 

يعتبر خارجا على ما يقتضيه مبدأ حسن ، أغراضه سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة 

أمر ، تعاقد التحايل أو التضليل أو أي وسيلة تشكل غشا و استخدام الم. النية في تنفيذ العقود 

يجسد سوء النية لدى مرتكب الغش و يدل على قصده  المساس بحدود القوة الملزمة و بالتالي 

  .خروجه على أحكام القانون و إلحاق الضرر بالمتعاقد الأخر أو الغير

حيث تتجه نية  . يتعارض و أحكام القانون، و الغش عمل عمدي إرادي غير قانوني 

وهو ما ، مرتكب الغش إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد الآخر عن طريق تضليله وخداعه 

يتعارض مع مبدأ حسن النية ، و يتوافر به سوء النية لدى مرتكب الغش فتقوم مسؤولية ذلك 

كالتاجر الذي يقوم بأعمال ، حتى لو أن مرتكب الغش قد قصد الانتفاع الشخصي . المتعاقد 

لمنافسة غير المشروعة لتحقيق منفعة تجارية خاصة به ، أو كلجوء ناقص الأهلية إلى طرق ا

كتقديمه شهادة ميلاد مزورة لإبرام العقد وتحقيق منفعة خاصة ، احتيالية لإخفاء نقص أهليته 

و بهذا تقوم مسؤولية ناقص الأهلية بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها للمتعاقد الأخر ، به

  . جزاء له على سوء نيته )١(،إذا كان الأخير حسن النية ، ب إبطال العقد بسب

حيث ، و لكن يجب أن يلجا ناقص الأهلية إلى وسائل احتيالية لانطباق الحكم السابق       " 

ذلك أن من ، أن ناقص الأهلية يستطيع أن لا يجيز العقد حتى لو صرح انه كامل الأهلية 

،  وهذا واجب أي واجب التحري )٢(" .د من أهلية من تعاقد معهواجب كل متعاقد أن يتأك

حيث إن عدم تثبت أحد المتعاقدين من أهلية المتعاقد الأخر ، واجب يفرضه مبدأ حسن النية 

ذلك أن إهمال المتعاقد و تقصيره في تحري ما يمليه حسن النية من ، ينزله منزلة سئ النية 
                                                

�J اJSGدة ، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ١٣٤(اJSGدة  )(١b�JY�)ي) ١١٩UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
(٢)  P>hJ�QRات اUآ{SGا  ipردMا ipXSGن ا`pJYbG ، ولMء اEOG١٣٠ص ، ا.  
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جزاء له على إهماله ، بالتعويض إذا ما ابطل العقد يحرمه من المطالبة ، تبصر و يقظة 

  .وتقصيره أي على سوء نيته 

مجرد تعمد التصرف على وجه يخالف أحكام القانون يعتبر " و هناك من ذهب إلى أن

كإفشاء العامل سراً عن عمد لم يكن ليطلع عليه إلا بسبب عمله، إلا أن هذا يدخل في )١(".غشا

و يستثنى من ذلك إفشاء المتعاقد . لتزامه بتنفيذ العقد بحسن نيةإطار الغش ويشكل خرقاً لا

و في إطار تامين الحماية لصاحب العمل . امتثالا لأحكام القانون، المؤتمن على السر للسر 

من القانون ) ٨٣١(قضت المادة ، من غش العامل  و انتهاكه لالتزامه بتنفيذ العقد بحسن النية 

حب العمل لا يتقيد بالمدة المانعة من سماع الدعوى الناشئة عن عقد صا"المدني الأردني بان 

إذا أفشى العامل سرا من أسرار رب ، و هي سنة واحدة من تاريخ انتهاء العقد ، العمل 

أي أن المشرع جعل لصاحب العمل الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي )٢(."العمل

ضمن مدة التقادم الطويل جزاء للعامل على سوء  ، تسبب بها العامل بإفشائه أسرار العمل

  )٣(.نيته

كمن . إلا أنه أحياناً يكون بظاهره عملا مشروعا " ،ومع أن الغش عمل غير مشروع 

 فالتسليم فعل قانوني مشروع لأن المتعاقد )٤(،"يقوم بتنفيذ التزامه بتسليم مبيع تلاعب بحقيقته

هذا هو الجانب المادي الذي تقصده القوة الملزمة ، أما في هذه الحالة ينفذ التزاماً عقديا و 

فانه يعني عدم الالتزام بما تفرضه القوة الملزمة من ، التلاعب بوزن المبيع مثلاً أو بجودته 

فهذا التلاعب غش وسوء نية ، والأصول والقواعد التنفيذية ، أصول تنفيذية أخلاقية و قانونية 

                                                
  .eh١١٩= اQ`n� if P>WG= اXYZG، ر��Js ^uU? ،U>FeuJ? PGJs، ص) . ٢٠٠٠(Xhاد، رو?Jن  )(١
�J اJSGدة  )(٢b�JY�)ي ) ٦٩٨UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
Se½½� H^ أي دk½½`ى " ��qQXZ½½� و اU½½� i½FGرت   و ١٩٩٦ PWe½½G ٨?½½= �½½pJ`ن اSZG½½� اMردi½p ر�½½�  ) ١٣٨/٢(J½½? �½hH ورد i½½f اJ½SGدة   )(٣

               [½bk =>FW½s ورU½? X½Z� Jه�a½W? أو JرهXK½? نJآ JS�? P>fJ�Rا �SZGت اJkJs ر`uأ ªGذ if JS� ن`pJYGه}ا ا J�\�UQ ق`Yh ي«� P\GJ]SbG
 ".ap`ء s\� اªbF� P\GJ]SG اYjG`ق أو اuM`ر

٤)(  �GJ� qSGا ، ��Js ^uU? ، ٥٠ص.   



١١٥  

وهذا يؤكد .  دون تلاعب و بكل ملحقاته ةسلم المبيع بأمانأن ي، تقتضي من ذلك المتعاقد 

الصلة الوثيقة بين انتفاء الغش وبين مبدأ حسن النية ، فحتى يكون المتعاقد حسن النية يجب أن 

  .لا يرتكب غشاً في أثناء تنفيذه للعقد

ددة والغش بوصفه حاله من حالات سوء النية في مرحلة تنفيذ العقد قد يتخذ صوراً متع

تتعارض جميعها مع مبدأ حسن النية ، ككتمان المتعاقد لمعلومات تهم الطرف الآخر، بقصد 

ككتم المؤمن له أمراً  أو تقديمه . أن يجني لنفسه فائدة ، أو أن يلحق الضرر بالمتعاقد الآخر 

 يقلل من أهمية الخطر المؤمن منه، أو يؤدي إلى تغيير في موضوعه، أو، بياناً غير صحيح 

الأمر الذي يرتب للمؤمن الحق بطلب فسخ . كإخلاله عن غش بالوفاء بما تعهد به للمؤمن 

و تختلف الصورة إذا انتفى الغش أو . و استحقاقه الأقساط المستحقة قبل هذا الطلب ، العقد 

عندها يجب ، كما لو كان يجهل هذه المعلومات أو يعتقد خطا بعدم أهميتها ، سوء النية لديه 

أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد القدر الذي لم ، لمؤمن عند طلبه الفسخ على ا

 و في سبيل تامين الحماية القانونية الكافية للمؤمن من غش )١(.يتحمل في مقابله خطرا ما 

لا " من القانون المدني انه) ٩٣٢(فقد قرر المشرع الأردني في المادة ، المؤمن له و سوء نيته 

في حالة إخفاء المؤمن ،  سريان المدة المانعة من سماع الدعوى الناشئة عن عقد التامين يبدأ

إلا من تاريخ علم ، له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة 

يبدأ من تاريخ ، و إن كان الأصل أن سريان هذه المدة و هي ثلاث سنوات ". المؤمن بذلك 

إلا أن ، اقعة التي تولدت عنها الدعوى أو من تاريخ علم ذي المصلحة بوقوعها حدوث الو

المشرع استثنى حالة غش المؤمن له و المتمثلة بكتم معلومات أو تقديم معلومات كاذبة 

                                                
  .اpJYG`ن اipXSG اMردip ?= ) ٩٢٨(اJSGدة  )(١
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إلا من ، حيث لا يبدأ سريان المدة المانعة من سماع الدعوى في حالة غش المتعاقد ، نللمؤم

  )١(. الغش تاريخ علم المؤمن بذلك

قد تلحق ضرراً ، ومن صور الغش أيضاً إطلاع أحد المتعاقدين الغير على معلومة 

باطلاع الغير ، بالمتعاقد الآخر، فمن الغش الذي يتعارض مع مبدأ حسن النية قيام البنك مثلاً 

 "حتى وإن كان الباعث مشروعاً ككسب المنفعة ، على مقدار المبالغ التي أودعها عميل معين 

لهذا فإن الخطأ ،  بالمتعاقد الآخر ر هذا الكسب لا يكون إلا بالإضراإنحيث ". جلب الزبائن

ومنعاً ،  من الصعب معرفة ما يدور في النفس وكشف نوايا الناس إنهوحيث . العمد متحقق 

من الاحتجاج بسوء التقدير وقلة الخبرة لإخفاء حقيقة نية الإضرار بالغير، اعتبر الخطأ 

   )٢(.قرينة على الخطأ العمد ، ودليلاً على توافر سوء النيةالجسيم 

و أن يلتزم بالأمانة و ، النية الحسنة توجب على المتعاقد أن يمتنع عن الغش و   

و المتعاقد يكون مسؤولا في كل حال عن غشه و . الاستقامة حتى يكون تنفيذه للعقد صحيحا 

من القانون المدني الأردني  في معرض ) ٣٥٨(و قد عبرت عن هذا المادة . خطئه الجسيم 

إذا كان المطلوب من المدين المحافظة " حيث قررت انه )٣(،بيانها لالتزام المتعاقد ببذل العناية

فانه يكون قد وفى التزامه إذا ،  أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه ءعلى الشي

بمعنى أن بذل المدين لعناية ". حقق الغرض المقصود بذل عناية الرجل المعتاد حتى لو لم يت

 من جانبه وبالتالي سوء نيته و يكون قد وفى التزامه أالرجل المعتاد في هذه الحالة ينفي الخط

إلا إذا اتفق أو نص القانون على أن يبذل المتعاقد ، هذا وفق ما يقضي به مبدأ حسن النية 

 و هنا يسأل المتعاقد عن كل تقصير ببذل العناية ، عناية اكثر أو عنايته بشؤونه الخاصة

                                                
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ٧٥٢(اJSGدة  )(١
٢) ( ��Js ^uU? ،XYZGا {>VW� if P>bSZGت اqnaSGا ،iار�`aG٨ -٦ص ، ا.     
�J اJSGدة  )(٣b�JY�)ي ) ٢١١UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
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و هو عين ما ،  هذا التقصير أو الإهمال  يعني سوء نية ذلك المتعاقد إنحيث ، المطلوبة 

 التقصير أو الإهمال في تنفيذ الالتزام أو ارتكاب إنحيث .  الجسيم أينطبق أيضا بالنسبة للخط

لذلك ، ر بالمتعاقد الأخر يتنافى و حسن النية  أثناء ذلك أو تعمد إلحاق الضر فيخطا جسيم

تقوم مسؤولية المتعاقد عن الضرر الذي يتسبب به  بغشه أو خطئه الجسيم أو إهماله في تنفيذ 

  .العقد

الغش يفسد التصرفات "  قد طبق المشرع الأردني و المصري و الإنجليزي قاعدةو

 لو لم يوجد  و اعتمدها القضاء حتى،مدني  في العديد من نصوص القانون ال)١(."القانونية كافة 

إذ أنها تعتبر قاعدة عامة يمكن للقاضي اللجوء إليها لمعالجة الحالات ، نص صريح عليها 

وهذا ما اتجهت إليه محكمة النقض . و لم يعالجها المشرع بنص خاص  ، التي تتضمن غشا 

، تصرفات هي قاعدة سليمة أن قاعدة الغش يبطل ال" ،المصرية حين ذكرت في أحد أحكامها 

ومن النصوص التي تناولت الغش صراحة ما قرره المشرع )٢(".ولو لم يجر بها نص خاص 

 المؤمن أالمؤمن يكون مسؤولا عن أضرار الحريق بسبب خط"بان ) ٩٣٤(الأردني في المادة 

المستفيد ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو ، له أو المستفيد 

كل اتفاق يقضي " و التي قضت بان) ٦٨٩( و المادة )٣(" .عمدا أو غشا ولو اتفق على ذلك

إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب ، بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلا 

إذا تمت القسمة  فليس للدائن الذي لم " والتي نصت على انه) ١٠٤٥( و المادة )٤(" .الضمان

) ١١٠٠( و كذلك قررت المادة )٥(" .أن يطعن بها إلا في حالة الغش من قبل الشركاء ، يتدخل

تتمثل بعقوبة إساءة الأمانة على كل من استولى غشا على شئ من ، عقوبة جزائية على الغش 

                                                
   .٨٥ص ، اXSG¦� إ�bk [G اpJYG`ن ، اUKGاف و �Eh`ن ) (١
  .٥٩ص  ، ?��Js ^uU ،  اUeGوي  )(٢
�J اJSGدة  )(٣b�JY�)ي ) ٧٦٨UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
�J اJSGدة  )(٤b�JY�)ي ) ٥٧٨UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?. 
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ٨٤٢(اJSGدة  )(٥
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 فمن كان في يده مال من أموال التركة لم يبلغ عنه بنية )١(.و لو كان وارثا ، مال التركة 

و ليس له أن يحتج بأنه يملك ،  مرتكبا لجريمة إساءة الأمانة حتى لو كان وارثا عد، تملكه 

و ليس هناك ما يمنع من توقيع عقوبات أخرى كعقوبة السرقة ، من الميراث ما استولى عليه 

 من هذا يظهر بشكل جلي حرص المشرعين الأردني و )٢(.متى توفرت أركان الجريمة 

و حماية المتعاقد من ،  التي هي من مظاهر سوء النية المصري على إبراز صور الغش 

تنفيذ العقد بطريقة قانونية على اعتبار أن ضرورة تجسيدا لرغبة المشرع في ، الغش و أثاره 

  .توافر الغش يعني انتفاء حسن النية 

ويعتبر الغش قد وقع في مرحلة تنفيذ العقد عند التلاعب بحقيقة الأشياء بعد تكوين 

 الذي يقع على المنتجات فكالتغير و التزيي،  إجراء بعض التغيرات في طبيعة الشئ  و،العقد 

البائع والمشترى على أن يقدم البائع اتفاق كو )٣(.و المواد الغذائية أو الحاصلات الزراعية

ولكن عند التسليم يقوم البائع بتسليم ، سواراً من ذهب مقابل ثمن محدد يدفعه المشتري 

 بالتلاعب في صنفه  يقوم بائع القمح مثلاً أناً مقلداً، أو يتلاعب بالوزن، أوالمشتري سوار

 بخلطه بحبوب كوضع طبقة من القمح الجيد أعلى الكيس الذي يحتوي قمح من مرتبة اقل أو

و ،  متوهما بان الشئ الذي تسلمه خال من كل عيب جوهريأخرى، فيتسلم المشتري المبيع

 العقدية، ويتحمل الأضرار التي لحقت تهتقوم مسؤوليفء نيته،  غش البائع وسوت يثبهذا ما

 يقع الغش باستعمال عبارات شفوية تقع على طبيعة أو و قد )٤(.بالمشتري جراء هذا الغش 

 يتخذ الغش صورة استعمال مكاييل أو موازيين  و قد)٥(.مادة البضاعة أو صفاتها الجوهرية 

دة وزن الحبوب بخلطها برمل أو خلط البنزين كزيا، أو مقاييس غير صحيحة أو مزورة 
                                                

�J اJSGدة  )(١b�JY�)٨٨٩ ( =? HX� XQX\FGا P�`Yk رتU� iFGي  و اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?JSF�Hءة اJsنإ.   
٢)(  ipردMا ipXSGن ا`pJYbG P>uJ�QHة اUآ{SGا ، ipJ�Gء اEOG٧٤٣ص ، ا.   
٣)(  �GJs ،  ��Jj�)٢٠٠٢ . ( ��Gا �QUOFG P?JZGا PQUrWGرة  ، ا`aW? U>¯ راة`Fدآ PGJsة ، رUهJYGا PZ?Ju ، ةUهJYGا ، UK? ، ص
١٥.  
   .١٥٥ص، ?��Js ^uU ، ا��G ، اUeGوي  )(٤
٥)( �GJs ، ��Jj� ، ��Js ^uU? ، ١٨ص.   
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ففي مثل هذه الأحوال يتوهم المشتري أو المتسلم بان ما تسلمه خال من أي عيب ، بالكاز 

و الغش في البيع أو . فيقع المشتري أو المتسلم ضحية لسوء نية البائع أو المسلم ، جوهري 

د يقترن بتكوين العقد فيكون الغش دافعا ق، في العقود الأخرى التي تقتضي تسليم أعيان منقولة 

أو ، إلا أن الغش ينتقل إلى مرحلة التنفيذ عندما يباشر بتسليم و تسلم المبيع ، إلى التعاقد 

أثناء تكوين العقد بل في وقد لا يحدث الغش . الأعيان المنقولة التي ترد عليها العقود الأخرى 

بحقيقة الأشياء أو وزنها بعد تكوين العقد و أثناء وذلك في حالة التلاعب ، يحصل أثناء تنفيذه 

 بأنه يشتري أو يتسلم نفس الأشياء التي تعاقد ءبحيث يتوهم المشتري أو المتسلم للشي، التسليم

و قد يتخذ الغش موقفا . و الغش قائم في الحالتين ، على شرائها أو نقل ملكيتها أو الانتفاع بها 

م المدين أمرا يلزم بحكم القانون أو طبيعة العقد أن يفصح سلبيا حيث يتوافر الغش كلما كت

، فالتناقض بين مصالح المتعاقدين يستوجب من كل منهما أن يحمي مصلحته فلا يقصر . عنه

فليس هناك خطا في عدم تقديم ، بان يستفهم من الطرف الأخر عن كل الظروف التي تهمه 

إلا إذا كان الطرف ، ه الحصول عليها بنفسه المعلومات إلى الطرف الأخر عندما يكون بإمكان

بسبب الخشية من استغلال جهل المتعاقد الأخر  ككتمان البائع عن ، الأخر ملزما بتقديمه 

فان سوء النية ،  و حيث إن الغش يعبر عن حالة من سوء النية )١(.المشتري استحقاق المبيع 

 افتراض حسن النية في جانب يعتبر عنصرا جوهريا في تحديد فكرة الغش بحيث يستحيل

   )٢(.الفرد الذي يلجأ إلى الأفعال المشوبة بالحيل و الأساليب غير المشروعة 

الفعل الذي يقوم به الدائن على نحو يجعل ، كذلك يدخل في نطاق الغش التنفيذي 

لقطار، كأن يكون المدين ملتزماً بنقل أشياء تقبل طبيعتها أن تنتقل با، التزام المدين أشد كلفة 

ويقوم الدائن بقصد زيادة الكلفة بنقلها بالطائرة، أو بوسيلة نقل أخرى أكثر كلفة، أو أن ينقل 

                                                
١)(  iار�`aGا ، X>SjGا X\k ، P>bSZGت اqnaSGا ، ��Js ^uU? ، وي . ١٤ص_ ١٢صUeGو ا ، ��Js ^uU? ، ١٩٤ص.   
٢)(  ¨s`Q ، �>Ws ، ��Js ^uU? ، ١٠٨ص.  
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أجهزة دقيقة عبر طريق وعر قد تتلفها، بينما يوجد طريق آخر ممهد لا يؤدي إلى إتلاف تلك 

             )١(. ينتفي حسن النية لتوافر الغش أو الخطأ الجسيملالأجهزة ، في مثل هذا الأحوا

أن تكون الطرق الاحتيالية ، و يلزم لينتج الغش أثره القانوني عندما يكون هو الدافع إلى التعاقد

و  ، تنفيذالتي لجا إليها أحد المتعاقدين أو نائبه من الجسامة بحيث لولاها لما قبل المتعاقد ال

ى إلى التنفيذ بالكيفية لكي يتحقق الغش ينبغي أن تكون إرادة الشخص قد اندفعت على غير هد

بحيث لو عرضت عليه في الحقيقة خالية من هذا الإيهام ما كان ليرضى ، المعيبة التي يتم بها 

يلزم أن لذا . و بالتالي تكون إرادة المغشوش عليه غير مستنيرة ومعيبة بالغش ، بما التزم به 

 )٢(. في الغلط الذي سببه له الخداعلولا وقوعه، يثبت المتعاقد بأنه ما كان ليقبل التنفيذ المعيب 

فليس كل الأفعال أو الكتمان ، و عليه فان الغش يجب أن يكون على درجة مؤثرة من الجسامة 

لكن القانون لا يحظر ، صحيح أن العلاقات يجب أن يسودها الصدق و الصراحة ، يعتبر غشا 

فالدعاية . ادعة للطرف الأخر إلا الكذب و الكتمان اللذين يجب أن يكونا من طبيعة مؤثرة و خ

تدخل في نطاق ، التي يقوم بها التاجر خلافا للحقيقة من أن منتجاته افضل من منتجات غيره 

لكن هذه المحاولات أصبحت من النوع الذي لا ينخدع ، سوء النية و محاولة غش المشتري 

  )٣(.دها المشرع حيث أنها من طبيعة غير مؤثرة و لا تبلغ حد الجسامة التي قص، به أحد 

. فالغش يشكل حداً فاصلاً بين حسن النية وسوء النية، حيث يرتبط الغش بسوء النية

إلا أن الغش وسوء النية يأخذان أحياناً مظهراً شرعياً خادعاً ويكونان بصورة عمل قانوني، "

لذي يقصد به حيث يلتبس الغش بسوء النية في هذه الحالة، كحالة الإقرار الصادر من الوكيل ا

كقيام الوكيل بإسقاط حق موكله في قضية جزائية موضوعها إعطاء "  أو)٤(".الإضرار بموكله

                                                
١)( �\by ،ر`pأ)ص) ٢٠٠٤  ،ipXSGن ا`pJYGح اU� if ل`]SG٥٠ص _ ٤٩ا.    
   .١٢٥ص ، XSj? ،U? ��Js ^u ، اUeGوي  )(٢
٣)(  iار�`aGا ، X>SjGا X\k ، د`YZGا {>VW� if P>bSZGت اqnaSG١٢ص _ ١٠ص ، ا  
 .١٠اaG`ار�X\k ،i اX>SjG، اqnaSGت ا��Js ^uU? ،P>bSZG ص )(٤
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وذلك بدون عوض أو مقابل أو التزام جديد يلقى على المشتكي عليه ، شيك بدون رصيد 

ً ، لتحقق مسؤولية الوكيل العقدية وهو ملزم بتعويض  ساحب الشيك ، وهذا يشكل خطأ كافيا

 على حدود القوة الملزمة افالغش في تنفيذ العقود يشكل خروج )١(". عما أصابه من ضررموكله

فالغش ومبدأ حسن النية . وهو يتعارض  مع مبدأ حسن النية ، من قبل المتعاقد الذي ارتكبه 

  .  نقيضان ، فحينما تتواجد النية الحسنة ينتفي الغش ، وإذا اختفت النية الحسنة يظهر الغش 

وقد يكون موجها ضد أحد ، فهو اتفاق اكثر من فرد على فعل أمر معين " ا التواطؤأم

  تجاه م و التواطؤ كالغش سواء ارتكب تجاه أحد المتعاقدين أ)٢(." المتعاقدين أو ضد الغير

فالمتواطئ متعاقد كان ، و يتنافى مع ما يوجبه مبدأ حسن النية ، الغير هو عمل غير مشروع 

  .وليته عند قيامه بأي فعل يشكل تواطؤ ؤتقوم مس، ير هو سئ النية أم كان من الغ

كما لو ، و يكون التواطؤ من متعاقد ضد أخر عندما يتواطأ أحد المتعاقدين مع الغير 

اتفق الوكيل المكلف ببيع مجوهرات مع المشتري على إخبار الموكل بأنه قد باعها بأقل مما 

وهو بهذا لا يلتزم بالأصول . على الفرق لنفسه بقصد تضليل الموكل و الحصول ، قبض 

،  تقيده بحسن النيةإنإذ ،  مما يدل على سوء نية الوكيل  التي يفرضها مبدأ حسن النيةالتنفيذية

 مع غيره لتحقيق مكاسب على حساب أفلا يتواط، يوجب عليه أن ينفذ التزامه بصدق و أمانة 

اقد الذي يتواطأ مع الغير لاقناع السفيه أو ذي الغفلة و ينطبق الحكم نفسه بالنسبة للمتع. موكله 

  من)١٢٩(وهذا ما تعرض له المشرع الأردني في المادة . لإبرام العقد و من ثم تنفيذه 

أن تصرفات السفيه أو ذي الغفلة قبل قرار الحجر "القانون المدني و التي نصت على 

 بعد قرار الحجر فيسري عليها ما يسري أما، إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ ، صحيحة

                                                
  .١٥٢٦،ص ٢٠٠٣، ?P�JYp PbO اJjSG?<=، اXZGد ا�JeG^ واJ�G?= واsJFG^، Yh E>>S�٢٨٦١/٢٠٠٢`ق، ) (١
  .١١٨ص  ، ?J? ، ��Js ^uUن رو، Xhاد  )(٢
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تنتفي القرينة القائلة بصحة ، بمعنى انه بتوافر التواطؤ و سوء النية  )١(" .على تصرفات الصبي

. فلا يفترض صحة هذه التصرفات بتوافر سوء النية، التصرفات التي تمت قبل  قرار الحجر 

أو ، مع الغير للإضرار بحقوق الموكل ومن الأمثلة على هذا النوع من التواطؤ تواطؤ الوكيل 

 هذا التصرف الذي يعقده الوكيل مع الغير على فإن، أن يرتكب خطئا جسيما في تنفيذ الوكالة 

   )٢(.هذا الوجه أو الإجراء الذي يتخذه لا ينصرف أثره إلى الموكل 

الذي كحالة المدين ، و قد يكون التواطؤ في صورة اتفاق كل من المتعاقدين ضد الغير 

حيث انهما لم يقصدا . يريد تهريب أمواله فيلجا إلى بيع ماله لزوجته و يحتفظ بورقة الضد 

و رغبة المدين في عدم تنفيذ التزامه أو ، إنما قصدا إلحاق الضرر بالدائن ، إتمام البيع حقيقة 

يذ العقد بمعنى أخر تعمده الإخلال بالتزامه بتنف. يتعارض و حسن النية ، تنفيذه بشكل معيب 

لذلك أجاز المشرع الأردني والمشرع المصري في مثل هذه . بطريقة لا تتفق وحسن النية 

أن يتمسكوا بالعقد الصوري الظاهر أو ، الأحوال للدائن و خلفه الخاص إذا كانوا حسني النية 

وا و لهم أن يثبت، بالعقد المستتر بالشكل الذي يتناسب مع مصلحته جزاء لهم على حسن نيتهم 

 و كذلك الحال عندما يتواطأ المدين مع أحد الدائنين على حساب )٣(.الصورية بكافة الوسائل 

 و . كان يبيعه ماله بثمن بخس أو يهبه إياه بقصد الإضرار ببقية الدائنين ، غيره من الدائنين 

 ، قرر المشرع حماية للدائنين من مثل هذه التصرفات الضارة بهم و من سوء نية المدينقد 

   )٤(.عدم نفاذ التصرف في مواجهتهم 

                                                
�J اJSGدة  )(١b�JY�)ي  ) ١١٥UKSGا ipXSGن ا`pJYGل ، ?= اJ]�³G q�J� أو qyJ� ن`nQ qf UOjGار اU� �>Oe� �\� درJKGف اUKFGا J?أ

 �yل أو �`اq�Fsا PO>Fp نJإذا آ Hإ.  
ص ، اMردن ، JSkن ، دار اPfJY�G ، اG[\PZ اMوG] ، G`آPGJ اJYSGوPG و اPGJVnG و ا، اYZG`د اJSeSGة ) . ٢٠٠١(JpXkن  ، JhUeGن  )(٢

١٠٦.  
�J اJSGدة ، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٣٦٨(اJSGدة  ) (٣b�JY�)ي ) ٢٤٤UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.   
   .١٠١ص ، اMردن ، JSkن ، دار اPfJY�G ، اPZ\]G اJeGدPs ، أJnhم اEFGHام ) .٢٠٠١(X\k اJYGدر ، اJVGر  )(٤
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، وبناء على ذلك فان موقف المشرع الأردني و المصري واضح من الغش والتواطؤ 

 غير مشروع و هذا أمر بديهي لتعارضه مع الأخلاق فقد اعتبرا الغش و التواطؤ عملا

لمتعاقد و لما فيه من عبث بمصالح و حقوق ا، والعدالة و حسن النية و القيم الاجتماعية 

 الغش لا يمكن أن يكون إنإذ ، فليس من المقبول أن يقبل الغش من المتعاقد ، حقوق الغير 

  .و تحريمه مستمد مما توجبه قواعد الأخلاق و حسن النية ، أمرا مشروعا 

 الأردني و ن موقف القانون  الإنجليزي فهو لا يختلف عن موقف القانونييأما 

و جعله أساسا للحكم على نية المتعاقد حسنا أو سوءا ، تواطؤ المصري فقد حارب الغش و ال

لان الغش و التواطؤ لا ، فلا يجوز الغش في إنشاء العقود و تنفيذها ، فهو عمل غير مشروع 

حيث ، فالنية الحسنة ترتبط بالثقة و هي على نقيض من الغش . يتفق مع حسن النية والعدالة 

  .نه سئ النية   على أر إلى مرتكب الغش الغش يتعارض وحسن النية و ينظإن

باعتماده ، وقد طبق القضاء الإنجليزي هذا المبدأ و دل بوضوح على محاربته الغش 

بان تحديد الثمن ) ١٩٣٦الكسندر و رابسون ( فقضى في قضية . قاعدة الغش يفسد كل شئ 

ر ملزم و يتعارض مع يعد أمرا غير قانوني و غي، من قبل المتعاقدين بأقل مما هو في الواقع 

 كما اعتبر القضاء الإنجليزي الغش خروجا على ما تقتضيه القوة الملزمة و خرقا )١(.الثقة 

 ةأو كان ذلك الخرق نتيج، سواء كان ذلك عمديا يتضمن نية الإضرار ، لمبدأ حسن النية 

اله يوجب  أن غش الوكيل و إهمهفقد قرر في إحدى قرارات، لإهمال ذلك المتعاقد و تقصيره 

كما لو لم يبذل العناية المعتادة في قيامه ، مسئوليته عن الأضرار الناجمة عن غشه و إهماله 

و ينطبق الحكم ذاته عندما يقوم أحد الأطراف بالغش و استغلال  )٢(.بالأعمال الموكلة إليه 

                                                
(١)     Mckendick, Ewan, contract law , page , ٢٠٤ _ ٢٠٣ .                                                                                                                                                                                                  
(٢)       Richard , paul , . (١٩٩٩) . law of contract , forth edition , pitman publishing , London , England  

,                                                                                                                                               ٣٩٣-٣٩٢  
page   
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ور فالمحكمة تتدخل لإعادة الأم، الطرف الأخر للحصول على منافع ومكاسب غير مشروعة 

إذ إن المتعاقد الذي يلجا إلى الغش يخل بالثقة ، إلى نصابها حيث يكون العقد قابلا للإبطال 

 الإنجليزي لا يعتد و ن و بالرغم من أن القانو)١(.عند ارتكابه أفعالا تشكل غشا ، الممنوحة له 

 و )٢( .غشلا يشترط تعادل الاداءات العقدية كأصل عام إلا انه اشترط هذا التعادل في حال ال

 و بهذا البيان والتوضيح لموقف .في هذا دلالة واضحة على تحريم القانون الإنجليزي للغش

انتقل ، القوانين الثلاثة من الغش و التواطؤ بالنظر إلى انهما مما يتعارض و مبدأ حسن النية 

  .لحق إلى الأساس الثاني من أسس الأخذ بمبدأ حسن النية  و هو عدم التعسف في استعمال ا

  عدم التعسف باستعمال الحق: ثانياً

يحوطان نظرية التعسف في نشوئها ، الأخلاق بما تقتضيه من حسن النية و عدالة  لعل

علاقة   فهناك)٣(.الأمر الذي  ينبئ عن أن التعسف خروج عن جادة حسن النية ، و ارتقائها 

، ثوابت المجتمع الأخلاقية إذ أن مبادئ و ، بين الأخلاق و فكرة التعسف في استعمال الحق 

توجب على المتعاقد عند استعماله لحقه أن يستعمله ضمن الحدود المشروعة و أن لا يتعمد 

بل أن انتفاء التعسف ينفي ، و هو بهذا يقترب من مفهوم مبدأ حسن النية . الإضرار بغيره 

. يدل على سوء نيته إذا لم يرتكب فعلا أخرا ، سوء النية عن المتعاقد و يعبر عن حسن نيته 

و هي بلا ريب دافع يجافي ،  إساءة استعمال الحق في نية الإضراربدىتتو الغالب أن 

مما يحيد بالحق عن قصده الطبيعي المشروع ، و يجافي مصلحة الجماعة ، الأخلاق و الآداب 

    )٤(.الذي من اجله منح ذلك الحق 

                                                                                                                                       
  

  (١)    Richard , paul , law of contract , page ٢٣٥ _ ٢١١                                                                                                                                                   
٢)(  dاX\k ijFf ، ��Js ^uU? ، ٤٠٦ص.  
   .٩٦٨ص _ ٩٦٧ص ، ?��Js ^uU ، اX� ، X>eGوي  )(٣
٤)(  =>eh U?Jk ، د`YZGء اJ�Gو إ �jGل اJSZFsا if ¨eZFGا ، ��Js ^uU? ، ٨٨ص.   
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هو عدم التعسف باستعمال الحق ، فالأساس الثاني من أسس الأخذ بمبدأ حسن النية 

والأخذ بمبدأ حسن النية يؤدي إلى انتفاء التعسف باستعمال الحق من التعامل ومن الحياة 

القانونية ، فاستعمال الحق بدون إساءة أو بدون تعسف يتفق مع مبدأ حسن النية، بل هو غاية 

 يستعمل حقه بقصد الإضرار أساسية من الغايات التي يهدف مبدأ حسن النية لتحقيقها، فمن

عني وجود علاقة مباشرة بين مبدأ حسن النية وبين عدم التعسف يمما . بالغير سيئ النية 

باستعمال الحق، فكلاهما ضد الفعل غير المشروع، وكلاهما يعمل لإبقاء الأفعال والتصرفات 

 عدم التعسف ولكن مجال. والنوايا ضمن دائرة الشرعية، وكلاهما مبدأ ديني وأخلاقي 

باستعمال الحق محدود وضيق قياسا بمجال مبدأ حسن النية ، فهو منحصر بنفي صفة التعسف 

أو الإساءة عند استعمال الحق ، وأمره محصور بين صاحب الحق الذي أساء استعماله، أو 

تعسف باستعماله وبين الذي وقع ضحية هذه الإساءة أو هذا التعسف ، ولا شك بأن عدم 

  . استعمال الحق هو أحد تطبيقات مبدأ حسن النيةالتعسف ب

          ولكن عدم التعسف باستعمال الحق لا يغني عن مبدأ حسن النية ، لأن مبدأ حسن 

النية هو الأصل، وهو متقدم بالوجود على التعسف باستعمال الحق، ثم إن مجال مبدأ حسن 

أما عدم التعسف باستعمال . تصرفات النية أرحب وأوسع، ورقابته تغطي كافة العقود وال

فظهر على أثر ظهور التطرف باستعمال الحقوق الفردية ، ثم إن تطبيق عدم التعسف 

باستعمال الحق هو تطبيق ضمني لجانب من وظائف واهتمامات مبدأ حسن النية، فمبدأ حسن 

تعمل كل ذي  إلى انتفاء التعسف باستعمال الحق، وأن يس- من جملة ما يهدف-النية يهدف

ومعنى هذا أن عدم التعسف باستعمال الحق أداة . حق حقه بدون تعسف أو بدون إساءة للغير

  .من الأدوات التي يستعملها مبدأ حسن النية، أثناء رقابته على تنفيذ كل العقود 
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بالحق عن حدود حسن النية الواجب في استعمال  الخروج بالتعسف يقصد و  

ف بصورة من الصور التي نص عليها المشرع الأردني في المادة   و يتحقق التعس. الحقوق

من القانون المدني كعدم مشروعية المصلحة لدى مستعمل الحق أو استعماله بقصد ) ٦٦(

فإذا كان من حق الشخص أن . الإضرار بالغير أو حالة عدم التناسب بين المصلحة و الضرر 

و إنما يقيده مبدأ حسن النية الذي يمنع ، لقا فان استعمال هذا الحق ليس مط، يستعمل حقه 

و إلا اعتبر متعسفا في ، صاحب الحق من التمسك به على وجه يضر بالمتعاقد الأخر 

ذلك أن نية الإضرار  بالغير هي المعيار القصدي الذي تقوم عليه . استعمال حقه و سئ النية 

، لابسات التي تحيط  بالتصرف و يستدل على هذه النية من القرائن و الم، فكرة التعسف 

كاستعمال الحق مع انتفاء المصلحة الجدية المشروعة أو من انعدام التناسب بين المصالح التي 

أو من ترتب أضرار ، و من الأضرار التي تترتب على هذا الاستعمال ، تعود على المستعمل 

قه و يضر بالغير  أثناء  الشخص الذي يستعمل حفإنو بالتالي . فاحشة نتيجة استعماله لحقه 

فالقانون لا يقر الحق لصاحبه إلا ، فانه يناقض حسن النية في استعمال الحق ، هذا الاستعمال 

 فحقيقة التعسف في استعمال )١(.لا أن يتخذ منه وسيله للإضرار بالغير ، لتحقيق مصلحته 

و لكن هذا ، و إباحة لأنه يستند إلى حق أ، الحق و طبيعته تقوم على انه فعل مشروع لذاته 

و المخالفة أو المناقضة . الحق استعمل على وجه يخالف الحكمة التي من اجلها شرع الحق 

الأولى من حيث الباعث الدافع الذي حرك إرادة ذي الحق إلى أن : تظهر من خلال ناحتين 

هي أما الناحية الثانية فهي من جهة النتيجة و . يتصرف بحقه لتحقيق غرض غير مشروع 

  )٢(.الإضرار و هو ما لا يتفق و الشرع

                                                
   .١١٩ص  _١١٨ص ، ?��Js ^uU ، اXSj? ، ��G ، اUeGوي  )(١
٢)(  iWQرXGا ،  ijFf)١٩٧٧ . ( zX>>Y� if PGوXGن اJ]bs ىX? و �jGا ، P>pJ�Gا PZ\]Gا ، PGJsUGا Pes�?، وتU>� ، نJW\G ، ٢٦ص.   
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     ولما كان الحق هو عبارة عن اختصاص يقره القانون لشخص معين على شيء معين ، 

فللشخص صاحب الحق أن يمارس هذا الاختصاص على هذا الشيء من أجل تحقيق مصلحة 

ملاً قانونياً  وبالرغم من أن صاحب الحق يمارس ع)١(.ة بالرعاية والاعتبارراجتماعيه جدي

واختصاصاً منحه إياه القانون ، إلا انه ملزم عند ممارسته لهذا الحق أن لا يلحق ضرراً بغيره 

عن طريق إساءة استعماله لحقه ، كأن يستعمل هذا الحق لتحقيق منفعة غير مشروعة ، 

  .متجاوزاً حدود الاستعمال المألوف للحق 

ة حقه ضمن حدود القانون ، فالمالك والأصل أن يكون لصاحب الحق الحرية بممارس

يستطيع أن يتصرف في ماله بالشكل الذي يريده ، فيبيعه ، أو يرهنه ، أو يهبه ، أو يوصي 

لكن هذا الحق ليس مطلقا ، بل قيده القانون بعدم التعسف و . به، أو غير ذلك من التصرفات 

 الضرر بالمتعاقد الآخر دون بالتزام حسن النية، فلا يستطيع ممارسة هذا الحق بتعمد إلحاق

أدنى مصلحة له بذلك ، أو بقصد تحقيق مصلحة هزيلة إذا ما قورنت بالإضرار الكبيرة التي 

تلحق بمصلحة المتعاقد الآخر، فاستعمال الحق في مثل هذه الأحوال يعد خروجاً على الحدود 

محكمة التمييز الأردنية هذا وقد أكدت . التي حددتها القوة الملزمة وانتهاكاً لمبدأ حسن النية 

سندا " حيث قضت انه، و ربطت بين حسن النية و الإساءة في استعمال الحق ، المعنى 

من القانون المدني فان حرية الشريك بالانسحاب من الشركة ) ٦٠٣(للمفهوم المخالف للمادة 

يجب فانه ، بل هي و رغم سكوت القانون عن رسم شروط هذا الانسحاب ، ليست مطلقة 

تلمس هذه الشرائط من المبادئ العامة و القاضية بعدم التعسف في استعمال الحق و تنفيذ العقد 

و قد وضعت محكمة التميز في . بحسن النية بحيث لا تطغى حقوق أحد الطرفين على الأخر 

و هي إعلام الشريك ، هذا القرار شروط الانسحاب من الشركة رغم عدم النص عليها 

                                                
 .٢٩٦ص، اXSG¦� إ�bk [G اpJYG`ن و¦P�J اMردip، اPZ\]G اPe?J�G، دار اUOVG، ار�X، اMردن ) . ١٩٩٨(اXGاودي، ¯�GJ . د )(١
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و أن لا يسئ الشريك استعمال حقه بأن يكون ، ة الشركاء برغبته في الانسحاب المنسحب لبقي

، و أن لا يتم الانسحاب بوقت غير مناسب بحيث يؤدي للإضرار بباقي الشركاء ، حسن النية 

و في قرار  )١(".و يخضع تقدير هذه الشروط لمحكمة الموضوع باعتبارها مسائل موضوعية 

من المبادئ " لأردنية أن التعسف من سوء النية حين قررت انه آخر أكدت محكمة التمييز ا

القانونية المسلم بها انه لا يجوز الاعتساف في استعمال الحقوق وان الحقوق بين الأفراد يجب 

لتؤدي رسالتها في الحياة أداءا يتفق مع مصلحة المجتمع و ، أن تكون في توازن دائم معتدل 

 التوى صاحب الحق في استعمال حقه و تشدد فيه تشددا يخرجه فإذا. أهداف القانون و غايته 

أو ، ويدخله في ميدان التطبيق الالي للنصوص القانونية ، عن روح القانون و معنى الالتزام 

أو ، إذا كان صاحب الحق قد استخدمه استخداما ليس من ورائه سوى الإضرار بالعاقد الآخر 

، ء النية وجب اعتباره متعسفا في استعمال حقه الحصول على منفعة عن طريق مشوبة بسو

ووجب على القاضي أن يتدخل في الأمر ليضع كل التزام في مكانه و كل حق في 

ضابط مشترك هو نية ، و ما يجمع صور الخروج عن حدود الاستعمال القانوني )٢(.موضعه

يجنيه صاحب سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع ، الإضرار 

أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من ، الحق من ذلك 

مما يكاد يبلغ قصد الإضرار ، استعمالا هو إلى الترف اقرب مما سواه، استعمال الحق 

قوامه ، ومعيار الموازنة المجردة بين النفع و الضرر الواقع هو معيار مادي . العمدي 

دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو ، جردة بين النفع و الضرر الموازنة الم

                                                
 و bk] اPjVKG ١٩٩٨ ?= اPbOSG اPWeG P>�J�YG ٢١١/٤اaWSG`ر bk] اXk ¾?JpU� ، PjVKGاPG  ، ٦٥٣/١٩٩٨ر�� ، �Yh E>S`ق ) (١

٣٦٥٢ PWeG =>?JjSGا P�JYp PbO? =? ١٩٩٨.    
٢)(>>S� ق ر��`Yh E١٦٨/١٩٧٨ ،  P>pوUFnGHا P>pردMت اJZQUaFGا Pk`s`?)آ� ) . ٢٠٠٦JjSGدات اJ�Fuا XW�.  
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إذ أن فكرة عدم إساءة استعمال الحق لا تنبع من دواعي الشفقة، . المضرور يسرا أو عسرا 

  )١(.بل إنها تنبع من اعتبارات العدالة الرامية إلى إقرار التوازن بين الحق والواجب

كما لو قصد صاحب الحق ، قد يكون عمداً والخروج عن هذه الحدود كما سلف  

الإضرار بالمتعاقد الآخر، أو إهمالاً بأن كان يعلم أن استعماله لحقه دون اتخاذ الاحتياطات 

ين يدل على سوء نية تاللازمة قد يلحق ضرراً بالمتعاقد الآخر أو بالغير، و كلا الحال

تعاقد الآخر، أو تقوم مسئوليته وبالتالي تقوم مسئوليته العقدية إذا أضر بالم، المتعسف

أن "يوم قررت ، وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية هذا المعنى . التقصيرية إذا أضر بالغير 

 هذه المشروعية إنإذ ، حق المالك بالتصرف في ملكه كيف ما يشاء مقيد بشرط المشروعية 

 وأن خروج المالك بالتصرف تقف عند المساس بحقوق الغير، أو إلحاق الضرر الفاحش به،

وأن يمنع من التصرف ، عن حدود المشروعية جزاؤه أن يتحمل دفع الضرر وإزالته 

   )٢(".الضار

وقد وضع المشرع الأردني والمصري ضابطاً عاماً في استعمال الحق، إذ نصت 

أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل "من القانون المدني الأردني على ) ٦٦(المادة 

 فيجب على المتعاقد أن يلتزم )٣(".ه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضررحق

فإنه لا يضمن ما ينشأ عن ، بالاستعمال المشروع لحقه، فإذا استعمل حقه بصورة مشروعة 

ً عندما تنتفي لديه نية الإضرار  هذا الاستعمال من ضرر، ويكون استعماله لحقه مشروعا

فر نية الإضرار إذا تحققت إحدى الحالات التي حددها المشرع اوتتو.  أو بالغيربالمتعاقد الآخر

فلا يضمن ما  ، نيتهفإذا انتفت نية الإضرار لدى المتعاقد تثبت حسن . لإساءة استعمال الحق 

                                                
١)(  XShا X>s ، �>اهUإ�)٢٠٠٢  . ( ،UK? ،�QرXWnsHا ،iZ?JOGا UnVGدار ا ،P>pJ�Gا PZ\]Gء، اJو�� J�Yf �jGل اJSZFsا if ¨eZFGا
   .٧٠ص
 .٢٣٠٥، صJjSG٢٠٢?<=، اXZGد اsJFG^ واP�JYp PbO? ،PWeG U�JZG اYh E>>S�١٥٩٢/٩٩`ق،  )(٢
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١٣٠  

أما إذا توافرت لديه نية الإضرار . قد يلحق بالمتعاقد الآخر من ضرر بسبب استعماله لحقه

وقد أكدت . ، ويضمن الضرر الواقع بسبب إساءة استعماله لحقه وسوء نيتهوليتهؤفتقوم مس

 أن الموكل "على المتعاقد أن لا يسيء استعماله لحقه، حيث قررت محكمة التمييز الأردنية بأن

إلا أنه لا يجوز أن يستعمله في وقت غير مناسب ، وإن كان يستعمل حقه في عزل وكيله 

ه في وقت غير مناسب، فإنه يضمن الضرر الذي يلحق بالوكيل دون عذر مقبول، فإذا استعمل

   )١(".جراء ذلك

وعبء إثبات التعسف في استعمال الحق يقع على مدعيه، طبقاً لقاعدة البينة على من 

لأن الأصل افتراض أن صاحب الحق استعمل حقه استعمالاً عادياً بحسب الغرض منه . ادعى

 أن أعمال الحفر التي يقوم بها جاره، أو أن الحائط أو وبحسن نية ، فإذا ادعى مالك مثلاً

المدخنة الذين شيدهما إنما هي بقصد الإضرار به، فعليه إثبات ادعائه، ويعتبر قرينه على 

التعسف انعدام مصلحة صاحب الحق في استعماله لحقه على النحو الذي تم، أو إهماله في 

   )٢(.يراتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر عن الغ

وعليه فلا يجوز للمالك استعمال حقه بقصد الإضرار بغيره ، كما لو لم يكن لهذا 

الاستعمال أية فائدة ، أو أنه اختار وجهاً في الاستعمال يسبب لغيره ضرراً ، بالوقت الذي كان 

بإمكانه أن يحقق المنفعة التي يقصدها باختيار وجه آخر لهذا الاستعمال لا يتسبب بالضرر، 

أن يسقى أرضه في وقت كان بإمكانه أن يؤجله لوقت آخر، وجاره أو شريكه في السقي لا ك

                                                
  .٢٨٨٥ ص١٩٩٧، ?P�JYp PbO اJjSG?<= اXZGد ا�JeG^ واG =?J�GـYh E>>S�٥١٥/١٩٩٥`ق، ر�� ) ١(
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��U>� ،Pوت، JW\Gن، ص WG٣٢٤دار ا.  
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 و قد اعتبر القضاء أن مجرد العلم بما قد يقع من ضرر أو مجرد إدراكه في )١(.يمكنه التأجيل

  )٢(.حال سوء استعمال الحق هو دليل على توافر سوء النية لدى الفاعل 

اقد أن يلتزم أثناء استعماله لحقه بالسلوك المألوف من حيث المبدأ فإن على المتع

غير أن . للشخص العادي، وبانحرافه عن هذا السلوك يكون متعسفاً باستعماله لحقه وسيئ النية

هذا الانحراف عن السلوك المعتاد، لا يعتد به إلا إذا اتخذ صوره من الصور التي حددها 

   )٣().٦٦(المشرع الأردني بالمادة

، حكم من يستعمل حقه )٦٦(المشرع الأردني بالفقرة الأولى من المادة وقد حدد 

والمعنى . استعمالاً غير مشروع ، فأوجب عليه ضمان الضرر الناتج عن هذا الاستعمال 

المعاكس لهذه المادة يفيد أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن 

عه المشرع المصري لمن يستعمل حقه استعمالاً غير والحكم الذي وض. ذلك من ضرر

حيث نصت المادة الرابعة من القانون  ، يمشروع مطابق للحكم الذي وضعه المشرع الأردن

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن " المدني المصري على أنه

  ". ذلك من ضرر

 من القانون المدني الأردني، فعددت )٦٦( من المادة )أ،ب،ج،د(وجاءت البنود 

،  وغير متفق مع مبدأ حسن النيةالحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير مشروع

  :فحصرتها بأربع حالات وهي

  . قصدي التعدي وافرإذا ت  - أ

 . إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة  - ب
                                                

  .١٧اP>nbSG وPQUrp اif XYZG اPZQUaG اP>?qsR، اXGار اU>� ،P>Z?JOGوت، JW\Gن ص) .  Hت(Uf ،=>ehاج  )١(
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 .غير من ضرر إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب ال-ج

 . إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة-د

أما المادة الخامسة من القانون المدني المصري فقد حددت ثلاث حالات يكون فيها 

أ، (وهي الحالات التي أشار إليها المشرع الأردني في البنود ، استعمال الحق غير مشروع 

  .ه لحقه ما جرى عليه العرف والعادةأي أنها أغفلت حالة تجاوز المتعاقد باستعمال)ب، ج 

التي إذا اقترف من يستعمل حقه ، وسيوضح الباحث كل حاله من هذه الحالات الأربع 

إحداها يكون مسيئاً باستعمال حقه، ومتعسفاً باستعمال هذا الحق، وبالتالي يكون سيئ النية، 

  .لأن هذا الاستعمال يتعارض مع مبدأ حسن النية

من معايير التعسف باستعمال الحق هو توافر نية التعدي والإضرار  : المعيار الأول

وهذا المعيار لا يتسع إلا لغرض الخطأ العمد إذ . بالمتعاقد الآخر أو بالغير لدى صاحب الحق 

 حيث )١(.أن اقتصار هذا المعيار على قصد الإضرار هو الذي يميزه عن المعيارين الآخرين

، قرينة على أن مستعمل الحق لم يقصد سوى الإضرار بغيره، أن استعمال الحق  دون منفعة 

و عدم وجود نفع لصاحب  المضرور أن يثبت الضرر و بحسب، فنية الإضرار مفترضة 

 )٢(.دون أن يثبت قصد الإضرار و على المدعي عليه أن يثبت العكس ، الحق 

عد متعسفاً في  من يستعمل حقه بقصد الإضرار بالمتعاقد الآخر أو بالغير، يإنحيث 

لذلك يلتزم بجبر الضرر الناتج ، استعمال حقه وتعسفه هذا يدل دلاله واضحة على سوء نيته 

ويستطيع المتضرر أن يثبت تضرره بكافة طرق . عن هذا الاستعمال غير المشروع لحقه

لكن إذا لم يقم الدليل على قصد إحداث الضرر لدى صاحب الحق فيمكن استخلاص . الإثبات

                                                
 .١٦اaG`ار�X\k ،i ا��Js ^uU? ،X>SjG، ص )(١
٢)(  �GJ� qSGا ، ��Js ^uU? ، ٦٧ص _  ٦٦ص.   
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ية صاحب الحق وتعسفه من انعدام مصلحته من استعماله لهذا الحق، أو أن تكون سوء ن

وقد اعتبرت . مصلحته من استعماله لحقه تافهة وقليلة، ولكن هذه القرينة قابله لإثبات العكس 

وهو الباقي من الأجرة لا ، فلساً ) ١٥٠(أن عدم دفع المستأجر مبلغ " محكمة التمييز الأردنية

 وكذلك الحال يعتبر )١(. ما قصد من دعواه إلا الإضرار بالغيريلفسخ ، لأن المدعيعد سبباً ل

إذا كان ، امتناع صاحب العمل عن تسلم العمل من المقاول تعسفاً حتى ولو كان العمل معيباً 

العيب بسيطاً، لا يؤثر على الانتفاع وهذا ما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ومبدأ 

  )٢(".عسف في استعمال الحقعدم الت

كما يعتبر صاحب الحق متعسفاً إذا كان إحداث الضرر هو هدفه الأصلي، حتى لو 

حقق منفعة لنفسه، كمن يستأجر سيارة غير مخصصة لنقل البضائع ويستخدمها لغير لذلك، أو 

أما إذا كانت منفعة صاحب الحق المشروعة تفوق بكثير الضرر . يحملها أكثر من حمولتها

الذي يصيب المتعاقد الآخر أو الغير، فأنه بهذه الحالة لا يعد متعسفاً، أو سيئ النية، ولا تقوم 

  .وليته حتى لو الحق الضرر بالمتعاقد الآخرؤمس

ويكون صاحب الحق متعسفاً من باب أولى إذا قصد إلحاق الـضرر بـالغير دون أن                

وقد قـضت محكمـة     . ريق عرضي يقترن ذلك بجلب منفعة لنفسه، حتى لو تحقق ذلك عن ط          

حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا             "النقض المصرية بأن    

يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له باستعماله استعمالاً ابتغـاء مـضارة                

  )٣(".وإلا حقت المساءلة بالتعويض ، الغير

                                                
 .P�JYp٦٧١ اJjSG?<=، ص?PbO ١٩٨٣/ ٢٦/٢ �Jر�Q ١٩٨٣/ Yh E>>S�٩٠`ق، �Uار ر��  )(١
 . .٨٨ص، ?��Js ^uU ، اYZG`د اJSeSGة ) . ٢٠٠١(د، اJhUeGن، JpXkن  )(٢
٣) ( �>kJSsي، إUSZGا)اء ) . ١٩٨٤UهEGا PZ\]? ،[GوMا PZ\]Gن، ا`pJYGوا PZQUaGا if �jGل اJSZFsا if ¨eZFGا PQUrpو �jGا

   .٢٠٦اP�QXjG، اSG`��، اUZGاق، ص



١٣٤  

وفي الفائدة المرجـوة منـه      ، الأحوال محدد في مضمونه     إن الحق العقدي في معظم      

حسب اتفاق الأطراف، فإذا انتفت الفائدة من ممارسة المتعاقد لحقه، فإنه يسيء استعمال حقـه         

كما لو لجأ المتعاقد إلى ممارسة حقـه بالفـسخ          . ويفهم أنه قد قصد الإضرار بالمتعاقد الآخر      

كفسخ عقد الإيجار أو العمل أو الشركة أو الوكالـة          ، ليقصد به فقط الإضرار بالمتعاقد الآخر       

  أو غيرهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن 

 في مثل هذه الأحوال تقوم مسؤوليته التعاقدية لإخلاله بالتزامه بتنفيذ العقـد بحـسن               )١(.العقود

نية، قبل أن تقوم مسؤوليته التقصيرية بسبب تعسفه في استعمال حقه، أي أن مبدأ حسن النية                

لى نظرية التعسف في استعمال الحق، وفـي الحـالتين يلتـزم المتـسبب            يغني عن الالتجاء إ   

  .بالضرر بالتعويض عنه 

من معايير التعسف باستعمال الحق هو حالة عدم مشروعية المنفعـة            : المعيار الثاني 

إن صاحب الحق الذي يسعى من استعماله له إلى تحقيق منفعة           . المقصودة من استعمال الحق     

إذ ليس من السلوك المألوف أن      ، ر سيئ النية ومتعسفاً في استعمال حقه        غير مشروعة ، يعتب   

يتستر صاحب الحق بحقه لتحقيق مصلحة غير مشروعة ومخالفة للقانون ، الأمر الذي يعـد               

إخلالاً بالتزامه بمبدأ حسن النية و بقاعدة القوة الملزمة ، ويرتب مسؤولية المتعاقد بالتعويض              

لكن المنافسة يجب أن تكون مشروعة لا بقصد ، ينافس غيره من التجار    فمن حق التاجر أن     . 

ويستند في هـذا إلـى   ، الإساءة إلى سمعة التاجر الآخر و هو ما يتعارض مع نزاهة التعامل     

 وكذلك الحال يعتبر رب العمل متعسفاً في استعمال حقه وسيئ النيـة،        )٢(.معيار التاجر المعتاد  

  .ئه إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو بسبب ممارسته نشاطاً نقابياً إذا فصل العامل بسبب لجو

                                                
١)( jGا X\k ،iار�`aGصا ،��Js ^uU? ،X>S١٦.  
 .٤٠٦اJhUeGن، JpXkن، و¦p ،UyJ`ري، ?��Js ^uU، ص )(٢



١٣٥  

من معايير التعسف باستعمال الحق هي حالـة إذا كانـت المنفعـة              : المعيار الثالث 

فيعد صاحب الحق متعسفاُ    . المتوخاة لصاحب الحق لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالغير           

 يجنيها لا تتناسب مع الضرر الذي يـصيب الغيـر،    إذا كانت المنفعة التي   ، في استعمال حقه    

بحيث يرجح الضرر على المنفعة رجحاناً كبيراً، فيكون بهذه الحالة سيئ النية ومتعسفاً فتقوم              

ولكن لا يعتبر صاحب الحق متعسفاً إذا كانت مصلحته تتساوى          . مسئوليته و يلزم بالتعويض     

 وقد لا يقـصد     )١(. المصلحة زيادة بسيطة   مع الضرر الذي يصيب الغير أو يزيد الضرر على        

صاحب الحق الإضرار بالطرف الآخر قصداً مباشراً، ولكنه بالضرر الفاحش الـذي يـصيب     

يعتبر سيئ النيـة ويلـزم      ، الطرف الآخر، والذي لا يتناسب مع المصلحة التي يحققها لنفسه           

 هذا يضر بالجـار الـذي        فليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إذا كان          )٢(.بالتعويض

فقيـام  ، فإذا كان تصدع الحائط الذي يفصل بين المالك والجار غير مـؤثر             ، يستتر بالحائط   

 )٣(.المالك بهدمه لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب الجار

هو حالة تجاوز ما جرى عليه ،من معايير التعسف في استعمال الحق  : المعيار الرابع

وز صاحب الحق ما جرى عليه العرف والعادة في استعماله حقـه ،             فإذا تجا . العرف والعادة   

عد متعسفاً وسيئ النية لأنه بتجاوزه الحدود المألوفة في التعامل قد يتسبب بالضرر للمتعاقـد               

فالمتعاقد الذي يقف في تنفيذ     ." الآخر أو للغير، وسواء أكان مهملاً، أم متعمداً تقوم مسؤوليته           

يداني منطقة التعسف وبالتـالي     ، في مبادئ العدل والمساواة وشرف التعامل       موجباته موقفاً ينا  

  )٤(".يكون مسؤولاً
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�J اJSGدة ) ١٢٧٩(اJSGدة  )(٣b�JY� ipأرد ipX?)ي) ٨١٨UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
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 .٤٧، صاMوG]، اPes�SG اU>� ،P>Z?JOGوت، JW\Gن



١٣٦  

وقد أشار الباحث من قبل إلى أن المشرع المصري لم يأخذ بهذا المعيار فـي المـادة                 

الخامسة من القانون المدني المصري ، غير أنه اعتبر أن مضار الجوار المألوفة وفقاً للعرف               

من القانون المدني المصري على أنـه        ) ٨٠٧(ؤولية الجار عنها، حيث نصت المادة     لا تقيم مس  

وليس للجار أن يرجع على جاره بمضار الجـوار         ، لا يجوز للجار الغلو في استعمال حقه        " 

بل له أن يطلب إزالة الضرر إذا تجاوز الحد المألوف ويراعى في ذلـك العـرف                ، المألوفة  

ذي خصص له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهة المختصة          وطبيعة العقار، والغرض ال   

 )١(".دون استعمال هذا الحق

فمن حق الإنسان أن يقيم الأعراس، أو المآتم، لكن هذا الحق يجب أن يكون ضـمن                 

الحد المألوف عرفاً وعادة ، فإذا كان ضمن الحد المألوف فـلا يـستطيع الجـار أن يـدعي                   

أما إذا تجاوز حدود ما جرى . ن الضرر بسبب قيام جاره بالبناءتضرره، كما لو تأثر بالقليل م     

يسأل عندئـذٍ   ، كما لو أحدث بناء يسد نوافذ جاره لحجب الضوء عنه           ، عليه العرف والعادة    

عن هذا الضرر حيث يجوز للجار أن يطلب رفع البناء دفعاً للضرر، ذلك أن حجب الـضوء                 

سبة للمستأجر، فإنه وإن كـان لـه الحـق بالانتفـاع     وكذلك الحال بالن )٢(.يعد ضرراً فاحشاً 

بالمأجور إلا أن ذلك مقيد أيضاً بحدود ما تم الاتفاق عليه أو ما جرى عليـه العـرف، لأنـه                  

  .بتجاوزه حدود الانتفاع يعد سيئ النية

بعد بيان صور الاستعمال غير المشروع للحق، تجدر الإشارة إلى أن الجـزاء علـى      

 الحق هو ضمان الضرر الناتج عن ذلك كما قدمنا، ويلجأ القضاء عـادة              التعسف في استعمال  

إلى التعويض العيني، بمحو الضرر وإزالته، مثل هدم الجدار، أو قطع الشجرة التي تحجـب               

                                                
�J اJSGدة ) (١b�JY�)١٠٢٧ (ipردMا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
 .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip) ١٠٢٥(اJSGدة  )(٢



١٣٧  

 وقد  )١(.الضوء، أو منع الضوضاء، أو عدم تنفيذ فسخ عقد العامل بسبب ممارسته نشاطاً نقابياً             

ة للتعويض عن العطل والضرر، و يستعين القاضي بظروف تنفيذ          يكون الجزاء نقدياً بالإضاف   

 عندما  او هذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في إحدى قراراته         . العقد للكشف عن التعسف     

بان كان قصده مـن اسـتعماله       ، إذا استعمل المدعي حقه استعمالا غير مشروع        " قضت انه   

 وقد قضت محكمة    )٢(.ا بتعويض ما سببه من ضرر       فانه يكون ملزم  ، التعدي أو الكيد للخصم     

العبرة في قرار فصل العامل، وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً أو            " النقض المصرية، بأن  

ــسف   ــر متع ــه      ، غي ــيط ب ــت تح ــي كان ــسات الت ــروف والملاب ــي للظ   ه

   )٣(".وقت الفصل

 فـي   مما سبق لوحظ تشابه موقف كل من المشرع الأردني والمصري من التعـسف            

استعمال الحق باعتباره دليلاً على سوء نية المتعاقد، حيث بينت أحكامه ومعاييره علـى أنـه                

أما القانون الإنجليزي فقد اتجه حديثاً وبالتدريج للأخذ بمبدأ حسن النية           . خرق لمبدأ حسن النية   

يجة مـن   لذلك فإنه لم يروج لفكرة التعسف باستعمال الحق كقاعدة، كنت         . وعلى نطاق محدود    

وفـق هـذه   -نتائج الاتجاهات الاجتماعية في المجتمعات الفردية، ذلك أن استعمال حـق مـا     

لا يمكن أن يلحق ضرراً بالغير، حيث إن صاحب الحق في استعمال حقـه، وإن               -الاتجاهات

قصد الإضرار بالغير، فإنه لا يبحث عن نيته أو نتيجة عمله ما دام التصرف قد تـم ضـمن                   

  )٤(.فلا ينظر إلى كونه سيئ النية أو حسن النية كقاعدة عامة إطار القانون، 

                                                
 .١٠٧اJhUeGن، و¦JK? ،UyJدر اYjG`ق ا��Js ^uU? ،P>K�aG، ص )(١
  .?`Pk`s اJZQUaFGت اUFnGHوP>p  ، Yh E>>S�٤٣/١٩٨١`ق  )(٢
اPk`s`SG اXQUVGة J\? ifدئ ا²YWG ) . ٢٠٠٠( ibk ،=>eh =k qُYp ٢١/١١/١٩٩٦ ق، Pebu PWeG٩٥ ) ٥٧٦١(Zy= ر��  )(٣

 UK? ،PQرXWnsRا ،P>Z?JOGت اJk`\]SGة، دار اXQXOG١١ص  ، ا. 
٤)(   X>Zs ،ركJ\?)ون ) . ١٩٨٠X� ،ادX�� PZ?Ju ،ن`pJYGا P>bى، آU\nGا P>p`pJYGا PSrpMا if PpرJY? Psدرا ،�jGل اJSZFsا if ¨eZFGا
Z\y٢١  ص-�١٩ ، ص.  



١٣٨  

أخذ القانون الإنجليزي بنظرية التعـسف  ، ولكن تخفيفاً من نتائج نظرية الحق المطلق    

في استعمال الحق كاستثناء ، وإن كان هذا الاستثناء يدل على اعتبار التعسف فـي اسـتعمال           

ا القانون الإنجليزي ويحرمها، استناداً إلـى وجـوب         الحق من مظاهر سوء النية التي يرفضه      

شرعية الباعث، وأن لا يكون التصرف مخالفاً للنظام العام، فكان ذلك وسيلة لإبطال العقـود               

فلا يجوز طرد العامل إلا بعد إعلامه بفترة مناسبة بفسخ العقـد،            . المخالفة للقانون والأخلاق    

كما أخذ القانون الإنجليـزي  . ة رب العمل وتعسفهويلاحظ أن شرط المدة هذا يحد من سوء ني   

بنظرية التعسف في مواطن أخرى حين وازن قانون الضوضاء بين مصالح الجيران والنيـة              

الثابتة للإزعاج التي تقيم مسؤولية المزعج أي المتعسف في اسـتعمال حقـه، وكمـا تمنـع                 

 )١(.التشريعات الصناعية التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية

يتضح مما سبق أن القانون الإنجليزي وإن كان أخذه بنظرية التعسف استثنائيا، إلا أنه              

من خلال بحث مخالفـة     ،لجأ إليها، وأقرها كوسيلة لإبطال العقود المخالفة للقانون والأخلاق          

التصرف للنظام العام ومشروعية الباعث ووجوده وحرم التعسف في حقـوق معينـة، فمنـع              

غير المستحسن اجتماعياً، وهو بهذا يقترب من موقـف المـشرع الأردنـي             تصرف الأفراد   

 .والمصري من نظرية التعسف

  عدم الإخلال بالتوازن العقدي: ثالثاً

  

.    الأساس الثالث من أسس الأخذ بمبدأ حسن النية هو عدم الإخلال بالتوازن العقدي    

لتحقيق التوازن والتعادل بـين  ، نية فقد أوجد المشرع من خلال الأحكام التي وضعها آلية قانو   

ليكون كل واحد من المتعاقدين في مركز قـانوني مـساوٍ         ، المتعاقدين في مرحلة تنفيذ العقود      

                                                
  .٢١?\Jرك، X>Zs، اif ¨eZFG اJSZFsل ا��Js ^uU? ،�jG، ص) (١



١٣٩  

وحرص المشرع أن تبقى حالة التوازن والتعادل بين        . للمتعاقد الآخر ومتوازن ومتعادل معه      

ين الغاية التي توخاها من إبرامه      المتعاقدين قائمة وموجودة ، حتى يحقق كل واحد من المتعاقد         

فالمتعاقد الذي يحافظ علـى  ، فالتوازن والتعادل بين المتعاقدين يرتبط بمبدأ حسن النية   . للعقد  

هذا التوازن حسن النية ، ويلتزم بمبدأ حسن النية ، أما المتعاقد الذي يقترف ما من شـأنه أن                   

عمله هذا يتعارض مع مبدأ حسن النيـة و مـا           و، يخل بهذا التوازن والتعادل فهو سيئ النية        

فهدف مبدأ حسن النية الحفاظ على هذا التوازن مـن خـلال آليـات أو               . تمليه القوة الملزمة    

نصوص تبناها المشرع للمحافظة على هذا التوازن الذي قد يختل لظروف معينة، أو بفعل أحد 

حلة تكوين العقد أو إنشائه ، وأن يستمر وهذا التوازن يجب أن يتوافر في أثناء مر. المتعاقدين 

 تإذ أن الالتزام العقدي يقوم على أساس التوازن بين الالتزاما         . "في مرحلة تنفيذ العقد أيضا        

بحيث يفي كل طرف بما التزم به في الحدود التي ارتـضاها بإرادتـه              ، المتقابلة بين إطرافه    

ود توازن بين الإرادات التي تكون العقـد،        فلا بد من وج    " )١(" .الحرة دون زيادة أو تقصان      

وتوازن بين المنافع التي تنتج عن العقد، وتوازن بين الالتزامات المنبثقة عن العقد بحيـث لا                

تطغى مصلحة على أخرى ، أو يغتني أحد طرفي العقد على حساب الآخر دون وجه حق ، أو 

 أو الجهـل بمـا يتطلبـه تنفيـذ          نتيجة الغش أو الخداع أو استغلال عدم الخبرة أو البـساطة          

  )٢(".الالتزام

     و بالاستناد إلى النصوص القانونية التي تناولت التوازن العقدي و التي سأشير إليها فيما              

بـشكل  ، يمكن القول أن المتعاقد الذي يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل إهمالا أو عمـداً                ، يلي  

تزامه بحسن النية ، ويتحمل ما يترتب على فعله         يؤدي إلى الإخلال بهذا التوازن فانه  يخل بال        

حيث إن مبدأ حسن النية لا يجيز حصول خسارة فادحة مقابل ربح            . أو امتناعه من مسئولية     
                                                

دراP>b>bj� Ps و �if P>b>�J ا�YVG اi?qsR و اpJYG`ن اiZ�`G ، دور ا�QXZ� if i�JYG اXYZG ) . ٢٠٠٤(?�f XSjاد  ، ?Z`ض  )(١
  .١٩٥ص ، ?UK ، اXWnsRرPQ ، دار اPZ?JOG اXQXOGة ،
٢)( K? ،iu`ZGا  [V])ص) . ١٩٩٥ ، ��Js ^uU? ،XYZGا ،ipXSGن ا`pJYG٨٦ا . 



١٤٠  

و إعمال مبـدأ    . فاحش في أي عقد ، وهو يهدف إلى تحقيق التوازن والتعادل بين المتعاقدين              

ن ممارسة رقابة هو الطريق لتحقيق هذا       حسن النية و إعمال النصوص والأحكام التي تمكنه م        

 وأثر من الآثار التـي      )١(التوازن والتعادل بين المتعاقدين ، لأنه غاية رئيسة توخاها المشرع ،          

تترتب على الأخذ بمبدأ حسن النية يتوقف عليه سلامة التعامل ، وتحقيق العدل والإنصاف في               

كأداة للتعامل ، وكوسيلة لحماية المتعاقدين مع هذا التعامل ، وتمكين العقد من أن يقوم بوظيفته 

وشيوع الثقة والاستقامة والعدل فـي      ، ما يستتبع ذلك من اطمئنان المتعاملين على تصرفاتهم         

  . التعامل

بعد أن بين الباحث أهمية التوازن العقدي وارتباطه بمبدأ حسن النية، سيقوم بتحديـد              

لقانونيين المدنيين الأردني والمـصري والقـانون       معنى التوازن العقدي، وصولاً إلى موقف ا      

 ينـشأ نتيجـة التقـاء       -أي عقد -من المعروف أن العقد   . الإنجليزي من هذا التوازن العقدي      

إرادتين وتطابقهما على أمر معين ، فالتوازن العقدي يعني هنا أن تكون كل إرادة من هـاتين                 

الأخرى ، ولها نفس المؤهلات القانونيـة ،        الإرادتين متوازنة ومتعادلة ومتساوية مع الإرادة       

وتتمتع بنفس الحماية القانونية وتنطلق الإرادتان من مركز قانوني واحد ومتـساو باختيارهـا              

ورضاها ، وبدون أن يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة ، هنا يتحقـق التـوازن والتعـادل                  

وازن على صعيد الإرادات يتفق مع      المقصود بين الإرادتين المتعاقدتين ، وبالتالي فإن هذا الت        

أما إذا اختل هذا التوازن بفعل أحد المتعاقدين ، أو بفعل أحد خارج نطـاق               . مبدأ حسن النية    

العقد، وكان المتعاقد يعلم به ، وسكت عليه فإن هذا يتعارض مع مبدأ حسن النية ، كقيام أحد                  

  )٢(. العقد للقيام بهذا الإكراه المتعاقدين بإكراه الآخر مثلاً أو تواطئه مع شخص خارج

                                                
١)(  [e>k ، XSj? ، XYZGم ا`�V? ، ��Js ^uU? ، ٧٦ص _ ٧٥ص.   
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١٤١  

أما التوازن العقدي على صعيد المنافع فإن كل عاقد يرتبط بالعقد طمعاً بتحقيق منفعة              

مشروعة، فمحل العقد على الغالب منافع مالية ، فلا بد أن يكون هنالك توازن عقـدي علـى                  

لا بد أن ينتفع كل عاقد صعيد المنافع التي سيحصل عليها كل واحد من المتعاقدين من العقد ، ف

 لأنه غير متوازن فكـل      )١(". العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه        حلا يص "، من العقد   

واحد من المتعاقدين يجب أن يأخذ من المتعاقد الآخر، وأن يعطي بالوقت نفسه ، والمفتـرض         

لأخذ و العطـاء فكـل      فالعقد يقوم على ا   ، أن يكون هنالك توازن وتعادل بين الأخذ والعطاء         

و بهذا يوازن المشرع بين حالتي الأخذ و العطاء لإيجاد          ، متعاقد يأخذ و يعطي بالوقت نفسه       

  .التكافؤ العقدي المنشود 

كذلك الحال بالنسبة للتوازن على صعيد الالتزامات إذ أن هناك توازن بين التزامـات              

 ومحض اختياره بالتزامـات معينـة       المتعاقدين ، فكل واحد من المتعاقدين ألزم نفسه برضاه        

 هذه الالتزامات يجب أن تكون متوازنة فكل واحد مـن المتعاقـدين             )٢(،يؤديها للمتعاقد الآخر    

دائن للمتعاقد الآخر ومدين له بالوقت نفسه ، وكل واحد منهما يلتزم بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد 

منفعة المشروعة التي توخاها كل عاقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وبصورة تحقق ال

ونلمس هذا التوازن في كل ما يدخل في تكوين أو إنشاء العقد ، وكـل مـا هـو                   . من العقد   

ضروري لهذا التكوين أو الإنشاء ، وفي الالتزامات المنبثقة عن العقد ، وفي تنفيذ العقد وفي                

  .تحقيق المنفعة المشروعة التي توخاها كل عاقد من العقد 

استمرار وجود هذا التوازن يعني الالتزام بمبدأ حسن النية ، والإخلال بهذا التوازن             و

و الهدف مـن الإبقـاء      . يعني مخالفة مبدأ حسن النية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية            

على التوازن العقدي هو حماية كل واحد من المتعاقدين من المتعاقد الآخـر، ومـن الغيـر،                 
                                                

  . ?= اpJYG`ن اipXSG اMرد١٦٦/١ipاJSGدة  )(١
�J اJSGدة ، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip  ) ٨٧ ، ١١٦(اJSGدة  )(٢b�JY�)ي  ) ٨٩ ، ١٠٩UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  



١٤٢  

وتحقيق " لح العام وتحقيق العدل التعاقدي، واستقرار المعاملات وسلامة التعامل،        وحماية الصا 

الغاية المشروعة من العقد كأداة لتبادل المنافع ووسيلة لحماية المتعاقدين، و بالتالي إبقاء العقد              

  )١(."والمتعاقدين ضمن دائرة القانون 

أخذا  بمبـدأ حـسن النيـة        كما سبقت الإشارة فإن القانونيين الأردني والمصري قد         

وأعطياه حق الرقابة على تنفيذ العقد ، وكأثر للأخذ بهذا المبدأ ، ينتفـي الإخـلال بـالتوازن                  

و في سبيل ذلك فقد أوجدا آليات ونصوصاً وأحكاماً لإبقاء حالة التـوازن العقـدي               ، العقدي  

لنية بعدم القيام بأي عمل مـن  قائمة، وبالتالي التأكد من التزام المتعاقدين بما يمليه مبدأ حسن ا        

مع هذا  ، فأحيانا لا بد من تدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي          . "شأنه الإخلال بهذا التوازن     

لا بد أن يبقى هذا التدخل في أضيق الحدود بحيث لا يظهر إلا في الحالات التي يظهر فيهـا                   

 وسـيقوم الباحـث     )٢(".خر  بوضوح ظلم كبير قد لحق بأحد أطراف العقد لمصلحة الطرف الآ          

والتي كرسـت   ، باستقراء نماذج من النصوص والأحكام القانونية الواردة في هذين القانونيين           

وحددت معالم التوازن العقدي إعمالاً لمبدأ حسن النية، الذي لا يقر الإخلال بالتوازن العقـدي                

  .ولا يجيزه ، ويعتبر المخل بهذا التوازن سيئ النية 

ا التوازن في صيغة العقد، فالعقد ليس أكثر من ارتباط الإيجاب الصادر من             ونلمس هذ 

أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب 

 فأحد المتعاقدين موجب والمتعاقد الآخـر       )٣(.عليه التزام كل واحد منهما بما وجب عليه للآخر        

تطابق الإيجاب مع القبول، يتم العقد ويحدث الأثر في المحل أو المعقود عليـه،              قابل وبمجرد   

ويمكـن  . فيمتلك البائع الثمن ويمتلك المشتري المبيع ما لم ينص القانون على خلاف ذلـك               

                                                
١)( ia\h ، ��Jf) .تH . ( رJOQRد ا`YZG ip`pJYGاد اXF?Hا ، PpرJY? Psدرا ،)نH ( ،)مH( ،  ٢١ص _ ١٣ص.   
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١٤٣  

ملاحظة هذا التوازن فالإيجاب يتوازن معه القبول ، والمبيع يتوازن معه الثمن ، والتزام البائع  

ع يتوازن معه التزام المشتري بتسليم الثمن ، وحصول البائع على الثمن يتوازن مع بتسليم المبي

هذه صورة مبسطة وواضحة للتوازن العقدي، فـي صـياغة          . حصول المشتري على المبيع     

  .العقد في القانونيين المدنيين الأردني والمصري

 ـ          ة التـوازن   ونلمس إصرار القانونيين المدنيين الأردني والمصري على تحقيـق حال

من القانون ) ١٦١(ونص المادة   ، من القانون المدني الأردني ) ٢٠٣(العقدي من نص المادة 

وقد أعطت هاتان المادتان الحق لكل متعاقد بأن يمتنع عن . المدني المصري المتطابقين حرفياً 

لتزامات متقابلـة   عندما تكون الا  ، تنفيذ التزامه ، حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به            

ومستحقة الوفاء ، لأن قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه المستحق الوفاء ، بالوقت الذي يرفض  

لذلك أعطـى   . فيه المتعاقد الآخر تنفيذ التزامه المستحق الوفاء أيضاً إخلال بالتوازن العقدي            

 ، حتى يقوم الآخر بتنفيذ ما       القانون الحق لكل واحد من المتعاقدين بالامتناع عن تنفيذ التزامه         

لذلك يعتبر الدفع بعدم التنفيذ إذا ما اسـتخدم         . التزم به وبذلك يتحقق التوازن العقدي المنشود        

من الوسائل التي اعتمدها المشرع الأردنـي و المـصري           ، وفق ما يفرضه مبدأ حسن النية       

 من التفصيل في الفصل     ءنه بشي والذي سيأتي بيا  . لاعادة التكافؤ إلى العقود الملزمة لجانبين       

  .الثاني 

وقد حرص المشرع الأردني و المشرع المصري على تحقيق هذا التوازن من خـلال      

لأن القبول في هذه العقود يقتـصر       . الأحكام التي وضعها لإعادة التوازن إلى عقود الإذعان         

 وللتأكيـد علـى   )١(.ولا يقبل فيها مناقشة  ، على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب        

فقـد  ، الذي يتطلب تحقيق التوازن بين المتعاقدين       ، وجوب التزام المتعاقدين بمبدأ حسن النية       

                                                
�J اJSGدة ، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ١٠٤(اJSGدة  ) (١b�JY�)ي ) ١٠٠UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? .  



١٤٤  

أعطى المشرعان الأردني والمصري للقضاء صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعـسفية            

ة ، واعتبـر  الواردة في عقد الإذعان ، أو إعفاء الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدال        

 والغاية من ذلك إعادة التوازن العقدي الذي اختل فـي عقـود   )١(.كل اتفاق يخالف ذلك باطلاً     

التي قد تختـل    ، ومهمة مبدأ حسن النية تتمثل برعاية حالة التوازن بين المتعاقدين           ، الإذعان  

صاف يتطلـب   حيث إن مبدأ الإن   "عندما يضع المتعاقد القوي في عقد الإذعان شرطاً ظالماً ،           

الإبقاء على حالة التعادل بين الالتزامات المتقابلة من غير خلل ، فـإن حـدث خلـل وجـب         

  )٢(".إصلاحه للعودة إلى التعادل ذاته

فإنه يقصد  ، أن المشرع عندما لا يضع إلا معايير مبهمة عمداً          "حتى أن البعض يرى     

الذي يختل كمـا هـو الحـال         ، ترك سلطة تقديرية واسعة للمحاكم لإعادة التوازن إلى العقد        

 حيث أن كل شرط يخل بالتوازن العقدي  يعد          )٣(" .بالنسبة للشروط التعسفية في عقود الإذعان     

أن " من القانون المدني الأردني على    ) ٩٢٤(وقد نصت المادة      . تعسفياً ويدل على سوء النية      

و  )٤(".المؤمن منه يقع باطلاً     كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث             

إذ افتـرض  ، يلاحظ هنا تدخل المشرع لحماية المؤمن له وللحفاظ علـى التـوازن العقـدي           

المشرع أن إرادة المؤمن له قد ضللت ، لأن المؤمن نص على هذه الشروط في عقد الإذعان                 

طر وعـدم   فكما أن المؤمن له يلتزم بتقديم معلومات صحيحة عن الخ         . بصورة غير واضحة  

كتمانها عن المؤمن ، فإن المؤمن يجب أن يلتزم من جانبه أيضاً بتقديم شروط العقـد بـشكل               

. واضح ، خاصة وأن ليس للمؤمن أن يناقش هذه الشروط، فإما أن يوافق عليها أو يرفضها                 

و يقصد بالشرط التعسفي الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف ذي النفوذ الاقتصادي القوي     
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١٤٥  

و اخـتلال   . كشرط الإعفاء من المـسؤولية      ، ي يكسبه ميزه فاحشة عن الطرف الأخر        و الذ 

و هـذا   ، المساواة بين الأطراف يخلق نوع من الميزة القاصرة على المحتكر دون المـذعن              

  )١(.يؤدي إلى عدم التوازن في حقوق و التزامات الأطراف 

دة في عقد التأمين، حماية للمؤمن له               لذلك قرر المشرع بطلان الشروط التعسفية الوار      

وأعطى المشرع للقاضي سلطة تقديرية لإبطال كل شرط لا صلة          ، باعتباره الطرف الضعيف    

الشرط يكون تعسفياً إذا كان المؤمن له حسن النيـة فـي            " و. له بوقوع الحادث المؤمن منه      

فأبطل المشرع كل شرط يقيد  )٢(".إخلاله بالتزامه ، ولم يترتب على هذا الإخلال ضرر للمؤمن

حق المؤمن له ، أو يسقطه في مبلغ التأمين أو يمنعه من اللجوء إلى القضاء ، سـواء تعلـق                    

الأمر بمخالفة القوانين ، أم التأخر في إعلان الحادث المؤمن منه ، أو بالشرط المطبوع الذي                

ي والمـصري علـى     وهذه الأحكام تُظهر حرص المشرع الأردن     . لم يبرز أو بشرط التحكيم      

حماية الطرف الضعيف، وإبقاء حالة التوازن قائمة باعتبارها إحدى تطبيقات مبدأ حسن النية ، 

سواء في عقد التأمين أم  عقد العمل أم البيع أم الوكالة أو غيرها من العقود ، إذا إن الإخلال                    

  .النيةبهذا التوازن من قبل أحد المتعاقدين، يتعارض مع ما يقتضيه مبدأ حسن 

و لا يتعادل فيها التـوازن      ، ففي هذه العقود ترجح فيها قوة أحد العاقدين على الأخر           

فيتمكن الطرف الأقوى من أن يفرض على المتعاقد معه         ، الاقتصادي بين مركزي المتعاقدين     

بما يحاول أن يحشره في العقد من نصوص إضافية وعبارات          ،  شروط و يحكم عليه حبائله      

لذلك فان الطرف الأقوى يتحمل تبعـة       .  إلى أغراض لا يريد أن يفصح عنها         غامضة تهدف 

فيفسر الشك في مثل هـذه الأحـوال        ، تعمده أو تقصيره فيما يمليه من شروط غير واضحة          

                                                
�<JY? PرPp ، اFG`ازن اXYZGي J]p ifق Yk`د اRذJkن ) . ١٩٩٨(X\k ،  X>Zs اqeGم  )(١Yf Psدرا ، P>�UZGا P��WGة ، دار اUهJYGا ،
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١٤٦  

فقد أوجب المـشرع    ،  و حفاظا على التوازن العقدي        ١)(. لمصلحة الطرف المذعن حماية له    

وفي عقود الإذعـان فإنـه لا       . ين لأن الأصل براءة ذمته    تفسير العقد عند الشك لمصلحة المد     

  ) ٢(.يجوز تفسير العبارات الغامضة تفسيراً ضاراً بالطرف المذعن سواء أكان دائناً أم مديناً 

 ويؤدي إلى الإخلال بالتوازن     )٣(       والاستغلال بكل صوره يتعارض مع مبدأ حسن النية،       

لأردني أمثلة لهذا الاستغلال من ذلك ما جـاء فـي المـادة                  وقد قدم القانون المدني ا    . العقدي  

يـسري علـى    " وهي حالة استغلال ذي الغفلة أو السفه، فنصت هذه المادة على أنـه            ) ١٢٩(

تصرفات المحجور عليه للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكـام ،                

، لأن الاسـتغلال أو  "نتيجة استغلال أو تواطـؤ أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت   

التواطؤ يتعارض مع مبدأ حسن النية، ويخل بالتوازن العقدي لذلك جـاءت الأحكـام التـي                

  .تضمنتها هذه المادة لتعيد التوازن العقدي في هذه الحالة على هدى مبدأ حسن النية

عارض مع مبدأ حسن    وقدم المشرع الأردني حالة أخرى من حالات الاستغلال الذي يت         

فإذا استغل المشتري فـي  " وهي حالة استغلال حاجة المزارع ،   ، النية ويخل بالتوازن العقدي     

السلم حاجة المزارع ، فاشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة إجحافاً بينـاً ،                

ة يزول معهـا    كان للبائع قبل الوفاء أن يطلب من المحكمة تعديل السعر أو الشروط ، بصور             

ويقع باطلاً كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق ، سواء أكان ذلك شرطاً                . الإجحاف  

 هذه المادة تبرز    )٤(".في عقد السلم نفسه أم كان على صورة التزام آخر منفصل أياً كان نوعه             

 إخـلال   موقف القانون المدني الأردني من ضرورة الالتزام بمبدأ حسن النية الذي يرفض كل            
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١٤٧  

وان كان للمشتري الحق فـي رفـض     . بالتوازن العقدي ، ويحرص على تحقيق هذا التوازن         

إلا أن هذا النص من النصوص التـي قررهـا المـشرع            ، التعديل و استرداد الثمن الحقيقي      

  .الأردني لاعادة التعادل إلى العلاقة بين المشتري والبائع 

حكمة أن تعيد التوازن بين المتعاقـدين ،  كما حتم المشرع الأردني والمصري على الم 

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيـذ                 "

بحيث يهـدده بخـسارة     ، الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً لكنه صار مرهقاً للمدين            

عاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة وذلك برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول تب       ، فادحة  

فهـذه النظريـة أي       )١(".ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك       ، الطرفين إن اقتضت العدالة ذلك      

حيث أن العقود   ، نظرية الظروف الطارئة قد وضعها المشرع لإعادة التوازن بين المتعاقدين           

 العقد ، لكي يتحقق لكل منهما توازنـاً  التبادلية تقوم على توازن مالي يقدره أطرافها عند إبرام  

  )٢(ً.معقولاً وعادلا

ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين في سبيل الموازنة بين مصالح ذوي الشأن أن              

بالرغم من أن التنفيذ العيني ممكن ، إذا كان في ، تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي     

لقاعدة هي عدم جواز العدول عن التنفيذ العيني إلى         وإن كانت ا  . التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين     

التعويض النقدي ما دام التنفيذ العيني ممكناً ، ولكن حفاظاً على التوازن العقدي يجوز العدول               

ولا يقبل من الدائن . إذا كان هذا لا يلحق ضرراً جسيماً بالدائن ، إلى التنفيذ بطريقة التعويض 

عيني في مثل هذه الحالة ، حيث إن المحكمة تقدر مدى إرهاق       أن يتعسف ويصر على التنفيذ ال     

التنفيذ العيني للمدين ، بحيث يعدل المدين إلى التنفيذ بطريق التعويض إذا كان الضرر الـذي                

                                                
�J اUYVGة اP>pJ�G ?= اJSGدة ) ٢٠٥(اJSGدة ) (١b�JY� ipردMا ipXSGن ا`pJYGي) ١٤٧(?= اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
اif �>s`G اPQUrWG اEFGqG P?JZGا?Jت، اJFnGب اMول، اXYZG واRرادة اUVWSGدة، اG[\PZ اMوG]، ) .  ١٩٩٩ ( X\k اXSh ،=ShUGي، ) ٢(

��P اP>�UZG، اJYGهUة، ?UK، صWG٤٧٩دار ا.  
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 أما إذا   ) ١(.يلحق بالدائن يسيراً ، قياساً مع مدى إرهاق المدين إذا ما أُجبر على التنفيذ العيني                

بالدائن جسيماً، فإن المدين يلزم بالتنفيذ العيني حتى ولو كان مرهقـاً            كان الضرر الذي يلحق     

 )٢(.إذا ما أصر على التنفيذ العيني       ، له، لان الدائن أولى بالرعاية لانعدام التعسف من جانبه          

، ومن الأمثلة على ذلك أن يقيم المالك بناء خلافاً لما يفرضه عليه التزام أو اتفاق بعدم البناء                  

مر كثير الوقوع ، فمن واجب القاضي في هذا المقام أن يوازن بين مصالح ذوي الشأن،       وهذا أ 

وتقدير مدى الإرهاق إنمـا     )٣(.وأن يتحامى تحميل المدين تضحيات جسام درءاً لضرر طفيف          

  )٤(.التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، هو من مسائل الواقع 

 على طلب أحد طرفي العقد في جميع الأحوال إعـادة         وقد أجاز المشرع للمحكمة بناء    

وذلك من خـلال إعـادة      . المتعاقدين إلى حالة التوازن باعتباره من تطبيقات مبدأ حسن النية         

التعويض الاتفاقي أي الاتفاق المسبق على تقدير التعويض الـذي          "النظر في الشرط الجزائي     

 بحيث يكون التعويض مـساوياً      )٥(،"  التأخر فيه  يستحق للدائن عند امتناع المدين عن التنفيذ أو       

 ويكون للقاضي الأردني صلاحية تعديل تقدير       )٦(.ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك       ، للضرر  

أما القاضي المـصري    . بحيث يصبح مساوياً للضرر الفعلي      ، التعويض بالزيادة أو التنقيص     

قد أرتكب  ، م الدائن الدليل على أن المدين       إلا إذا أقا  ، فيجوز له تنقيص التعويض دون زيادته       

ويلاحظ رغم اختلاف مدى صلاحية القاضي في القانونيين المـدنيين     . )٧(غشاً أو خطاً جسيماً     

الأردني والمصري بالنسبة لزيادة التعويض الاتفاقي أو تنقيصه ، أنهما متفقان على ضـرورة       

ة تقدير التعويض من قبل المتعاقـدين قبـل        إذا يخشى في حال   ." إعادة التوازن بين المتعاقدين     

                                                
�J اJSGدة ) ٣٥٥( اJSGدة ) ١(b�JYQ ipأرد ipX?)ي) ٢٠٣UK? ipX?.  
  .XG١٧ار اU>� ،P>Z?JOGوت، JW\Gن، ص أJnhم اEFGHام، ا) .  ٢٠٠٠(?KW`ر، ?eh XSj<=  .  د) ٢(
  .٤٠٥ اSG}آUات اpJYbG P>hJ�QR`ن اipXSG اMردip ،اEOGء اMول، P�JYp اJjSG?<=، ا�FnSG اiWVG، ص ) ٣(
)٤ ( �QرJF� يUK? ²Yp ²، ص١٥/١٢/١٩٧٠YWGم اJnhأ Pk`SO? ،)ام، )١٢٣٤EFGHم اJnhدر، أJYGا X\k ،رJVGر، ا`FآXGا =k qًYp ،

  .JeG٥٩دPs، دار اJSk ،PfJY�Gن، اMردن، صاPZ\]G ا
    .٧٣ص ،اMردن ، JSkن ، دار اPfJY�G ، اPZ\]G اJeGدPs ، أJnhم اEFGHام ) . ٢٠٠١( X\k اJYGدر  ، اJVGر ) ٥(
�J اSG`اد ) ٣٦٤( اJSGدة ) ٦(b�JY� ipردMا ipXSGن ا`pJYGي) ٢٢٤، ٢٢٣(?= اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
  .X\k٧٥ اJYGدر، أJnhم اEFGHام، ?��Js ^uU، صاJVGر، .  د) ٧(
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كما ) ١(".وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في هذا التقدير، وقوع الضرر، وقوع الغلط أو الإكراه      

يعتبر منح المدين نظرة الميسرة من الآليات التي اعتمدها المشرع الأردني والمصري لإعادة             

حد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه أو أهمل في ذلـك    فإذا تخلف أ  .)  ٢(التوازن إلى العلاقة العقدية     

رغم أن الوفاء ما زال ممكناً ، يكون المتعاقد الآخر بالخيار بـين المطالبـة               ، إهمالاً واضحاً   

على أن يكون قد أعذر المدين من قبل ، فإذا اختار الـدائن             ، بتنفيذ العقد أو بين طلب الفسخ       

ى القاضي أن يستجيب لطلبـه ، وجـاز لـه أن يحكـم            تنفيذ العقد، وكان ذلك ممكناً تعين عل      

أما إذا اختار الفسخ فلا يجبر القاضي على إجابته بل يمكن           . بالتعويض إذا اقتضى الحال ذلك      

أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف       ، للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين          

ا لو كان المدين يمر بظروف اقتصادية صـعبة   كم)٣(.ذلك بشرط أن يكون المدين حسن النية       

ولكنها قد تتحسن في المستقبل ويفي بالتزامه ، أو كان الإخـلال            ، حالت دون وفائه بالتزامه     

، بتنفيذ الالتزام قليل الشأن لا يستأهل فسخ العقد، أو أنه قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته         

.  فيمنح عندها أجلاً للوفاء جزاءاً على حسن النية          )٤(.يذ  أو أن للمدين عذراً في تأخره في التنف       

فقد يرى القاضي أن المدين سيئ الحظ صادفته ظروف حالت دون تنفيذ الالتزام في الميعاد ،                

بمعنى أن تأخره في التنفيذ كان له سببه أو كان لعدم تعاون الدائن معه ، أو لم يصب الـدائن                    

 في طلب الفسخ ، أو أن الجزء المتبقي غير المنفذ قليـل              ضرر من ذلك ، أو أنه كان متعسفاً       

وهـذا الأجـل مـن سـلطات القاضـي      . الأهمية، بحيث يمكن تنفيذه إذا منح المدين أجـلاُ   

ولكـن إذا ثبـت للقاضـي أن        . الموضوعية التي تقتضيها العدالة وحسن النية في تنفيذ العقد          

أو ، لذي يرفض سداد الثمن رغم تـسلمه المبيـع         المدين قد أخل بالتزامه كاملاً ، كالمشتري ا       

                                                
  .٤١٧ اSG}آUات اpJYbG P>hJ�QR`ن اipXSG اMرد��Js ^uU? ip، ص) ١(
�J اJSGدة ) ٢٤٦( اJSGدة ) ٢(b�JY� ipردMا ipXSGن ا`pJYGي) ١٥٧(?= اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
)٣ (،��Js ^uU? ipردMا ipXSGن ا`pJYbG P>hJ�QRات اUآ{SG٢٦٤ ، ٤٦٣ ص  ا.  
  .٣٨ اaG`ار�X\k ،i ا��Js ^uU? ،X>SjG، ص) ٤(
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دون أن يكون أحدهما معذوراً في ذلـك ،         ، البائع الذي يرفض تسليم المبيع رغم تسلمه الثمن         

وأبسط ما يوصـف بـه     ، فمثل هذا التصرف يعد من قبيل الغش والاحتيال لسلب ثروة الغير            

فليس معنى مـنح القاضـي      ، ذه الحالة   و يكون الفسخ وجوبياً في ه     . المتعاقد أنه سيئ النية     

وإلا كـان   ، أن يرفض ذلك في أشد حالاتـه        ، سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ أو منح الأجل         

  ) ١(.القاضي مشرعاً لا مطبقاً للقانون

فيما ، يتضح مما سبق أن موقف المشرعين الأردني والمصري متشابه إلى حد كبير             

وقد حددا  . لمتعاقدين وضرورة الحفاظ على هذا التوازن       يتعلق بحالة التوازن المفترضة بين ا     

الوسائل والآليات اللازمة لإعادة هذا التوازن بين طرفي العلاقة العقدية إذا ما اعتراها خلـل،              

فقيـام أحـد   . سواء كان هذا الخلل ناشئ عن ظروف معينة أو عن تصرف أحد المتعاقـدين      

ويشكل خطأ وخروجا ، يتعارض مع مبدأ حسن النية المتعاقدين بالإخلال بالتوازن العقدي أمر    

كما لو استغل حاجة المتعاقد الآخر أو       . على حدود القوة الملزمة للعقد  يقيم مسؤوليته العقدية          

عدم تنفيذ  " تعمد عدم تنفيذ التزامه أو تأخر في ذلك ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن              

  )٢(" .تنفيذه ، خطأ يرتب مسؤوليته المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخر في 

أما موقف القانون الإنجليزي من التوازن العقدي فانه بحسب الأصـل لا يـشترط أن               

فتقـدير الالتزامـات أمـر يعـود        ، يكون هناك توازن أو عدالة فيما يأخذ المتعاقد أو يعطي           

و لا  ، وازن عقدي   وعليه فان القانون الإنجليزي لا يوجب وجود ت       . للأطراف عند إبرام العقد     

كما هو الحال فـي القـانون       ، يعتبر التوازن العقدي مؤشرا على حسن أو سوء نية المتعاقد           

كعقـود  ، و لكنه استثناء اشترط هذا التعادل في بعض الحالات    . الأردني و القانون المصري     

                                                
)١ (   �>½½njGا X½½\k ،zد`½½f )٢٠٠٠ . (      ،P½½>Z?JOGت اJ½½k`\]SG²، دار اYW½½Gء اJ�½½� ء`½½� [½½bk P½½>b>bj� P½½sدرا X½½YZbG P½½?EbSGة ا`½½YGء اJ½½�pإ

   .٤٧٢ص_ ٤٥٤اXWnsRرUK? ،PQ، ص 
  .١٤ص ، = اPk`s`SG اXQUVGة J\? ifدئ ا²YWG اPebu٢٨/٥/١٩٩٨k qًYp ، ��Js ^uU? ،XQXOG - قPWeG٦٢ ) ٣٣٨(Zy= ر��   )(٢
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 سوء نية   عندها يفترض ، الإذعان وعندما يكون الإخلال بالتوازن ناشئا عن الغش أو الإكراه           

فيتـدخل  . الذي قدره الأطراف عند إبرام العقد  ، لدى ذلك المتعاقد الذي أخل بالتوازن العقدي        

و تحقيق التعادل الذي قرره الأطراف  و الواقع أن سوء           ، القضاء لاعادة الأمور إلى نصابها      

بل لتـوافر   ، النية تتوافر لدى المتعاقد في مثل هذه الأحوال لا بسبب الإخلال بحالة التوازن              

  .الغش بمعناه الواسع  أو الإكراه 

، ولتوضيح هذا اكثر لابد من الإشارة إلى المقصود بالمقابل في القانون الإنجليـزي              

يصدر عن أحـد  ، عمل أو امتناع عن عمل أو وعد بعمل     " فالمقابل في القانون الإنجليزي هو    

و هكذا فانه لا يمكن في العقد البسيط " . المتعاقدين  الذي يعتبر ثمنا لشراء وعد الطرف الأخر

ما لم يكن قد حصل أو سيحصل علـى         ، أي الرضائي إجبار شخص على تنفيذ ما اتفق عليه          

و هي ، و الواقع أن فكرة المقابل جاءت منسجمة مع الفلسفة العامة التي تسود إنجلترا       . مقابل  

ائدة أو المـصلحة التـي حـصل أو         و عليه فان أساس الالتزام بالعقد هو الف       . الفلسفة النفعية   

و بخلاف ذلك فانه من الصعوبة أن نتصور في ظل الفلسفة النفعية            .  سيحصل عليها الملتزم    

و بهذا المعنى يكـون العقـد       ، إلزام شخص دون أن يكون هناك مردود نفعي مادي لالتزامه           

لالتزام الأدبي لا   و يستتبع ذلك أن ا    ، مؤسسا على فكرة الصفقة لا على أساس سلطان الإرادة          

. يكون أساسا لالتزام الشخص بالعقد لان الذي يلتزم أدبيا لا يحصل على فائدة أو نفع مـادي                  

لأنها تستمد الزاميتها من الشكل لا من       ،  لا تكون إلا شكلية      الذلك فان عقود التبرع في إنجلتر     

  )١(.المقابل 

فقـد  ،  و أوجبتـه     نضت وجود التواز      و على عكس الحال في القوانين اللاتينية التي افتر        

و وفرت للقاضي الآليات    ، حرمت الغبن و اشترطت التعادل بين ما يأخذ و ما يعطي المتعاقد           

                                                
١)(  in\WZGا ، X>O? ،  يE>bOpRن ا`pJYGا if XYZGدئ اJ\? ، ٢٦ص_ ٢٤ص.    
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لم يشترط القانون الإنجليزي أن يكون المقابـل        . " التي تعيد هذا التوازن إلى العلاقة العقدية        

 الاداءات من شان الأطراف وقت      فتقدير تعادل ) . حبة قمح تكفي  ( على أساس قاعدة    ، متعادلا

، و ليس للقاضي أي سلطة في ذلك عندما يطلب إليه أن يعطي للعقد قوة تنفيذية                ، إبرام العقد   

المقابل لا يحتاج أن     ف )١(".لذلك لا يأخذ القانون الإنجليزي بالغبن إلا إذا توافر الغش و الإكراه             

ففقط يشترط ، من قيمة مهما كانت ضئيلة و لكن يجب أن يتض، يكون معادلا في القيمة للواعد 

فلا يشترط فيه ، في المقابل أن يكون ذا قيمة مادية و يمكن أن يكون رمزيا أي ذا قيمة رمزية 

فيمكن أن يكون المقابل أقل بكثير ممـا        . أن يكون معادلا أو ملائما للالتزام الذي هو ثمن له           

لان القضاء الإنجليزي لا    ، بجنيه واحد   ، حيث يجوز أن تشتري ما قيمته ألف جنيه         ، وعد له   

  )٢(.يهتم بتعادل الالتزامات بقدر اهتمامه بوجود مقابل 

لا يدخل في مفهوم سوء النية كل        لذلك فانه بحسب الأصل العام فان  القانون الإنجليزي    

 ـ      ، ما يعد إخلالا  بالتوازن العقدي إلا استثناء           العقديـة   تاإذ انه لا يشترط أن تكون الالتزام

  و مع هذا   . فيكفي أن يكون الالتزام ذا قيمة اقتصادية مهما قلت قيمته            )٣(،متوازنة أو متعادلة    

فان موقف القانون الإنجليزي  يقترب من موقف القانونيين المدنيين الأردني والمصري مـن              

 وجود غش أو    في حال ،  التوازن العقدي باعتباره تطبيقا لمبدأ حسن النية  استثناء كما سلف            

حتى انه في بعض الحالات لم يعتد بالمقابل        " ،إكراه و في حالات أخرى نص عليها المشرع         

مـن  ) ١٧(كـنص المـادة   ، و اعتبره غير موجود ) أي غير المعادل لما وعد له     ( الرمزي  

، قانون الملكية حيث إنه لم يعتبر المقابل النقدي الرمزي مقابلا ذا قيمة على خلاف الأصـل                 

بمعنى أخر اشترط التعادل في الالتزامات فـي هـذه          ، قد اعتبر المقابل الرمزي غير كافي       ف

                                                
١) (dا X\k ijFf ،  ٤٠٦ص.   
)٢( in\WZGا . ��Js ^uU? ، ٢٨ص  _٢٧ص.    
٣)( Ua>�  ، ت`V>f  س  ، ج و)ن ) . ١٩٧٦`pJYGا if XYZGم اJnhي أE>bOpRل ،  ا`\YGب و اJOQRا Xkق و �`اJV�Hا Uاه`¤ ، PSuU�

   .٧٤ص  _٧٣ص ، �<Uوت JW\Gن ، دار اOG<� ، هUWي رJQض 
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و كذلك الحال فقد أعطى المشرع الإنجليزي  للمحكمة الحق في إعادة التوازن للعقـد            . الحالة  

 من قانون حمايـة المـستهلك لـسنة               ١٣٧/١ و نصت المادة     ) ١(".في حالات البيع الايجاري     

وكذلك قانون توريـد البـضائع   .  أن للمحكمة إعادة العدالة والتوازن بين المتعاقدين      )١٩٧٣(

مـن خـلال تنظـيم      ، والخدمات قد تدخل لحماية العامل والمستأجر لأنهما الطرف الضعيف          

   ) ٢(.والعلاقة بين المالك والمستأجر، العلاقات العمالية 

جـارجز ومـارجون    (نجليزي في قـضية               ومما يؤيد هذا الموقف قرار القضاء الإ      

انه لا يقبل من المحكمة أن تقف وتسمح للمتعاقد أن يدفع المتعاقـد             ، والذي جاء فيه    ) ١٩٨٥

الضعيف نحو الحائط ، إذ لا بد أن تتدخل لحماية الطرف الـضعيف وتعيـد التـوازن بـين                   

في حال لجأ   ،  نصابها   كما أن من واجب المحكمة أن تتدخل لإعادة الأمور إلى         )٣(.المتعاقدين  

أحد المتعاقدين إلى الغش والاستغلال للحصول على منافع ومكاسب غير مـشروعة، حيـث              

) ٤(.يكون العقد قابلا للإبطال لأن المتعاقد مرتكب الغش قد أساء استعمال الثقة الممنوحة لـه                

فسير العقود بأن في ما يتعلق بت" سوس اتلنتيكو"أكد هذا الموقف في قضية " كوت"كما أن الفقيه 

أي الشرط الذي يضمنه أحد المتعاقدين يجب أن يكون واضحاً، فإذا عجز            ، الشرط الاستثنائي   

  .)٥(ذلك المتعاقد عن تقديمه بصورة واضحة ، فإن ذلك الشرط سيقرأ ويفسره ضده

و نخلص بعد مقارنة موقف القوانين الثلاثة المقارنة من التوازن العقدي إلى أن أسس              

مبدأ حسن النية التي أشرنا إليها مجتمعة تؤكد وجوب الالتزام بمبدأ حسن النية وقـت               الأخذ ب 

تنفيذ العقد ، وأن عدم الإخلال بهذه الأسس يوفر الحماية للمتعاقدين وللعقد في مرحلة تنفيذه ،                

                                                
١)(  in\WZGا . ��Js ^uU? ، ٢٨ص  _ ٢٧ص.   

(٢ ) Mckend rick, Ewan, Contrct Law, Page ٢٢٤.  
(٣ ) Mckend rick, Ewan, page ٢٢٣.  
(٤ ) Richard, panl, Law of contract, page ٢٢١.  

�W`د و�Uوط اif XYZG اpJYG`ن اE>bOpRي، �PSuU هUWي رJQض، اPZ\]G اP\Fn? ،PZsJFG اeG`دان، ) . Hت( �<Ua، ج،س  وV>f`ن ) ٥(
  .١١١اJYGهUة، ?UK، ص
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والمساس بإحدى هذه الأسس يشكل خرقاً لمبدأ حسن النية ، وخللاً في تنفيـذ العقـد يرتـب                  

وبعد بيـان أسـس     . ية المخل ، حتى في القانون الإنجليزي و لو على سبيل الاستثناء             مسؤول

 .الأخذ مبدأ حسن النية سيتم بحث وظائف هذا المبدأ في الفرع التالي 

  وظائف ومهام مبدأ حسن النية:الفرع الثاني 

لهـذا  لقد أدرك المشرعان الأردني والمصري أهمية وفاعلية مبدأ حسن النية، فأسندا            

، المبدأ العديد من المهام والوظائف ، قدر أنها أساسية لنجاح المنظومـة القانونيـة الـسائدة                 

، وإشاعة الثقة والأمانة والقصد والاعتدال، والمحافظـة علـى حقـوق الأفـراد وحمايتهـا                

مما يؤدي إلى استقرار التعامل واطمئنان الناس على        ، والمحافظة على الصالح العام وحمايته      

  .مع ما يجره ذلك من تقدم واستقرار وازدهار للمجتمع، وقهم حق

ولتمكين هذا المبدأ من أداء وظائفه ومهامه والقيام بها على أفضل وجه، تـم إعطـاء        

الذي له حق الرقابة على كافة العقود فـي  ، مبدأ حسن النية صفة المبدأ القانوني العام والملزم     

مـن القـانون    ) ٢٠٢(وهذا واضح من نص المادة       . كل مراحل العقد  وخاصة مرحلة تنفيذه      

من القانون المدني المصري وهما متطابقان حرفياً، وقـد         ) ١٤٨(المدني الأردني ونص المادة   

 على الإطلاق بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية - أي عقد-أوجبتا ضرورة تنفيذ العقد

مـن القـانون    )١٢٤(ونص المـادة    ، ني  من القانون المدني الأرد   ) ١٥٦(ومن نص المادة    ، 

اللتان حرمتا التمسك بـالغلط علـى وجـه         ، وهما متطابقان حرفياً أيضا     ، المدني المصري   

من القانون المدني الأردني التي ) ٦٧٥(وواضح أيضاً من نص المادة  . يتعارض و حسن النية   

 المشروعة منه وتتفـق     أوجبت على كل متعاقد تنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية           

ممـا  ، وهذه المادة مصاغة بطريقة عامة وليست مقصورة على عقد الإيجار    . مع حسن النية    

فما فائدة العقد الذي لا يحقق لعاقديـه        . يجعلها صالحة للانطباق على تنفيذ أي عقد من العقود        
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ذ قاصراً عن بلوغ الغاية     الغاية المشروعة من انعقاده ، وما فائدة تنفيذ العقد إن كان هذا التنفي            

  :و هذه الوظائف هي ، التي من أجلها تكون العقد 

  التخفيف من جمود القواعد القانونية  : الوظيفة الأولى      

إذ أن ،         أولى وظائف ومهام مبدأ حسن النية هي التخفيف من جمود القواعد القانونيـة         

فيكون له التفريق بين    ، روف إعمال النص    مبدأ حسن النية يعطي القاضي حرية في تقدير ظ        

و مبدأ حسن النية بذلك يحمي ذي المصلحة ، المتعاقد الذي نفذ بسوء نية و المتعاقد حسن النية 

في هذا السياق نشير إلى ما تنص       . من الأضرار التي يسببها التطبيق الجامد للقواعد القانونية         

مـن القـانون    ) ٩٧٨( والمادة  ، ي الأردني   من القانون المدن  )١١٩٢ و ١١٩١(عليه المواد       

ومعنى ذلك انه ، المدني المصري  من أن الحائز يكسب ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية               

و أمـا   ، فان ما يلتزم برده هو الشي ذاتـه         ، إذا الزم الحائز حسن النية برد الشي إلى مالكه          

 حكم القانون في هذا مبنـاه العدالـة و          و. الثمار فلا يلزم بردها و لا بالتعويض عن قيمتها          

 كما ان مبدأ حسن النية      )١(.و ترجيحا لحسن نيته على مصلحة المالك        ، رعاية مصلحة الحائز    

و غيره من المبادئ القانونية العامة يمكن القاضي من سد ثغرات القانون و حماية الاسـتقرار           

م يتناولها المـشرع بـنص قـانوني        القانوني و مواجهة الظروف و الوقائع الجديدة و التي ل         

  )٢(.فيغطي بذلك غياب النص في بعض الحالات المستجدة ، يعالجها

  ضمان قانونية التنفيذ:الوظيفة الثانية 

و حيث إن مبدأ حسن النية معني بالدرجة الأهم بتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبكل    

 فانه يمكن القول بأن مبدأ حسن النية يشكل         )٣(،في ظل قاعدة القوة الملزمة للعقد       ، ما ورد فيه    

                                                
١)(  U?Jk ، =>eh ، د`YZGء اJ�Gق و إ`YjGل اJSZFsا if ¨eZFGا ، ��Js ^uU? ، ٧٤ص.   
  .٨٠ص  _٧٥ص ، ?��Js ^uU ، اJ\SGدئ اXO? ،  P>�J�YGي، ?Sj`د  )(٢
(٣) �>bs ، مJKk ، P>p`pJYGا PfJY�Gا �sأ ، ��Js ^uU? ، ٣٤٩ص.   
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ومحققة للغايـة  ، تضمن تنفيذ العقد بصورة صحيحة وموافقة لأحكام القانون   ، ضمانه قانونية   

فكل فعل أو امتناع عن فعل لا يقره القانون يتعارض مع           . المشروعة التي وجد العقد لتحقيقها    

قد حالة المتعاقد الآخر أو سوء التعبير الذي وقـع          فعندما يستغل مثلاً متعا   " مبدأ حسن النية ،     

ــة      ــي حقيقـ ــر ويعـ ــي التعبيـ ــأ فـ ــه أخطـ ــم أنـ ــو يعلـ ــه، وهـ   منـ

 فإن القاضي بأعماله لمبدأ حسن النية يـستبعد هـذا الاسـتغلال، إذ تـستطيع                )١(. " ما قصده 

ومـن  . المحكمة التعرف على سوء نية ذلك المتعاقد من خلال ظروف وملابسات القـضية              

فانه في الواقع يوفر حماية للمتعاقـد و        ، حث القاضي في سلامة نية المتعاقد و حسنها         خلال ب 

إذ إن مثـل    ، الغير من الاحتيال و الغش و كتم المعلومات و تقديم المعلومات غير الصحيحة              

لا تكتشف إلا من خلال دراسة نيـة        ، هذه الأفعال غير المشروعة تقوم على أساليب احتيالية         

فـي  ، فكل عمل أو ترك يعتمد فيه أسلوب احتيالي أو غشي           . معرفة حقيقة قصده    المتعاقد و   

و بمـا  ، و قبل ذلك هو غش ينفي كل حسن نية عن المتعاقد           ،  الحقيقة يخل بالتوازن العقدي     

و مبدأ حسن النية بهذا يوفر الحماية اللازمة لمصالح ." يترتب على ذلك قيام مسؤولية مقترفها 

و من خـلال    . ك التي تتعلق بالنظام العام أو تلك التي لا تتعلق بالنظام العام             الأفراد سواء تل  

المساهمة بحماية الشرعية القانونية و إلزام المتعاقدين بها ، وعدم مساسهم بالنظم الاجتماعيـة   

  فينشأ العقد وينفذ بطريقة قانونية فتعم النزاهة       )٢(،"والاقتصادية والأخلاقية السائدة في المجتمع      

وكـل  ، ويعم شرف التعامل في تنفيذ العقود، ذلك أن أفراد المجتمع متعاقدون بشكل أو بأخر               

حيث إن القانون يفرض الجزاء على من يخالف مقتضيات مبدأ          . هذا يؤدي لاستقرار التعامل     

يحول دون المساس بالحدود والأسس التي تجعل تنفيذ العقـد          ، حسن النية، مما يشكل رادعاً      

                                                
   ..٣١٠اX\k ،ip`YG اeh ،�>bjG= اP>ّWG وأ�Uة، ?��Js ^uU ص(١)
   .٧٧ ص – ٧٦ص ، ?eh ، ��Js ^uU= اXh ، P>WGاد  )(٢
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وأن ، لذلك فإن على المتعاقد في أثناء تنفيذه للعقد أن يتقيد بالنية المشتركة للمتعاقدين              . قانونياً

        )١(.لا يخرج عن الحدود التي تفرضها القوة الملزمة للعقد

  عدم التمسك بحرفية التنفيذ: الوظيفة الثالثة 

فـلا   ، ذ بحرفية التنفي      ومن وظائف ومهام مبدأ حسن النية أنه يحول دون تمسك  المتعاقد           

حيث أن الأصل بأنه يحق لكل طرف       )٢(،يرهق المتعاقد المتعاقد الأخر بالتشبث بحرفية التنفيذ        

حيث أن العقد شريعة المتعاقدين     ، من أطراف العقد أن يتمسك بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حرفياً            

فلا يجوز لأي   . يذية واجبة الاتباع    و الأصول التنف  ، إلا أن هذا مقيد بالالتزام بمبدأ حسن النية         

متعاقد أن يتمسك بتنفيذ العقد حرفياً ، بشكل يؤدي إلى الإضرار بالمتعاقد الآخر، فمن حـسن                

 )٣(.التيسير على المتعاقد بحيث لا يتضرر من تنفيذ العقد تنفيـذاً حرفيـاً           ، النية في تنفيذ العقد     

عة للمتعاقدين و قوة العقـد الملزمـة ، وعـدم           حيث يوائم مبدأ حسن النية بين مبدأ العقد شري        

فكما يضمن المشرع للدائن الوسائل اللازمة  ."  الإضرار بالغير سواء في تفسير العقد أم تنفيذه    

فإن مبدأ حسن النيـة يـوازن بـين    ، لتحصيل حقه بالضغط على المدين لإجباره على الوفاء      

الوسائل دون أن يكون في ذلك مـساس        مصلحة الطرفين بحيث يكون للدائن أن يلجأ إلى تلك          

 كما أن مبدأ حسن النية يوفر الحماية لحالة أو وضع لـم تكـن               )٤(".بكرامة المدين حسن النية     

لتسمح بحمايته القواعد العامة إذا ما طُبقت تطبيقاً عادياً، وتقوم هذه الحماية للحـد مـن أثـر                  

فإن حسن نيته يحصن هذا الحق      ، نية   فمن يكتسب حقاً بحسن      )٥(.بطلان التصرفات القانونية    

، ولا يبطل التصرف الذي اكتسب بموجبه هذا الحق ، كما في حالة الدائنين الذين لم يستوفوا                 

                                                
١)( PjV� Urp٦٨_٦٦ا PGJsUGا z{ه =?  .  
٢)(  ib\WjGق ، ا`YjGا ، ��Js ^uU? ، ١٥ص.   
  .٣١اX\k ،ip`YG اeh ،�>bjG= اP>ّWG وأ�Uة، ?��Js ^uU ص )(٣
٤)(  �>\h ، يU\u دلJk)٢٠٠٥ . ( PQXYZGت اJ?اEFGqG iW>ZGا {>VWFGا ، PpرJY? P>b>�J� P>b>bj� Psدرا ، iZ?JOGا UnVGدار ا ،

 PQرXWnsRا ، UK? ، ٣-٢ص.   
٥)( ^uU? ،ip`YGصا ��Js ٣٢٠.  
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فـلا  ، حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان وصي التركة ، ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركـة                 

 التركة، وإنما لهم الرجـوع      يجوز لهم أن يرجعوا على الذي كسب بحسن نية حقاً على أموال           

  )١(. على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة

  ضمان سلامة الإرادة:الوظيفة الرابعة 

       أن مبدأ حسن النية يساهم مع مبدأ الرضائية الذي يقوم على أن الإرادة هي الأساس في                

حيث إن مبـدأ حـسن      .  ب   في ضبط الإرادة و جعلها سليمة و خالية من العيو          )٢(،قيام العقد   

لـه  ، إذ أن اعتماد الإرادة كأساس لقيام العقد كما سلف ، النية يرتبط ارتباطا وثيقا مع الإرادة  

حيث إن  الأخذ بمبـدأ  ، اثر أساسي بالنسبة لاعتماد مبدأ حسن النية و تمكينه من أداء وظائفه  

فحيث يكـون  . عقود و تنفيذها حسن النية يعتمد على مدى الاعتراف بدور الإرادة في إنشاء ال  

و بعيـدة   ، يبرز دور مبدأ حسن النية في ضبط هذه الإرادة و إبقائها سليمة             ، مبدأ الرضائية   

 و هذا من أهم الوظائف التي يؤديها مبدأ حسن النية بالتوافق            )٣(،عن كل ما يعد من سوء النية        

ائية يعني فيما يعنيه انعدام دور      و من ثم فإن عدم الأخذ بمبدأ الرض       ، مع نظام عيوب الإرادة       

  .و عدم تأديته وظائفه في الرقابة على تنفيذ العقود خاصة ، مبدأ حسن النية 

  مشروعية الباعث:الوظيفة الخامسة 

إن مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية قد أخذ مكانه في ظل النظريـة الحديثـة                

لفقه إلى التعويل على البواعث و النيـات        و كان له الفضل الأول في تحويل أنظار ا        ، للسبب  

مهما كانت بعيدة و غير مباشرة باعتبار أن لها  تأثيرا كبيـرا علـى               ، التي وراء التصرفات    

                                                
�J اJSGدة) ١١٠٧(اJSGدة) (١b�JY� ipردMا ipXSGن ا`pJYGي٨٩٧?= اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? .   
  .٢٥٩ص ، ?JKk �>bs ، ��Js ^uUم  )(٢
٣)(  i�JYGا ، XSj? ، تJ�`YZGن ا`pJ� if P>WGا =eh أX\? ، ��Js ^uU? ، ٢ص.   
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 و بناء على ذلك فان مبدأ حسن النية لا يستطيع أن يقوم بوظيفتـه فـي                 )١(.الإرادة القانونية   

حيث إن مبدأ ، ث بحسب النظرية الحديثة إلا إذا اعتمد مفهوم الباع   ، مراقبة مشروعية الباعث    

حسن النية يوجب على المتعاقد ليتصف بحسن النية أن ينتفي في جانبـه أي تجـاوز للقـوة                  

و إلا عـد سـئ      ، فيقدم على التعاقد و ينفذ ما اتفق عليه بباعث حسن           ، الملزمة أو أي خطا     

  .النية

  حماية الحيازة :الوظيفة السادسة 

إذ اشـترط   ، لنية الحماية للمتعاقد الذي اكتسب حقه بحسن نية          كما يوفر مبدأ حسن ا    

أن تـتم   ، من القانون المدني لانتقال الملكيـة بالحيـازة         ) ١١٧٦(المشرع الأردني في المادة     

و هو يجهـل انـه    ، ءفقد نصت على انه يعد حسن النية من يحوز الشي  ، الحيازة بحسن نية    

 أي أن يعتقـد     )٢(.ما لم يقم الدليل على غيره       ، ية  و يفترض حسن الن   . يعتدي على حق الغير     

فحتى يكون انتقـال الملكيـة       ، ءبان التصرف قد صدر من مالك الشي      ، من انتقل إليه الحق     

  .صحيحا و متمتعا بالحماية القانونية يجب أن يكون متلقي الحق حسن النية 

  تعزيز الجانب الأخلاقي: الوظيفة السابعة 

 حيـث انـه     )٣(،"يعزز الجانب الأخلاقي في القوانين الوضـعية        " إن مبدأ حسن النية   

يتضمن مفاهيم أخلاقية تدعو المتعاقد لعدم استغلال ثغرة قانونية أو فرصة سانحة لكسب منفعة 

يحول دون استغلال   ، إذ إن التزام المتعاقد بهذا المبدأ يوفر هامشا أخلاقيا          ، على حساب غيره    

 دور مبدأ حسن النية في تعزيز الجانب الأخلاقي مـن خـلال             و يظهر . متعاقد لمتعاقد أخر    

و التي تهدف إلـى  ،  المتفرعة عن هذا المبدأ كالالتزام بالتسامح والالتزام بالتعاون       تالالتزاما

                                                
١)(  ip`YGا ، ��Js ^uU? ، ٢٦ص.   
٢) (SGا J�b�JY�  دةJ)ي )  ٩٦٥UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.   
٣) ( [e>k ، لJSu ، ��Js ^uU? ، ٢٤ص.    
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وهكذا كان لمبدأ حسن النيـة فـي        ) ١(.تحقيق الأمانة العقدية و كشف التصرفات غير الأمينة         

وأن يعلي شأن القاعدة    ، لقويم في أن يرد الأمور إلى نصابها        تطوره ولصلته بالأخلاق الأثر ا    

ــي ــة فـــــــــــــــــــ   الأخلاقيـــــــــــــــــــ

  )٢(.   النطاق القانوني

  تحقيق التوافق بين قصد و تنفيذ الالتزام: الوظيفة الثامنة 

          ومن وظائف مبدأ حسن النية انه يضمن وجود نوع من التوافق بين قصد الالتـزام               

 و بين قصد تنفيذ ذلك الالتزام بحسب ما اتفق عليه و ضمن أحكام              ،بأداء معين بموجب العقد     

حيث إن حسن النية يوجب على المتعاقد تنفيذ التزاماته التي قصد الالتزام بها كمـا               ، القانون  

 كما أن مبدأ حسن النية يلائم بين أهداف القانون بأن تتيسر المعاملات و أن تتم            )٣(.اتفق عليها   

، و بين غاية و هدف المتعاقد من إبرام العقد و تنفيـذه             ، فقة للقانون   بصورة مشروعة و موا   

وبهذا يسهم مبدأ حسن النية في تحقيق غايـات     . وصولا إلى لتحقيق منفعة شخصية مشروعة       

و ضمان حقوق و مـصالح المتعاقـد        ، المشرع في تنظيم المجتمع و معاملاته و استقرارها         

و يتضح من تحري النهج العام في المعاملات ما للنية و .  الخاصة  من خلال هذه المعاملات     

فلا بد و أن يكون القصد في التـصرف         ، المقاصد و المعاني من اثر في استقرار المعاملات         

و هذا يعني أن تكون نية المرء وان يكون قصده من استعمال حقوقـه              ، موافقا لقصد التشريع    

شرع في تحريمه سوء النية ومظاهرها من كذب  و الم)٤(.مشروعا وخاليا من الغش و التدليس 

لما يترتب على ذلك من نتائج سيئة علـى الفـرد وعلـى             ، و تشدده مع سئ النية      ، و غش   

                                                
١) ( ikJfUGا ، �?JeFGJ� امEFGHا ، ��Js ^uU? ، ٤ص.   
  X�١٠وي، ا�Vp ،X>eG اuUSG^، ص)٢(
٣)(  ip`YGا ،  ��Js ^uU? ،  ٢٧ص.  
    .١٧ ص، ?��Js ^uU ، اif ��G اq?JZSGت اXSj? ، P>pXSG ،اUeGوي ) (٤
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وما يجر ذلك من تشاحن و ، كانعدام الثقة في البيع و الشراء و العقود و المعاملات ، المجتمع 

    )١(.تشاجر و توسيع للخلافات 

   التوازن العقديتعزيز:الوظيفة التاسعة 

يعـزز  ،    وفرض المشرع الالتزام بمبدأ حسن النية على كلا المتعاقدين و حتى على الغير              

إذ لو فرض هذا    ،  و يضمن سلاسة انتقال الحقوق       )٢(،من حالة التوازن الفعلية بين المتعاقدين       

يسهم في ، ميع به و بالعكس فان إلزام الج، المبدأ على متعاقد دون أخر لأدى إلى نتائج ظالمة 

فالتقيد بمبدأ حسن النية يجعـل      . إشاعة نزاهة التعامل و يعزز الثقة المفترضة في المعاملات          

حيث أن تعبير المتعاقـد     . من شروط العقد و عباراته تمثيل و تعبير حقيقي عن نية المتعاقد             

حسن نية و ضمن     ب هيلزمه بتنفيذ التزامات  ، عن نيته وما دار في نفسه من خلال شروط العقد           

و ضمن ما توقعه المتعاقد الأخر و حدود مـا يفهـم مـن              ، ما تقضي به القوة الملزمة للعقد       

أي أن ينفذ المتعاقد ما التزم به دون مواربة أو          . عبارات العقد بحسب المألوف و المتفق عليه        

  ) ٣(.و هذا ما يهدف إليه مبدأ حسن النية ، تلاعب 

و لكـن   ، سن النية يحول دون تنفيذ عقود مشروعة في ظاهرهـا                       كما أن مبدأ ح   

أو كمن يلجـأ    ، كمن يلجا إلى بيع مواد مسروقة بهدف إخفاء جريمة          . غاياتها غير مشروعة    

حيث إن الالتزام بمبـدأ     . إلى التبرع أو إبرام عقود وهمية مع زوجته للتهرب من الضرائب            

و هي التـي تنـضوي      ، تب جزاء على مقترفها     و ير ، حسن النية يحرم مثل هذه التعاملات       

  )٤(.بشكل أو بأخر تحت ستار الغش 

  
                                                

    .٢٣٥ص ، ?��Js ^uU ،  و اq¦Mق اP>?qsR ب?= أH دا ، X\k اd، اJ\ZGدي )١(
٢)( (  [e>k ، لJSu ، XYZGم ا`�V? ، ��Js ^uU? ، ٧٦ ص– ٧٥ص.   
  .  ?UnFbG JZWار ١٥٨ _ ١٥٤أh<� اG] اJjVKGت  )(٣
   .٩٣ص – ٩٢ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اEFGHام ، اJVGر  (٤)
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  توسيع صلاحية القاضي : الوظيفة العاشرة 

يزيد من صلاحية القاضـي     ،         و أخيرا فان مبدأ حسن النية بمفهومه المرن و شموليته           

لال التوسع في مفهوم     من خ  )١(،في إحقاق الحق و رد العقود و التصرفات إلى حدود الشرعية            

إذ أن انتفاء الغش والتواطؤ     ، الغش و التعسف و الإخلال بالتوازن العقدي من اجل محاربتها           

أسس يقوم عليها مبدأ حسن النية و بانتفاء        ، و انتفاء التعسف و عدم الإخلال بالتوازن العقدي         

أو التحايل أو التواطؤ في     فلا يوجد قانون يجيز سوء النية أو الغش         . إحداها ينتفي حسن النية     

بل أن العقل يرفض التعامل الذي يقوم على الغـش أو التعـسف أو الإخـلال                ، تنفيذ العقود   

و أبعد من ذلك فان مقتضى مبدأ حسن النية يجد تطبيقا له من خلال نظم               . بالتوازن العقدي     

لإنجليـزي أو مـن     كالتعسف باستعمال الحق أو التعامل العادل في القانون ا        ، قانونية أخرى   

و بغض النظر عن ضيق أو سعة الأخذ أو المصطلح الـذي  ، خلال مفاهيم العدالة و الأخلاق    

أما إذا بني على أساس من سـوء        ، فالتصرف الذي يتفق و حسن النية مشروع        . يطلق عليه   

  .و لا يتفق و أحكام القانون ، النية فهو غير شرعي 

 أناط بمبدأ حسن النيـة  اي الأردن و مصر و إنجلتر      نخلص مما مضى إلى أن المشرع ف     

تتمحور حول فكرة إبقاء العقـد والمتعاقـدين      ، تتناسب مع مكانته كمبدأ عام      ، وظائف ومهام   

ضمن إطار الشرعية والمشروعية بمعناهما الواسـع، وحمايـة المتعاقـدين مـن الاحتيـال               

اظ على مصالح الأفـراد والـصالح       والحف، والاستغلال والكتمان وتقديم بيانات غير صحيحة       

و في ما يلي سننتقل إلى بحث موضـوع         . العام، وهي وظائف على درجة كبيرة من الأهمية       

  .ارتباط مبدأ حسن النية بتنفيذ العقد و النظام العام في المبحث الثاني من هذا الفصل 

  

                                                
   .١١٢ ص – ١١١ص ، ?��Js ^uU ، اX� ، X>eGوي  )(١
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  عامارتباط مبدأ حسن النية بمرحلة تنفيذ العقد والنظام ال: الثانيالمبحث 

  

من خلال ملازمة المشرع الأردني      ، يتضح ارتباط مبدأ حسن النية بمرحلة تنفيذ العقد         

بين هذا المبدأ و بين مرحلة تنفيذ العقد ، وذلك بالنص على هذا التلازم وعلى هذا الارتبـاط                  

دني من القانون الم)٦٧٥( و في المادة )١(.من القانون المدني الأردني ) ٢٠٢(الوثيق في المادة 

الأردني والعديد من النصوص التي أوجبت تنفيذ العقد بطريقة تتفق وحسن النية ، فقرنت مبدأ               

  . حسن النية مع تنفيذ العقد، وربطت بينهما 

وتأكد هذا التلازم والارتباط في العديد من الأحكام القضائية ، والعلة في هذا الـتلازم               

سن النية في إبقاء العقد والمتعاقـدين فـي أثنـاء    والارتباط تكمن في الدور الذي يلعبه مبدأ ح 

حتى أن القانون الإنكليزي الذي لا يحفل كثيراً        "، تنفيذهما للعقد ضمن إطار الشرعية والقانون       

لجأ إلى مبدأ حسن النية لضبط تنفيذ العقـد         ، بالنية كأصل عام على أساس أنها غير منضبطة         

التي سأتعرض لهـا مـن      ، لقضائية والآراء الفقهية     كما يتضح ذلك من خلال السوابق ا       )٢("،

ووصل هذا التلازم والارتباط بين مبدأ حسن النية وتنفيذ العقد إلى الحـد             . خلال هذا المبحث    

الاتفاق على استبعاد حكمه كمبدأ يحكم مرحلة تنفيذ العقد لأنه من النظام            ، الذي لا يجوز معه     

ين الأول لبحث مدى ارتباط تنفيذ العقد بمبدأ حـسن          وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلب     . العام  

والثاني خصصته للإجابة عن التساؤل التالي هل يعتبر مبدأ حسن النية من النظام العام              ، النية  

وهل يجـوز للمتعاقـدين     ، أم لا؟ و توضيح ارتباط هذا المبدأ مع النظام العام أو عدم ارتباطه            

  . الاتفاق على مخالفة مقتضاه 

  
                                                

  . ?UK? ipXيÁp  �b�JYQ١٤٨ اJSGدة )(١
٢)( dا X\k ijFf  ،  ��Js ^uU? ، ٢٠٣ص.    
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  لب الأولالمط

  ارتباط مبدأ حسن النية بمرحلة تنفيذ العقد

تلك المرحلة التي يقوم فيها كل واحد من المتعاقدين _ أي عقد _       تُعنى مرحلة تنفيذ العقد 

أي المرحلة التي يقوم فيهـا كـل واحـد مـن            ، بالوفاء بما تم الاتفاق عليه عند إبرام العقد         

وهذه الالتزامات إما أن تكون التزاما بنقل       ، ي رتبها عليه العقد     المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات الت   

وهذا الالتزام قد يكون التزامـا بتحقيـق   . حق عيني ، أو القيام بعمل ، أو الامتناع عن عمل            

غاية كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، والتزام المشتري بدفع الثمن ، فلا يكـون                

وهي قيام البائع بنقل ملكية المبيـع إلـى         ، زامه إلا إذا تحققت الغاية منه       المتعاقد قد وفى بالت   

وقد يكون التزام ببذل عناية لا بتحقيق غايـة         . المشتري وقيام المشتري بدفع الثمن إلى البائع        

كالتزام الوديع أو المستعير أو الوكيل ، ويكون المتعاقد قد وفى بالتزامه إذا بذل في ذلك عناية                 

  .لمعتاد أو عنايته بأمواله الخاصة بحسب الأحوالالرجل ا

ويعنى تنفيذ العقد بحسن نية قيام كل متعاقد مختارا بتنفيذ الالتزامات التي رتبها العقد              

أي أن  . في ذمته للمتعاقد الآخر، تنفيذاً كاملاً غير منقوص وبأمانة وصدق واستقامة وتعاون             

 أن ينفذ هذا الآخر التزامه نحوه ، وأن يوفى للآخر           ينفذ المتعاقد التزامه نحو الآخر كما يحب      

حقوقه كما يحب من هذا الآخر أن يوفى حقوقه له ، وأن يتم التعاون بين المتعاقـدين حتـى                   

  .يحصل كل متعاقد على المنفعة المشروعة التي توخاها من العقد بأفضل وأيسر الطرق 

ة تنفيذ العقد هي أهم مراحل العقد ،  وقد تم ربط تنفيذ العقد بمبدأ حسن النية لأن مرحل

لأنها المرحلة التي يقطف فيها كل متعاقد الثمار التي توخاها من العقد ، ولأنها تُفـضي إلـى                  

تحقيق الغاية التي توخاها المتعاقد من العقد ، ثم إن العقد بعد إبرامه وتكونه يصبح قانونـاً أو                  
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. د وجد لينفذ والقانون الذي لا ينفذ لا فائدة منه     شريعة للمتعاقدين و هذه الشريعة أو القانون  ق        

وعدم تنفيذ العقد يفوت الغاية من إبرامه ويعطل وظيفة العقد كأداة لتبادل المنافع ، لذلك اهـتم             

، المشرع  بمرحلة تنفيذ العقد وأوجد المبادئ والقواعد القانونية لرعاية مرحلة تنفيـذ العقـد                

  .هذا التنفيذ على أفضل وجهومنها مبدأ حسن النية ليكون 

 بين مبدأ حسن النية وبـين       طالمشرعان الأردني والمصري قد أدركا التلازم والارتبا      

مرحلة تنفيذ العقد ، وأدركا فائدة هذا التلازم والارتباط ، لذلك أوجبا أن ينفذ كل عقد بصورة                 

من ) ٢٠٢(نص المادة   تتفق مع ما يوجبه حسن النية وعلى ذلك اتفقا واتسقا، وهذا واضح من              

. من القانون المدني المصري     ) ١٤٨(القانون المدني الأردني المتطابقة حرفياً مع نص المادة       

وقد أعطت المادتان السابقتان لمبدأ حسن النية صفة المبدأ القانوني العام والملـزم ، وخولتـاه     

تعاقد بتنفيذ التزامه كفعل    وأكدتا أن قيام الم   . حق الرقابة والإشراف على مرحلة تنفيذ أي عقد         

مادي لا يكفي ولا يجعل من هذا التنفيذ تنفيذاً قانونياً صحيحاً، بل لا بد أن يتم التنفيذ بطريقـة         

وهذا التنفيذ لا يقتصر علـى إلـزام        ، تتفق مع ما يوجبه حسن النية و الأصول التي يفرضها           

 ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون       المتعاقدين بتنفيذ ما ورد في العقد فحسب ، بل يشمل أيضاً          

  .والعرف وطبيعة التعامل والعدالة

وقد خص الباحث المادتين السابقتين بالذكر لأنهما تشيران إلى هذا الارتباط الوثيـق             

بصراحة ، ولأنهما قد جاءتا بصيغة العموم والشمول ، و أعطيتا مبدأ حسن النية صفة المبدأ                  

ما أن التطبيقات الأخرى لمبدأ حسن النية تؤكد هذا الارتباط لأنها           ك. العام الشامل لكل العقود     

تقرب المتعاقدين وتقودهم ليصلوا تحت حماية مبدأ حسن النية إلى تحقيق الغاية المشروعة من              

ويلاحظ في هـذه المـادة   ، من القانون الأردني ) ٦٧٥(كنص المادة  . العقد من خلال تنفيذه   

فالتنفيذ حتـى   . التنفيذ و تحقيق الغاية المشروعة وبين مبدأ حسن النية          الترابط و التلازم بين     
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يكون قانونياً وصحيحاً يجب أن يحقق الغاية المشروعة من العقد ، وأن يتم بطريقة تتفق مع ما 

بمعنى أن  ،  بحيث يكون تنفيذ الالتزام وفق ما تمليه القوة الملزمة للعقد            )١(،يوجبه حسن النية    

اقد بالقيام بالفعل المادي المكون للالتزام و وفقـا للأصـول الواجبـة القانونيـة و                يقوم المتع 

  .الأخلاقية 

ولتوضيح مدى هذا الارتباط و التلازم بين مبدأ حسن النية وبين مرحلة تنفيذ العقـد ،     

أقدم عقد البيع كنموذج إذ لا تتسع هذه الأطروحة لدراسة آثار مبدأ حسن النية علـى مرحلـة             

واختلاف الالتزامات ،  كل عقد على حده ، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة كل عقد تنفيذ

، فالبائع في عقد البيع دائن ومدين بنفس الوقـت          . التي يرتبها في ذمة المتعاقد من عقد لآخر       

وهو مدين بالالتزامات المترتبة في ذمته      ، فهو دائن بالالتزامات المترتبة في ذمة المشتري له         

لمشتري ، وينطبق الأمر ذاته على المشتري فهو دائن بالالتزامات المترتبة في ذمـة البـائع                ل

ويعني التنفيذ بحسن نية  قيام البائع بالوفاء ، وهو مدين للبائع بالالتزامات المترتبة بذمته للبائع 

أي ، مـشتري   أو بتأدية الالتزامات التي رتبها عليه عقد البيع للمشتري ، وهي تسليم المبيع لل             

ووفق الأصول القانونية كوجوب تسليمه للمعقود عليه      ، القيام بالوقعة المادية وهي فعل التسليم       

و وفق الأصول الأخلاقية فلا يلجأ إلـى        ، مع كل ملحقاته حتى لو لم تذكر صراحة في العقد           

المشتري بأنه  الغش كتسليمه المبيع بعد تلاعبه بحقيقته أو الكذب بشأن عيوب المبيع كأن يوهم              

وكذلك الحال بالنسبة للمشتري فيجب عليه تأدية الالتزامات التي رتبها عقد           . خال من العيوب    

، ويتم ذلك بالكيفية التي تم الاتفاق عليها عند إبرام العقد ، وهي تأدية الثمن للبائع   ، البيع عليه   

  . دون مماطلة أو تلاعب اختيارا وفي الآجل المحدد 

                                                
 .?`Pk`s اJZQUaFGت اUFnGHوP>p  ، Yh E>>S�١١٦٤/١٩٩٣`ق  )(١
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نية يضفي على هذا التنفيذ الكمال والطابع الأخلاقي من خلال الأصول            و مبدأ حسن ال   

التي يفرض مراعاتها ، ويوجب على البائع أن ينفذ التزامه نحو المشتري ، كما يحب أن ينفذ                 

المشتري التزامه نحوه أي أن يكون التنفيذ المتبادل كاملاً غير منقوص وأن يـتم بـإخلاص                

وأن يـتم   . كامل بالعقد ومقتضيات حسن النية من نزاهة و أمانة          واستقامة وصدق ، وبالتزام     

وهي تملك ، التعاون بين البائع والمشتري لتحقيق الغاية التي توخاها كل واحد منهما من العقد              

وتملك البائع للثمن وانتفاعه به على الوجه ، المشتري للمبيع وانتفاعه به على الوجه الذي أراد 

 الطرق وأقل التكاليف ، كما يوجب مبدأ حسن النية على كل واحد منهمـا   الذي ابتغاه و بأيسر   

ليعيق تنفيذه لالتزامه أو ليجعل هذا التنفيـذ مـستحيلاً أو           ، أن لا يضع العراقيل بوجه الآخر       

  .مرهقاً 

ويوجب على البائع أن يسلم المبيع للمـشتري بالفعـل ، أو أن يخلـى بـين المبيـع                

بضه وحيازته حيازة فعليه بدون مماطلة ، لأن المماطلة بالتسليم قد           والمشتري مع الأذن له بق    

ويوجب مبدأ حسن النية على البـائع عنـد         ، تلحق الضرر بالمشتري بحيث يتأخر انتفاعه به        

تسليمه للمبيع أن يسلم معه كامل ملحقاته، وما هو من مستلزمات المبيع وفقاً للقانون والعرف               

يتوجب على البائع أيضاً أن يطلع المشتري على كافـة العيـوب     و. وطبيعة التصرف والعدالة  

كمـا  ، الخفية التي يعرفها في المبيع، لأن البيع قد انعقد على أساس خلو المبيع من العيـوب                 

يتوجب عليه أن يطلع المشتري على كافة الحقوق المترتبة للغير على المبيع ، لأن البيع قـد                 

  .ي سبب للاستحقاق أو المعارضة انعقد على أساس خلو المبيع من أ

 ويلتزم البائع أيضاً بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع ، فإذا كان المبيع              

عقاراً أو مركبة مثلاً فيتوجب على البائع أن يذهب مع المشتري إلى الدائرة المختصة والتوقيع     

لنقل ملكية المبيع ، وعمل كل ما يلزم        على كافة المعاملات ، والقيام بكل الإجراءات اللازمة         
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لتمكين المشتري من حيازة المبيع حيازة فعلية كاملة ، ومن تمليكه إياه ملكية وحيازته هادئـة                

ومستقرة ، وبدون منازعة أو معارضة أي شخص كان ، ويتوجب على البائع أن يبقى خلال                

الأنظمة واللوائح والنظام العام والآداب     فترة تنفيذ العقد ملتزماً بمبدأ حسن النية ، وبالقوانين و         

العامة فلا يقترف أي فعل يتعارض مع أي منها وفي كل الأحوال يبقى البائع ملزماً بـضمان                 

التعرض وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، وضمان العمل غير المشروع وضـمان            

  )١(.ذ التزاماته الأضرار التي يسببها البائع للمشتري في أثناء قيام البائع بتنفي

ولا بد من الإشارة إلى أن قيام البائع باحتباس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ،               

، وقيام البائع بالامتناع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع حتى يفي المشتري بالتزامه ويدفع الثمن            

 ـ              ة، حيث إن مبدأ حسن النية لا يطلـب مـن      مثل هذه الأمور لا تتعارض مع مبدأ حسن الني

فقد أعطى القانون البائع و كذلك للمـشتري هـذه          ، المتعاقدين التفريط بحقوقهما أو تضييعها      

المكنات للحفاظ على حقوقه وحمايتها ، واستعمال البائع لهذه المكنات أمر يتفق مع مبدأ حسن               

  .النية

يفية التـي تـم     وكذلك يلتزم المشتري بتنفيذ التزامه بدفع ثمن المبيع ، بالصورة والك          

الاتفاق عليها في العقد، سواء أكان مقسطاً أو كاملاً وبدون مماطلة، فلا يتأخر بدفعـه بقـصد          

كما يجب عليه أن يتسلم المبيع فلا يتأخر بتسلمه بقصد          . تفويت صفقة رابحة على البائع مثلا       

مشتري أن يدفع   زيادة نفقات المحافظة عليه إن اتفق أن تكون على البائع ، كما يترتب على ال              

والتزام المتعاقد بهذه الأصول يعبـر عـن        . نفقات المبيع والبيع ، إلا إذا اتفق على غير ذلك           

حسن نيته ، إذ إنه ملزم خلال تنفيذه لالتزاماته أن لا يقترف أي فعل يتعارض مع الـشرعية                  

                                                
�J اSG`اد ) (١FW>� ^�J\Gت اJ?اEFGJ� PYbZFSGم اJnhMر) ٥٢١-٤٨٥(اMا ipXSGن ا`pJYGاد ?= ا`SGوا ip٤٥٥-٤٢٨(د ( ipXSGن ا`pJYGا =?

  .اUKSGي
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فيذه لالتزامه يجعل تن، وأي إخلال بمبدأ حسن النية وأي اقتراف لفعل غير مشروع ، والقانون 

  .غير قانوني وغير صحيح 

فإذا تحقق الترابط و التلازم بين التنفيذ وبين مبدأ حسن النية ، فيكـون تنفيـذ العقـد                  

أما تنفيذ العقد بطريقة لا تتفق مع مـا يوجبـه           . مقبولاً وقانونياً ويتمتع العاقد بحماية القانون       

ولية المتعاقد سيئ النية ، و يحرمه مـن         حسن النية يعد غير صحيح وغير قانوني، ويقيم مسؤ        

حماية القانون ، ويلزم بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي سببه عمله غير المشروع المتمثل              

  .بالتنفيذ بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية

أما في القانون الإنجليزي فان افضل تطبيق لمبدأ حسن النية يكون في مرحلة تنفيـذ               

وهذا الموقف يتشابه إلى حد بعيد مع موقف القانون الأردني و القانون المـصري                )١(.العقود  

الذي يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد بما يحقق الغاية المقصودة منه وفقاً للشروط المـذكورة فـي                

العقد ، وعدم قيام أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته ، أو تنفيذها بشكل منقوص يعطـي الطـرف                 

وهذا ما أكده القضاء الإنكليزي . لمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به الآخر الحق با

حيث قضى بوجوب تنفيذ المتعاقدين ما اتفقوا عليه و الزامهم           "١٩٢١مورولاندور"في قضية   

ومما يؤكد ارتباط تنفيذ العقد بمبدأ حسن النية في القانون الإنكليزي ما قاله )  ٢(.بمضمون العقد 

  ينهـــــــــام فـــــــــي قـــــــــضية  اللـــــــــورد ب

يجب على الأطراف مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ التزاماتهم والالتزام           )  ١٩٩٩انترفوتو   (

ويجب على أطراف هـذه العلاقـات   ، حيث أن له تأثيره الإيجابي على العلاقات العقدية    ، به  

لب من المتعاقد  وهذا يتط)٣(.اللعب بنظافة وأن يكشفوا أوراقهم دون اللجوء إلى الغش والخداع 

                                                
١) Tetly , willam , good faith in contract , online , page ,٧_٤                                                                     (     
٢) Richard, Paul, H, Law Of Contract, Page ٢٦٧.                                                                                       (  

٣)) Mekinred, Contract Law, Page ١٢٣                                                                                                       
 (  
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أن يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ العقد و التعاون مع المتعاقد الآخر من أجل تحقيق الأهـداف                

  )١(.المشروعة التي قصدوها من ذلك العقد 

و يجب فالقانون الإنكليزي أهتم بمرحلة تنفيذ العقد ، وأوجب تنفيذ العقد وفقاً لشروطه 

 وأي إخلال بالتنفيذ يصدر من أحد المتعاقدين يخول )٢(.دية  العقمعلى أطرافه الوفاء بالتزاماته

المتعاقد الآخر أن يطالب بالتعويض وإذا كان الإخلال خطيراً فإن من حق المتعاقد الآخر طلب 

إبطال العقد، لكن القانون الإنكليزي في ما يتعلق بارتباط مبدأ حسن النية بمرحلة تنفيذ العقد، 

. مبدأ بمرحلة تنفيذ العقد في القانونيين المدنيين الأردني والمصريليس بوضوح ارتباط هذا ال

فهذان القانونان جعلا من مبدأ حسن النية مبدأ قانونياً عاماً صراحة ، وأعطياه حق الإشراف 

على مرحلة تنفيذ العقد، وأوجبا أن يتم التنفيذ بصورة تتفق مع مبدأ حسن النية ونصا عليه 

  .بصراحة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(١ ) Richard, Paul, Law Of Contract, Page, ١٢٣. 
(٢)      Keenan , Denis , . (١٩٨٦) . English law , ٨th editon , Pitman publishing , london , England , page , 

١٨٥ .                                                                                                                               
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  ب الثانيالمطل

  ارتباط مبدأ حسن النية بالنظام العام

كما ربط المشرعان الأردني والمصري بين مبدأ حسن النية وبين مرحلة تنفيذ العقد 

والقصد من هذا الربط و . ولازما بينهما، فقد ربطا مبدأ حسن النية بالنظام العام ولازما بينهما 

عام هو إعلاء شأن مبدأ حسن النية وبيان أهميته ، التلازم بين مبدأ حسن النية وبين النظام ال

 مجموعة القواعد التي تمس مصالح المجتمع والتي يقوم عليها "حيث أن قواعد النظام العام هي

كيانه، والتي تسود على مصالح الأفراد وتعلو عليها والتي لا يجوز لهم مخالفتها بأي شكل من 

ي والمصري من ربطهما وملازمتهما بين مبدأ حسن  وقد قصد المشرعان الأردن)١(."الأشكال 

إيضاح أن مبدأ حسن النية بمقتضياته من القواعد الأساسية التي يقوم ، النية وبين النظام العام 

والتي تمس مصالحه والتي تسود على مصالح جميع الأفراد والتي لا ، عليها كيان المجتمع 

راد أن يحترموا كل ما يتعلق بالنظام العام حتى لو لذا فعلى جميع الأف" .يجوز لهم مخالفتها 

فإذا هم خرجوا على هذا النظام باتفاق خاص وقع ، كان في ذلك تضحية بمصالحهم الخاصة 

 وقد وضع المشرعان الأردني والمصري إطاراً عاماً للقواعد التي تعتبر )٢(".هذا الاتفاق باطلا

اعد ، كالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية  إلى بعض هذه القوامن النظام العام ، وأشار

كالأهلية والميراث والإجراءات اللازمة للتصرف بالوقف وفي العقار ومال المحجور عليه 

وسائر القوانين التي تصدر لحماية ، ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري 

  )٣(.المستهلك في الظروف الاستثنائية 

                                                
  .٥٤٤اOG\`ري، XSj? =>sJQ، اe\SG`ط U� ifح اpJYG`ن اipXSG اMردip، وا�� UaWbG واQUaFG^، رام اd، ص. د)  ١(
  .٧٦ص ، ) Hم(، ) Hن (، أ�`ل اpJYG`ن  ) . ١٩٩٥(X\k اUf ،   �ZWSGج )٢(
�`ري . ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip) ١٦٣/٣( اJSGدة  ٣)(WeGو ا ، ��Js ^uU? ، ٤٤٩ ص – ٤٤٦ص.   
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دنيان الأردني والمصري إلى النظام العام بأكثر من مادة من وأشار القانونان الم

 من، موادهما التي تؤكد الترابط و التلازم بين مبدأ حسن النية وتنفيذ العقد وبين النظام العام 

من القانون المدني الأردني التي اشترطت أن يكون محل العقد غير ) ١٥٣( المادة هذه القواعد

 والمادة      )١(.ذا كان مخالفاً للنظام العام فإن العقد يكون باطلاًمخالف للنظام العام ، فإ

من القانون المدني الأردني، التي اشترطت أن لا يكون سبب العقد مخالفاً للنظام العام، ) ١٦٥(

من القانون المدني الأردني التي )١٦٤( والمادة )٢(.فإذا خالف السبب النظام العام فالعقد باطل 

و لتأكيد ارتباط مبدأ حسن النية بالنظام العام ،  . رط يخالف النظام العام باطلااعتبرت كل ش

وصولاً ، لابد من توضيح طبيعة قواعد النظام العام وطرق تميزها عن غيرها من القواعد 

  .إلى إبراز حقيقة أن مبدأ حسن النية من قواعد النظام العام التي يقوم عليها كيان المجتمع 

 فهي تتسع و تضيق الباحث إلى أن فكرة النظام العام فكرة مرنة ونسبية ،بداية يشير 

فهي تضيق في ظل المذاهب الفردية التي تعتد بحرية . بحسب الأفكار السائدة في المجتمع 

بينما تتسع في ظل المبادئ الاشتراكية نتيجة لتدخل الدولة لذا تكثر القواعد الآمرة التي ، الفرد 

يصعب وضع تعريف جامع ومانع لها ، أو تحديد نطاقها على و  )٣(.رادة تحد من سلطان الإ

وجه الدقة وهي من هذه الناحية تتشابه مع فكرة حسن النية ، فما يعتبر من النظام العام في 

الأردن مثلاً قد لا يكون من النظام العام في إنكلترا ، إذ أن فكرة النظام العام تختلف باختلاف 

ومع هذا فقد عرف الفقه النظام العام بأنة فكرة تعبر بصفة عامة عن الأسس . الزمان والمكان 

  .)٤(الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي يقوم عليها نظام المجتمع

                                                
�J اJSGدة )  (١b�JYي�١٣٥UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? .  
�J اJSGدة)  (٢b�JYي�١٣٦UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? .  
   .٧٧ص ، ?X\k ، ��Js ^uU اUf ، �ZWSGج  )(٣
٤)  ( =>eh XSj? ،�sJ�)١٩٩٢ . (>Z?JOGار اXGن، ا`pJYGا �bk [Gإ �¦XSGاPص ،UK? ،PQرXWnsR١١٧، ا.  
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ولتحديد مدى ارتباط مبدأ حسن النية بالنظام العام، ومعرفة ما إذا كان هذا المبدأ من 

ون الأردني والقانون المصري والقانون الإنجليزي ، فإنه النظام العام أم لا من وجهة نظر القان

، هو القواعد الآمرة أو الناهية: يجب التمييز أولاً بين نوعين من القواعد القانونية النوع الأول 

فهي التي : أما القواعد الآمرة أو الناهية .  القواعد المكملة أو المفسرة :أما النوع الثاني فهو

بحيث لا يمكنهم ،  بها إلزامهمواه تقيد حرية المتعاقدين عن طريق تكون بشكل أوامر ون

أما القواعد المكملة أو المفسرة فهي لا تقيد . الاتفاق على ما يخالفها لكونها من النظام العام 

حرية المتعاقدين في تنظيم علاقاتهم العقدية ، إذ يجوز لهم استبعاد تطبيقها بالاتفاق على ما 

كون هذه القواعد ملزمة لهم إلا في حال عدم الاتفاق على خلافها والسكوت عن يخالفها ، ولا ت

  .الإشارة إليها، لأنها ليست من النظام العام 

وللتمييز بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية غير الآمرة ، هنالك معياران 

ن فيما إذا كان النص الذي معيار لفظي وآخر معنوي ، والغاية من بحث هذين المعيارين بيا

وبالتالي تحديد كون هذا المبدأ من النظام العام ، يتبنى مبدأ حسن النية نص آمر أو غير آمر 

  .أم لا 

هو الذي يأخذ ألفاظ وعبارات النص كأساس للتمييز بين القاعدة : المعيار اللفظي 

نص بأن كل اتفاق يخالف هذا القانونية الآمرة والقاعدة القانونية غير الآمرة ، فإذا صرح ال

النص أو هذه القاعدة يعتبر باطلاً ، فهو بهذه الحالة نص آمر، كالنص الذي يحرم التعامل 

وقد يتضمن النص الآمر ما يوحي أو يشعر بأن القاعدة آمرة . بتركة إنسان على قيد الحياة 

) ٢٠٢(كنص المادة ، " لا يجوز"أو بكلمة " يجب"ضمناً أو صراحة ، كأن يبدأ النص بكلمة 

 وبطريقة ه التي قررت أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل علي)١(من القانون المدني الأردني

                                                
١)  (JSGا J�b�JYي١٤٨دة�UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? .  
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فإن ، " لا يجوز التنازل عن الأهلية" أو كالنص القاضي بأنه، تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

ي بأنه قاعدة آمرة ولا لكن النص الذي لا يوح. القاعدة في مثل هذه الأحوال تكون قاعدة آمرة 

يتضمن صيغة الوجوب ، أو ما يفيد بأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، يكون نصاً مكملاً 

أو مفسراً ، كالنص بأن نفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد نص أو اتفاق بغير 

 يفهم من النص أنه أما المعيار المعنوي في تمييز القاعدة الآمرة ، فينطبق حين لا. ذلك 

يتضمن قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام وفقاً للمعيار اللفظي، ولكن يستدل من معناه 

وموضوعه أن هذه القاعدة القانونية تتعلق بمصلحة أساسية للجماعة ومن ثم وجب عدها قاعدة 

  )١(.آمرة لا مكملة 

 لان ، م وفقاً للمعيار اللفظي لذلك فانه يمكن القول بأن مبدأ حسن النية من النظام العا

النصوص التي تحض على الالتزام به نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وقد 

كما يعتبر مبدأ حسن النية من النظام العام وفقاً للمعيار . تضمنت أيضاً صيغة الوجوب 

التي قد تحولت إلى ، مع المعنوي ، فمبدأ حسن النية من المبادئ الأخلاقية الأساسية في المجت

وحيث أن القواعد المتعلقة . قواعد قانونية آمرة وملزمة لا يجوز مخالفتها باتفاق الأطراف 

بالنظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 

 د على جميع الأفرا فيجب"قانونية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد،

 كالأحكام التي )٢(."ولا يجوز لهم الاتفاق على ما يخالفها ، مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها 

وحيث أن دائرة النظام العام و الآداب تتسع بحسب التطوارت  .تكفل حماية الغير حسن النية

سعة في هذا فان هذا يعطي للقاضي صلاحيات وا، الاجتماعية و الاقتصادية و الأخلاقية 

فيكون في هذه ، المجال عند البت فيما إذا كانت قاعدة قانونية تعتبر من النظام العام أم لا 

                                                
  ٨٠اXGاودي، ¯�GJ، اXSG¦� إ�bk [G اpJYG`ن، ?��Js ^uU ص. د)  (١
٢)  ( �sJ� ،  XSj?)ن ) . ١٩٩٨`pJYGا [Gإ �¦XSGا، P>Z?JOGار اXGوت ، اU>� ، نJW\G ،  ١١٠ص.     



١٧٥  

و هو ، الدائرة المرنة مشرعا بل هو مشرع مقيد بآداب و نظم أمته الأساسية و مصالحها 

  .)١( لان النظام العام مسالة قانونلنقضبذلك يخضع لرقابة محكمة ا

الارتباط و التلازم بين مبدأ حسن النية وبين النظام العام ،  وفي معرض توضيح 

وبتطبيق المعايير الآنفة الذكر للتمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المفسرة ، 

يجد الباحث أنه ووفقاً لكلا المعيارين أن النصوص والقواعد التي أشارت لمبدأ حسن النية هي 

تنطبق عليها كل صفات قواعد النظام العام، وهي من المبادئ القانونية و، قواعد آمرة 

 التي يقوم عليها كيان المجتمع، وهي بذلك على رأس الأسس التي تعبر عنها فكرة ةوالأخلاقي

 حيث إن النظام العام هو الباب الذي تدخل منه العوامل الاجتماعية والاقتصادية ".النظام العام 

ويجعله يتمشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية ، في القانون وروابطه فتؤثر ، والخلقية 

  )٢(."والخلقية

ومبدأ حسن ،      وعليه فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه العوامل أو المبادئ الأساسية 

. فإنه يدخل ضمن فكرة النظام العام ، النية باعتباره من الأسس التي يقوم عليها كيان المجتمع 

فاتفاق الأطراف على ، وبالتالي فإن كل اتفاق يخالفه باطل لأنه يكون مخالفاً للنظام العام 

وليته عن غشه ؤ نية ، أو الاتفاق على إعفاء مرتكب الغش من مسءإنشاء عقد أو تنفيذه بسو

مع ما  النظام العام يحتم أن يبرم العقد وينفذ بطريقة تتفق إنباطل لمخالفته للنظام العام ، إذ 

يتعارض مع ، يوجبه حسن النية، وبالتالي فإن عدم الالتزام بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد 

  .النصوص الأساسية الآمرة التي تعتبر من النظام العام 

و اعتبار مبدأ حسن النية من النظام العام يساعده في تأدية وظائفه و حماية المصلحة 

 كالقواعد الخاصة بحماية أحد أطراف العقد كحماية المؤمن العامة و مصالح الأفراد الخاصة ،
                                                

�`ري �Vp اuUSG^ ص)  (١WeG٤٤٨ا.  
�`ري، X\k اUGزاق، اU� if �>s`Gح)   (٢WeGا  ��Js ^uU? ،XQXOGا ipXSGن ا`pJYG٤٣٧ص،  ا.  
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له والعامل، باعتبارهما الطرف الأضعف في العقد ، فيعتبر باطلاً كل شرط يقضي بالانتقاص 

والهدف من ذلك حماية العامل ،من حقوق العامل أو التنازل بموجبه عنها، لمخالفته للنظام العام

لذلك اعتبرت محكمة التمييز الأردنية .رب العمل عليهخاصة من الضغوط التي قد يمارسها 

 )١(".أثناء فترة الإشعار بإنهاء الخدمة باطلة لا يعتد بهافي أن المخالصة الموقعة من العامل "

 أي حماية حقوق المتعاقد الأضعف من سوء نية المتعاقد الآخر، فقد للغاية نفسهاوكذلك و 

وكذلك الأمر . سقط حق المؤمن له في مبلغ التامين أبطل المشرع الشروط التعسفية التي ت

فقد وفر مبدأ حسن النية ، بالنسبة للعقود العادية الأخرى التي لا تعتبر من عقود الإذعان 

باعتباره من النظام العام الحماية للمتعاقد وللغير حسن النية سواء في مرحلة تكون العقد، أو 

بالتعويض وإزالة الضرر الذي تسبب به العاقد سيئ مرحلة تنفيذه، وفرض الحق بالمطالبة 

النية ، وهذه الحماية لا تؤمن إلا بنصوص آمرة ، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها كالنص 

  . الذي يوجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

ر من كذلك لو اتفق المتعاقدان على أن ينفذا العقد بطريقة تتعارض مع أي مظه

مظاهر حسن النية كأن ينفذاه بالغش أو بالاحتيال أو بالاستغلال أو بكتمان المعلومات 

الضرورية للمتعاقد الآخر أو بالإكراه أو بطريقة تُسفر عن غبن أحد المتعاقدين غبناً فاحشاً، أو 

اً لأنه بأية طريقة تخالف القانون والنظام العام والآداب العامة، فمثل هذا الاتفاق باطل أيض

فلا ، يتعارض مع مقتضيات مبدأ حسن النية، لأن هذا المبدأ وكافة مقتضياته من النظام العام 

والحكمة أو الغاية التي توخاها . يجوز الاتفاق على ما يخالف المبدأ أو يخالف مقتضياته

ية المشرع من ذلك هي أن مبدأ حسن النية، وكافة مقتضياته تشكل حماية للمتعاقدين، وحما

و إخراج مبدأ حسن النية واستبعاده من . للعقد ، وحماية للغاية التي توخاها كل عاقد من العقد 

                                                
  .١٥١٤ ص٢٠٠٤، ه<°P�JYp PbO? ،P?Jk P اJjSG?<= اXZGد ا�JeG^ واJ�G?= واG ^sJFGـYh E>>S�٥١/٢٠٠PWe`ق، )  (١
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دائرة تنفيذ العقد أو استبعاد مقتضياته يترك العقد ويترك المتعاقدين بدون حماية قانونية ، 

  .عندئذٍ تهتز الثقة العامة، ويفقد التعامل استقراره 

د اعتد بفكرة النظام العام في تنفيذ العقد ، واعتبر الالتزام والقانون الإنكليزي كذلك ق

به مظهراً من المظاهر الدالة على مشروعية التنفيذ ،حيث أن القاضي لا يلزم المتعاقدين بتنفيذ 

 )١(.ولا يرتب أية حماية للمنافع المترتبة عليه، العقد الغير القانوني والمخالف للنظام العام 

نوني عندما يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة ، أو أن يكون مخلاً ويكون العقد غير قا

 وقد أعطى )٢(.بالحياة الأسرية أو أن يكون العقد بقصد ارتكاب جريمة جنائية أو خطأ مدني 

، القانون الإنكليزي الحق للمتعاقد حسن النية أن يطالب بالتعويض عما لحق به من ضرر 

ويكون المتعاقد حسن النية إذا كان لا يعلم بعدم . ي لمخالفته للنظام العام لكون العقد غير قانون

وقد . وبالتالي لا يستطيع المطالبة بالتعويض ، أما علمه بذلك فينفي حسن نيته ، قانونية العقد 

بأن اتفاق المتعاقدين على أن يقوم " ١٩٤٥ نستار جو"  الإنكليزي في قضيةقضاء الىقض

على رخصة عمل معين لقاء مبلغ معين بطريقة قانونية ، ثم تبين خداع أحدهما بالحصول 

، المتعاقد الآخر لعدم قدرته على الحصول على الرخصة لعدم توافر شروطها مع علمه بذلك 

ويكون للمتعاقد حسن النية الحق بالحصول على تعويض ، أن مثل هذا الاتفاق غير قانوني 

 اعتبر القضاء فقد.قد غير القانوني والمخالف للنظام العام عن الأضرار التي أصابته بسبب الع

أن العقود التي تعقد لتنفيذ جرائم لا تتمتع بأية " ١٩٣٦الكسندر واريسون" الإنكليزي في قضية

  .)٣(إلزامية لأنها مخالفه للنظام العام 

                                                
(١) Mckendrick’ ewan’ page ١٩٦.  
(٢) Mckendrick’ ewan’ page ٢١١. 
(٣)Mckendrick’ ewan’ page ٢٠٩-٢٠٣.   
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 بوجوبفي ضوء ما سبق يتضح أن فكرة النظام العام في القانون الإنكليزي ترتبط 

، وأن الالتزام بحسن النية في تنفيذ العقد من النظام العام ، فلا يجوز  حسن النيةمبدأ لالتزام با

أن يتفق المتعاقدان على  تنفيذ العقد بسوء نية مثلاً، ولا على إعفاء مرتكب الغش من 

 وليته عن غشه، أو أن يتفقا على تنفيذ العقد بطريقة تخالف أحكام القانون ، فمثل هذاؤمس

  .الاتفاق باطل لمخالفته للنظام العام، وغير قانوني، ولا يتمتع بأية إلزامية
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  الثانيالفصل

   في تنفيذ العقود من حيث الموضوع في القانون المقارنالنية حسن

بأن تتوافر شروطه   ،  العقد الملزم للجانبين بصورة قانونية صحيحة        ينعقد عندما             

هذه الآثار عبارة   ، فانه يترتب على هذا الانعقاد آثار       ،  و محل و سبب      تراضيانه من   و أرك 

 المـدني  القـانون    و .يجب تنفيذها بحسن نيـة       يرتبها العقد في ذمة المتعاقدين       التزاماتعن  

 حقوق  و قد ميز بين حكم العقد        ، الأردني على خلاف القانون المصري و القانون الإنجليزي       

فقـصد  ، تأثرا بالفقه الإسلامي    "  _ كان هذا التمييز لا اثر له من الناحية العملية           و إن _ العقد

أما حقوق العقـد    .  المتعاقدان من إنشاء العقد      قصدهبحكم العقد الأثر الأصلي و الغرض الذي        

فعقد البيع مثلا حكمه ،   تؤكد حكمه و تحفظه و تكملهمطالباتفهي ما يستتبعه من التزامات و 

أما حقوقه فهي إلـزام البـائع       ،  و ثبوت الملك في الثمن للبائع        المشتريكية المبيع إلى    نقل مل 

و ،  وقبوله إذا رد إليه بسبب العيب و ثبوت حقه في المطالبة بـالثمن               للمشتريبتسليم المبيع   

و رد المبيـع إذا وجـده       ،  بأداء الثمن و ثبوت حقه في المطالبة بتسليم المبيع           المشتريإلزام  

 حفاظـا و غير ذلك من الحقوق التي تثبت لكل عاقد قبل صاحبه تكميلا لأثر العقد و                 . بامعي

 بمجـرد   ذاتيـا و حكم العقد يثبت من تلقاء نفسه و يتحقق          . عليه و توفيرا لكمال الانتفاع به       

 المعين بالنوع فـلا     المنقولكما في حالة بيع     ، انعقاد العقد ما لم ينص القانون على غير ذلك          

 التزامات ومطالبات تثبت في ذمـة       فهيأما حقوق العقد    ، ل الملكية إلا بفرز البائع للمبيع       تنتق

 فلا يفرقان الإنجليزي القانون المدني المصري و القانون أما )١(.العاقد و يجب عليه الوفاء بها     

  . في ذمة الطرفين التزاماتبل ينحصر اثر العقد في إنشاء ، بين حقوق و حكم العقد 

                                                
(١) Z>Su  i ، و �sJ\Gا X\k ونU¦¡،  �>s`Gا  ،��Js ^uU? ،  ٧٩٠ ص _٧٨٩ص .   
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أما  "من القانون المدني  ) ١٩٩( الأردني هذه التفرقة في المادة       المشرع قد أوضح    و           

على  و. " بما أوجبه العقد على كل واحد منهما الوفاءحقوق العقد فيجب على كل من الطرفين        

 اختلاف موقف المشرع الأردني عن موقف القانونين المصري و الإنجليـزي مـن    منالرغم  

ا من حيث وجوب تنفيذ المتعاقـدين       مإلا انه يتفق معه   ، ن حكم العقد و حقوقه       بي تمييزهحيث  

 أيـضا   المتعاقدينو إلزام   ،  و إلزامهما بآثار العقد و فرض الجزاء على المخالف           لالتزاماتهما

  .العقدية أثناء تنفيذهما لالتزاماتهما  فيبوجوب مراعاة ما يفرضه مبدأ حسن النية

و يتفـرع  ،  يبحث في القوة الملزمة للعقد  : الأول : إلى مبحثين لفصلا سينقسم هذا    و        

: لزوم تنفيذ العقد بطريقة تتفق و حسن النية و المطلب الثـاني              : الأولعنه مطلبان المطلب    

الـذي   ،  فهو لزوم تنفيذ العقد دون تعـديل          :أما المبحث الثاني  .  العقد   نطاقيبحث في تحديد    

  : العقد بنص القانون و المطلـب الثـاني        تعديلإمكانية  : مطلب الأول    ال  : إلى مطلبين  ينقسم

  .إمكانية تعديل العقد بالاتفاق 
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   الملزمة للعقدالقوة:  الأول المبحث

من القـانون المـدني     ) ٨٧( قد ابرم بالصورة الموصوفة في المادة        العقد كان   إذا            

أي نتيجة تبادل طرفي العقد التعبير عن     ، مدني المصري   من القانون ال  ) ٨٩ (المادةالأردني و   

 أحـد و تطابق هاتين الإرادتين بتطابق الإيجاب الصادر مـن          ،  بالإيجاب و القبول     أرادتهما

،  إرادة القابل باعتبارهالمتعاقدين باعتباره إرادة الموجب مع القبول الصادر من المتعاقد الأخر 

  فـان العقـد يكـون      ، العقد   لانعقادلقانون من أوضاع معينة     و مراعاة المتعاقدين لما يقدره ا     

و له غـرض    ،  إلى محله قابل لحكمه      مضافا،  أنه صادر من أهله      وصفه بأصله و    صحيحا"

و هـذا العقـد     " .  به شرط مفسد     يقترنو لم   ، قائم و صحيح و مشروع و أوصافه صحيحة         

تتأجل ما لم يكن معلقا على شـرط أو         فلا   ، انعقادهالصحيح ينفذ فورا و تترتب أثاره بمجرد        

  )١( .نافذجل و ما لم يكن غير أمضافا إلى 

و ،  العقد كل هذه المواصفات و الشروط فانه يستكمل قوته الملزمـة             استكمل فإذا           

. و واجب التنفيذ و يلزم عاقديه بكل ما فيه          ،  أي قانونا خاصا بهما      للمتعاقدينيصبح شريعة   

 الالتزامـات  متعاقد أن يقوم بتنفيذ الالتزامات التي فرضها العقد عليه كما ينفذ              على كل  فيتحتم

 و شروطه و    العقد لأحكامفليس أمام المتعاقد إلا الخضوع      ، المفروضة عليه بموجب القانون     

 التـي توخاهـا     المـشروعة تنفيذها بحسب النية المشتركة للمتعاقدين في سبيل تحقيق الغاية          

 فإنـه ،  بموجب حكم قضائي     م أ المتعاقدكان تنفيذ العقد بإرادة     أو سواء   . عقد  المتعاقدان من ال  

 إن حيـث    ". قانونية و أخلاقية     التزاماتيجب أن يتم بحسن نية بما يتفرع عنه من أصول و            

                                                
  .١٨٠ص ،  اMول اEOGء ، اMردpJYbG ip`ن اipXSG اP>hJ�QR اSG}آUات )(١



١٨٢  

فان حاد المتعاقد عن هذا الطريـق تحققـت          ، العقودمبدأ حسن النية هو رائد التنفيذ في كافة         

  )١(." مسئوليته التعاقدية

 المتعاقدين الانفراد بإيقاف أثاره و إنهائـه        لأحد الملزمة للعقد لا تجيز      القوة أن   كما           

 ينطبق  و، وليته  ؤفإذا أخل بالتزامه و لم يحترم العقد تقوم مس        ،  مع المتعاقد الأخر     بالاتفاقإلا  

  . المشرع أجازها التي  بالنسبة للقاضي فلا يجوز له تعديل العقد إلا في الأحوال ذاتهالأمر

 المتعاقد بتنفيذ العقد بطريق تتفق و حسن النية على ما ورد فـي              التزام لا يقتصر    و         

 الالتزام بالتنفيذ بحسن نية إلى ما هو من مستلزمات العقـد وفقـا للقـانون و                 يمتدبل  ، العقد  

 الامتناعفان هذا   ، لتنفيذ  و إن كان بالإمكان الامتناع عن ا      .  وطبيعة التصرف والعدالة     العرف

 أن تنفيذ   الاعتبارمع الأخذ بعين    . يجب أن يكون مشروعا بان يتخذ صورة الدفع بعدم التنفيذ           

   )٢( .نطاقهكما يقتضي تحديد ، العقد يقتضي تفسير العقد إذا ثار حوله نزاع 

 و تبررها مبادئ    ، شريعة المتعاقدين ترجع إلى مبدأ سلطان الإرادة         العقد قاعدة   إن"          

و تبعث عليها اعتبـارات     ،  و أخلاقية في ما توجبه من الوفاء بالعقد و العهد            دينيةلها جذور   

 للقـانون  ابحيث يبقى العقد خاضع.  تتطلب استقرار المعاملات و التعامل بين الناس      اقتصادية

 تنفيـذ    فـي  لنيةاالذي يفرض توافق شروط العقد مع الأحكام الآمرة بما فيها الالتزام بحسن         

  )٣(".د العق

أن ،  في المجتمع السائد ما يميز هذه الشريعة الخاصة بالمتعاقدين عن القانون العام    و         

 و لا تلزم غيرهما )٤(، عليهما تقتصرالالتزامات و الحقوق الناتجة عن العقد تلزم المتعاقدين و         

 المنافع التي تترتب على العقـد تعـود         فانبالإضافة إلى ذلك    ، إلا في حالات معينة استثنائية      
                                                

١)( �\by ، ر`pح  ، أU� if ل`]SGنا`pJYGا ipXSGا  ، �GJ�Gء اEOGا ،��Js ^uU? ،   ٥٠ص_٤٩ص.   
  .اipXSG اMردip ?= اpJYG`ن ) ٢٠٣ ، ٢٠٢(اJSGدة  )(٢
٣)( �>YWGا ،  ¨yJk ، XYZGا PQUrp ، ��Js ^uU? ، ٣٨٨ص.   
٤)(  U?Jk ، =>eh ، P?EbSGة ا`YGا ، ��Js ^uU? ، ١٧ص – ١٤ص.  



١٨٣  

فانه قد قسم هذا المبحـث      ،  إليه الباحث    أشارو في سبيل توضيح ما      . للعاقدين على الأغلب    

 بحسن نية حيث قسم هذا المطلب إلى فـرعين الأول           العقدالأول هو لزوم تنفيذ     : إلى مطلبين   

أما المطلب الثاني   . يقة تتفق وحسن النية      لزوم تنفيذ العقد بطر    الثانيلزوم تنفيذ العقد و الفرع      

 تفسير العقـد و  يتناولفقد قسمه الباحث إلى فرعين الفرع الأول       ،  العقد   نطاقالخاص بتحديد   

  . الدفع بعدم التنفيذ يتناولو الفرع الثاني ، تكملته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨٤  

   تنفيذ العقد بحسن نيةلزوم:  الأول المطلب

قد بالشكل المشار إليه آنفا بحيث استوفى أركانه و شـروطه و كـان               الع انعقد إذا            

و يلتزم الأطراف بالالتزامات المترتبة بموجـب العقـد أي          ،  فانه يرتب حكمه     لازمانافذا و   

 . التنفيذوليس لأي طرف أن يرجع عن هذا        ،  أن ينفذوا ما التزموا به طوعا و اختيارا          عليهم

 القـوة   تمليـه بل هم مقيدون بمـا      ،  متروكا لحرية الأطراف     لكن تنفيذ هذه الالتزامات ليس    

 يلجأ فلا يقبل أن، الملزمة للعقد و مبدأ حسن النية من أمانة و استقامة و بدون غش أو تعسف     

 جعل تنفيذه اكثـر     أوأحد المتعاقدين إلى أفعال من شانها تفويت غاية المتعاقد الأخر من العقد             

الأول لزوم تنفيـذ     : فرعينم بحثه في هذا المطلب من خلال        و هذا ما سيت   . كلفة دون مبرر    

  .الالتزام بحسن النية عند التنفيذ : العقد و الفرع الثاني 

  لزوم تنفيذ العقد : الأول الفرع

،  الأردني على المتعاقد تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد في ذمته            المشرع أوجب           

 مـن  كـل  حقوق العقد فيجب علـى  أما"  القانون المدني على    من) ١٩٩/٢(فقد نصت المادة    

من ذات القانون علـى أنـه       ) ٣٥١(و نصت المادة      " . الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه       

 تخلف المدين وجب تنفيذه جبرا      فإن،  بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا        الوفاءيجب  

 تنفيـذ التزامـه     المتعاقد  على فيجب )١(.وص القانون    تنفيذا عينيا أو تعويضيا طبقا لنص      عليه

 امتنع عن عمل أو نقل      م بقيام بعمل أ   التزمطواعية بحيث يفي المدين بما التزم به سواء أكان          

جاز للدائن أن يلجأ إلى الطرق التي        ، طوعا إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ التزامه        و )٢(.حق عيني   

و الأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه عينا         . المدينبرا على   قررها القانون لتنفيذ الالتزام ج    

                                                
١)( J�b�JY� اد`SG٢٠٣_١٩٩( ا ( ipXSGن ا`pJYGي?= اUKSGا J\QUY� ن`S�SGا �Vp ي`j� iFGو ا . ��`Yh و XYZGا �nh =>� E>S� دون ،

 J�WnGر�UYءJf`Gا [bk U\OQ �pJf راJF�? ءJf`GJ� =QXSGم اJ>� مXk PGJh if �pا .  
  . ٦٩ص ، ?UK ، اXWnsRرPQ ،  دراif P>p`pJ� Ps اpJYG`ن اUKSGي و اipJW\bG ، اEFGHام  أJnhم ) .١٩٩٢( quل  ، اXZGوي )(٢



١٨٥  

فيلجأ إلـى التنفيـذ بطريـق       ،  غير ممكن أو غير مجد       التزامهأما إذا صار    ، إذا كان ممكنا    

  .التعويض 

 أمر تقتـضيه القـوة      )١( ، تنفيذ العقد بمحض ارادتيهما    بضرورة إلزام المتعاقدين    إن         

فقد عرف العقد كأداة  .  و أخلاقي متفرع عن مبدأ حسن النية قانونيالتزام الملزمة للعقد و هو   

،  لأهمية العقد كأداة لتبادل و ضمان الحقوق       ونظرا،  المنافع و ضمان حقوق المتعاقدين       لتبادل

فبقدر ثبـات القـوة     ،  ما يكفي لتحقيق هذا الغرض       الاستقراروجب أن يكون له من القوة و        

 تفرضه يكون ثبات العقد و اطمئنـان النـاس علـى حقـوقهم و               بمالتزام  الملزمة للعقد و الا   

  . إلا بإلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد ذلكو لا يتحقق .معاملاتهم 

من إرادة المتعاقـدين    ،  قوته الملزمة التي تفرض تنفيذه و بحسن نية          العقد يستمد   و         

 القـانون   لأحكـام  كما يخـضعان     امهالأحكيخضعان  ،  به كشريعة خاصة بهما      قبلافهما من   

و قد أوجب القانون علـى      .  بتنفيذه بحسن نية تنفيذا كاملا و غير منقوص          فيلتزمان )٢(،السائد

 و  العقـد مراعـاة   ،  المتعاقدين عندما يطرح عليه نزاع متعلق بالعقد         لإرادة احتراما   القاضي

 و الآداب   العـام ا يخالف النظام    طالما انه لم يتضمن م    ، حمايته كمراعاته للنصوص القانونية     

 الخاص الـذي اشـترعه      القانونو على القاضي إلزام المتعاقد به و بتنفيذه باعتباره          ، العامة  

مـن  )٢٤١( فقد نصت المـادة      )٣(" .فالعقد ليس ملزما للمتعاقدين فقط بل للقاضي       ".المتعاقدان  

،  العاقدين الرجوع فيه     لأحد يجوز إذا كان العقد صحيحا فلا       "القانون المدني الأردني على انه    

و تـضمنت  . " بمقتضى نص في القانون  أوو لا تعديله و لا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي           

العقد شـريعة   " فقد نصت على أن       نفسه المضمونمن القانون المدني المصري     ) ١٤٧(المادة  

                                                
١) ( U?Jk ، =>eh ، P?EbSGة ا`YGا ، ��Js ^uU? ، ١٣ص.    

 

٢)(  [e>k ،XSj? ،  XYZGم ا`�V? ، ��Js ^uU? ، ٧٠ ص- ٦٢ص.   
(٣) �>bs ، مJKk ، P>p`pJYGا PfJY�Gا �sأ ، ��Js ^uU? ، ٢٥٩ص.   



١٨٦  

و يتضح  . "قررها القانون    أو للأسباب التي ي    بالاتفاقومنعت نقضه أو تعديله إلا      ، المتعاقدين  

 و المصري أرادا أن يكون العقـد شـريعة ملزمـة    الأردنيمن هذه النصوص أن المشرعين  

و قد أكـدت محكمـة      .  على لزوم تنفيذ العقد و رتبا أحكامه         فنصا، للمتعاقدين واجبة التنفيذ    

 العاقدين الرجوع   دلأح إذا انعقد العقد فلا يجوز       "بان قررت انه   ، المعنىالتمييز الأردنية هذا    

 إنو حيث   .  و لا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون             تعديلهو لا   ، فيه  

 المدعيين قد فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى مورث يقدم ما يفيد أن لم الأول     عليهالمدعى  

يث يؤول بعدها   ح،  وفاة المستأجر مورث الطرفين      لحينفان العقد يبقى قائما     ، بشكل قانوني   

 أن المدعيين يتمسكان بحقوقهما التي آلت إليهما في عقد          طالماو  ، عقد الإيجار لجميع الورثة     

  )١( ." بالمأجورالانتفاعالإيجار فمن حقهما 

 فالقانون هو الذي وضع كافة الأحكام       )٢(، قوته الملزمة من القانون      العقد يستمد   كما           

يرتب حقوقا لكل منهما و التزامات علـى        ، ه قانونا خاصا بالمتعاقدين      و اعتبر  بالعقدالمتعلقة  

 حـسن والقانون كذلك أوجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفـق و               .  منهما   كل

 و العـرف و     للقانونو الزم المتعاقدين أيضا بتنفيذه بما ورد فيه و بكل مستلزماته وفقا             ، النية

،  كأصل عام    المتعاقدينو القانون هو الذي قصر أثار العقد على         . ة  طبيعة التصرف و العدال   

و ،  علـى العقـد      الـصفة و أوجب على القاضي تطبيق العقد كشريعة للمتعاقدين و خلع هذه            

و العقـد   ،  حسن النيـة     مبدأأعطاه هذا الإلزام و جعله واجب التنفيذ وفق ما تمليه اعتبارات            

 و انه غير مخـالف للنظـام     القانونه في الحدود التي يبيحها      يكون شريعة للمتعاقدين طالما ان    

أن العقـود نافـذة   " في هذا الشأن   الأردنيةو قد قررت محكمة التمييز      . العام و الآداب العامة     

فإذا تـضمن عقـد الإيجـار       ،  للنظام العام    مخالفةبحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بقانون أو         

                                                
١)(E>>S�  ق`Yh  ،)١٦٩٥/٢٠٠٢ ( P?Jk P°>ه ، PbO?P�JYp =>?JjSGا  ، ^sJFGو ا =?J�Gو ا ^�JeGد اXZGا ، PWeG١٢٥٣ص  ، ٢٠٠٤ .   
٢)(  �>bs ، مJKk ، �QJs ^uU? ، ٢٩٥ص.   



١٨٧  

 تـصبح  موعده   في دفع قسط مستحق من الأجرة         عنجر  شرطا مقتضاه انه إذا تخلف المستأ     

  )١(."جميع الأقساط مستحقة فهو شرط نافذ بحق العاقدين 

و ذلك  ،  تنفيذ العقد هو التزام المتعاقد بما تفرضه القوة الملزمة للعقد            أن الخلاصة   و         

. مواد سـالفة الـذكر       التي رتبها العقد في ذمته و بالكيفية الموصوفة في ال          الالتزاماتبتنفيذ  

 و  للقانونو بكل ما ورد فيه و بكل مستلزماته وفقا          ،  تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه        فالأصل

 نقـضه أو    أوو الأصل انه لا يجوز الرجوع عن العقد         . العرف و طبيعة التصرف و العدالة       

و تنفيـذه   ،  لينفـذ    لان العقد وجد  .  أو بمقتضى نص القانون      التقاضي أو   بالاتفاقتعديله إلا     

و هذا ما سيتم بحثه في الفـرع الثـاني          ،  حسن النية و مقتضياته      يوجبهيجب أن يتفق مع ما      

  . عند التنفيذ النيةالالتزام بحسن 

يرى أن للعقـد    ،  شانه شأن القانون الأردني و القانون المصري         الإنجليزي القانون   و        

و أن هذه القوة مستمدة من العقـد  ، تركة للمتعاقدين  تنفيذه بحسب النية المشتفرضقوة ملزمة   

 مراعـاة مع ، فإذا توافرت للعقد شروطه من إيجاب و قبول و نية لإنشاء علاقة عقدية            . ذاته

 يكون ملزم   فانه، ما يستوجبه القانون من شكل و أهلية و عوض و عدم مخالفته للنظام العام               

  )٢(.للأطراف يجب تنفيذه 

 الإنجليزي الوفاء بالعقد وفقا لشروطه و بحـسب النيـة المـشتركة             القانون يفرض   و        

يخول الطـرف الأخـر     ،  إخفاق أحد المتعاقدين بتنفيذ العقد على هذه الصورة          و، للمتعاقدين  

إذ يجب أن يتم التنفيذ بدقة و وفقـا لـشروط           .  بالإضافة إلى حقه بالتعويض      العقدطلب فسخ   

بان التنفيذ لم يتم وفقـا      ) ريمورد و لاندور    (لإنجليزي في قضية    و قد قضى القضاء ا    ، العقد  

                                                
١)( E>>S� ق`Yh  ،)٤٥٣/٩٧  (P°>ه P?Jk  ، =>?JjSGا P�JYp PbO? ، دXZGا^�JeGا  =?J�Gو ا  ، PWeG٣١١٠ص  ، ١٩٩٧.   

٢) Keenan ; denis , .(١٩٨٦) . English law , page ١٨٥ .                                                                                 
                                                                                            



١٨٨  

حيـث كـان    ،  العقد فاجاز للمتعاقد رفض الصفقة كاملة و أن يرفض التنفيذ المعيب             لشروط

 فيو بحسب الاتفاق كان من المفروض أن تسلم الفاكهة و تعبأ            ،  عقد بيع عبوات فواكه      هناك

 من أن المقدار صحيح     بالرغم،   علبة   ٣٠ و ليس في      علبة ٢٤عند التسليم سلمت    ،  علبة   ٣٠

و أكد القضاء الإنجليزي أيـضا      . فكان للمتعاقد رفض الصفقة     .  كما اتفق    ينفذإلا أن العقد لم     

فعنـدما تكـون    ، أن التنفيذ يجب أن يكون كاملا بحسب ما اتفق عليه           ) لاركوس  (في قضية   

فعند التسليم  ، اتفق أن يكون سمكها انش      و،  خشب تستخدم لصنع براميل      ألواحالصفقة حول   

ما جرى عند التسليم انـه تـم        .  بحسب شروط العقد أي أن يكون سمكها انش          تسلميجب أن   

.  سمكها اقل من انش فرفض المتعاقد التنفيذ المعيب على أساس أنه غير صحيح               ألواحتسليم  

 طريقـة قد ينص بوضوح علـى      و إذا كان الع   .  الإنجليزي يوجب أن يتم التنفيذ بدقة        فالقانون

 مشروط  الأخرعلى أن حق المتعاقد برفض الوفاء من المتعاقد         ، معينة للتنفيذ يجب التقيد بها      

 يرفض المشتري أنأما إذا كان الإخلال طفيفا فمن غير المعقول ، بان يكون الإخلال جوهريا     

 يجـوز الـسماح لاحـد       فلا،  للتنفيذ الحقيقي    مساوياو يعتبر عرض المتعاقد للتنفيذ      . الأداء  

ففي هـذه   ،  العرض بالتنفيذ    رفضمع انه نفسه قد     ، المتعاقدين بفسخ العقد بسبب عدم التنفيذ       

 فيكون للمتعاقد الأخـر أن يطالـب        العقديةالحالة يعتبر العاقد الرافض متنصلا من التزاماته        

ض الثمن ليأخذه  ليستلمها المشتري أو عر  البضائعو يقصد بعرض التنفيذ عرض      . بالتعويض  

 بين العقود الكاملة و العقود المجزأ للتخفيف من حرفيـة           الإنجليزيو قد ميز القانون     . البائع  

أما العقد المجزأ ففيه يمكن     ،  يجب تنفيذه كاملا دفعة واحدة كأداء الثمن         الكاملفالعقد  ، التنفيذ  

   )١(.مقابل الجزء المنفذ ففي حالة التنفيذ الجزئي يستحق المتعاقد الأخر ،  الوفاء تجزئة

  

                                                
١) Richared , paul , (١٩٩٩) . law of contract , fourth ,page ٧_٣ .                                                           (   



١٨٩  

   بحسن النية عند التنفيذالالتزام:  الثاني الفرع

 و،  للعقد تحتم على كل متعاقد أن يقوم بتنفيذ العقد طائعا و مختـارا               الملزمة  القوة إن        

 و  بأمانـة و بشكل يطابق النية المشتركة للمتعاقدين       ، بطريقة تتفق ما يوجبه مبدأ حسن النية        

إلا أن   ، العقديـة مع أن اغلب تطبيقات مبدأ حسن النية تظهر في نطاق الالتزامات            و. شرف  

  )١( .مصدرهاتطبيق هذا المبدأ قد اصبح عاما في تنفيذ الالتزامات كافة أيا كان 

 بحسن النية أمر يوجبه القانون الذي جرى في ظلـه العقـد كـشريعة               العقد تنفيذ   و          

 فيها المشرع الأردنـي     تناولالتي  ) ٢٠٢(ح هذا من صيغة المادة      و يتض  . بالمتعاقدينخاصة  

 على التزام حسن النية في التنفيذ و التي جاءت بصيغة الوجوب و أدرجها فـي نـص        الحض

 أودون أن يقتصر هذا الإلزام على الالتزامات الرئيسية فـي العقـد             ،  لا تجوز مخالفته     آمر

د في العقد و ما هو مـن مـستلزماته وفقـا            بل يشمل كل ما ور    ، المنصوص عليها صراحة    

 فما دام العقد صحيحا فان المتعاقدان ملزمان بتنفيذ كل          )٢(. والعرف و طبيعة التصرف      للقانون

و بل وبتنفيذ كل الآثار التي يفترض المشرع أنهما ارتـضيا أن يكـون              ، اثر متفق عليه فيه     

  )٣(.تحديد مضمونها وفقا للقانون و العرف و العدالة 

 النية في تنفيذ العقود قصد المتعاقد تحقيق أهداف العقد و مقاصده            بحسن المقصود   و         

 أن يقوم المتعاقد بتنفيذ التزامه بالكيفية آخربمعنى . حسن وجه أ طريقه و على بأفضلالحقيقية 

 يتمنـى   تيالو بالطريقة   ،  تمليها القوة الملزمة للعقد أي بحسب النية المشتركة للمتعاقدين           التي

  .أن تؤدى إليه لو كان في مكان المتعاقد الأخر 

                                                
   . ٢٠ص ، JW\Gن ، �<Uوت ،  اXGار اP>Z?JOG ، اEFGHام أJnhم) . ٢٠٠٠(?KW?  ،   =>eh XSj`ر)(١
٢)( J�b�JY� دةJSGي ) ١٤٨( اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
٣)(  �>bs، مJKk ، ��Js ^uU? ، ٣٥٠ص.   



١٩٠  

بـل  ،  يجب على كل متعاقد أن يفي بالتزاماته دون نقص أو تغيير             عليه بناء   و              

و إذا وجد أن تنفيذ العقد بكل بنوده وشروطه يـضر           .  العقد و شروطه     بنودعليه أن ينفذ كل     

كما يجب  . يخفف عنه و لا يتمسك بالتنفيذ الحرفي للعقد         فمن حسن النية أن      ، الأخربالمتعاقد  

 للعقد و   السابقةو الإدلاء بالعيوب    ،  الإدلاء بالعيوب الحادثة بعد إبرام العقد و قبل تنفيذه           عليه

 بطريقة استعمال الأخرو من حسن النية أيضا أن يبصر كل متعاقد . إلا عد غاشا و سئ النية     

 و أشـراف مـن بائعـه أو         متابعةل الذي تم التعاقد عليه يستلزم       و إذا كان المح   ، محل العقد   

.  بعناية ودون تقاضي اجر عليها       المتابعةفمن حسن النية في تنفيذ العقد تحقيق هذه         ، مؤجره  

 العقدية إذا قـام بتنفيـذها بأمانـة و صـدق و           التزاماتهو يكون المتعاقد حسن النية في تنفيذ        

وإلا كان مخـلا    ،  يؤدي إلى الإضرار بالطرف الأخر       مال  و ابتعد عن ك    ، تعاونإخلاص و   

  )١(.بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد 

 حسن النية كما سلف على المتعاقد الالتزام بأصول أخلاقية و قانونية            مبدأ يوجب   و           

، قامة  إخلاص و أمانة و استمنفعلى المتعاقد التقيد بمقتضيات حسن النية       . التزامهفي تنفيذ   

ومن ناحية أخرى فانه يوجب     .  عن ذلك المتعاقد     النيةو الإخلال بهذه المقتضيات ينفي حسن       

و ، كتسليم الملحقات الـضرورية للـشيء المبيـع          ، العقدتسليم الملحقات الضرورية لمحل     

،  و تكون نافعة له و لو بقيت عند البائع لكانت عديمة النفع       المبيعالملحقات هي ما تلزم الشيء      

 محل العقد سليما خاليا من العيوب فان الملحقات يجب أن تكون غير معيبة تسليموكما يفترض 

  . من العيوب خاليةو 

 العقد بين محترف له دراية بموضوع التعاقد و بين متعاقد أخـر غيـر               يكون عندما   و"      

بكل الظروف و  النية يفترض من الأول إن كان هو الدائن أن يعلم المدين حسنفان ، محترف 

                                                
١)( ip`YGا ،  �>bjGا X\k ، ��Js ^uU? ،  ٤١٢ص.   



١٩١  

.  الاطلاع عليه وقت التعاقد و إبان التنفيذ منعا لما عسى أن يتعثـر بـه المـدين      يلزمكل ما   

 العينكما لو كانت    ،  المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله            كالتزام

 نبـي أجتحتاج إلى ترميمات مستعجلة أو انكشف بها عيب أو وقع عليها اغتصاب أو اعتدى               

  )١(."بالتعرض لها أو بإحداث ضرر 

و الالتزام بهذا المبدأ قـد يكـون        ،  يسري على تنفيذ كافة العقود       النية مبدأ حسن    و         

ون ا يقوم المتعاقد بكل ما تفرضه القوة الملزمة لتنفيذ العقد بأمانة و ثقة و تع              بانإيجابيا و ذلك    

 قـد و  . نفسه إن اقتضت طبيعة الالتزام ذلـك        بحيث ينفذ ما وجب عليه عينا و ب       ،  مختارا   و

 أو  النيةيكون الالتزام بحسن النية سلبيا و ذلك بان يمتنع عن فعل كل ما يتعارض مع حسن                 

. فلا يقوم بأي سلوك يتضمن غشا أو تحايلا عند تنفيذ العقد            ، ما يعرقل التنفيذ أو يزيد كلفته       

فيمتنع عن تعقيـده و لا      ،  بالشكل الطبيعي     أن يجعل التنفيذ حاصلا    المتعاقدفيكون من واجب    

  )٢(. أو عسيرا مستحيلايجعله 

أن على  ،  الالتزام الإيجابي و السلبي بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد            على من الأمثلة    و       

 من المباشرة في العمل و الـسير وفـق          المقاول أن يبذل ما في وسعه لتمكين        العملصاحب  

  نفسه  الوقت فيو يقوم   . فيقوم بتنفيذ كافة التزاماته من هذه الناحية        ، ذه   مراحل تنفي  وأصوله  

 ذلك  يكنو إن لم    ،  يفرضه التعامل المتعارف عليه و الجاري في نوع المقاولة محل العقد             بما

 شأنه أن منو من ناحية ثانية فان على المتعاقد أن يمتنع عن كل تصرف . مشروطا في العقد 

 تعرقل ذلك وفقـا     أنفلا يأتي أعمالا من شأنها      ، في العمل و السير بتنفيذه      يؤخر بدء المقاول    

 يفرضه عليه التعامل و ما     بماو يلتزم كذلك    ، لمقتضيات الشروط العقدية و الضوابط القانونية       

 من شـأنه أن يـؤدي إلـى        تصرفكما عليه أن يمتنع عن أي       ، تعارف عليه الناس في ذلك      
                                                

١)( U?Jk ،  =>eh ، XYZbG P?EbSGة ا`YGا ،��Js ^uU? ،  ٤٩ ص_٤٤ص.  
٢)(�>YWGا  ، Jk ¨y ، XYZGا PQUrp ، ��Js ^uU? ، ٣٩٠ص .  



١٩٢  

 تصرفاته بوجوهها الإيجابيـة و      كافةبحيث تبقى   ،  هو في حكم ذلك      التأخير أو العرقلة أو ما    

  )١(.السلبية ضمن دائرة حسن النية 

حيث جرى التركيز   ،  حسن النية أبعادا جديدة في العصر الحديث         فكرة أخذت   فقد            

حة و و ضرورة التعاون بين المتعاقدين و الالتزام بالنـصي   ،  التعامل   فيعة  وعلى الثقة المشر  

 )٢(.وهذه كلها مظاهر و أوجه جديدة لمبدأ حسن النية كما سلف            ،  و التنفيذ    التعاقدالتبصر عند   

فالبائع مثلا يلتزم بعـدم     ،  تنفيذ العقد بحسن نية      تطبيقات لعل الالتزام بالضمان يعد من أهم        و

 المبيع   يلتزم أيضا بضمان العيوب الخفية كما يضمن صلاحية        والتعرض للمشتري في المبيع     

  )٣(.للعمل مدة معلومة

 يفرض  و هو ما   )٤(، النية في تنفيذ العقد الأمانة و شرف التعامل          حسن مظاهر   ومن         

و ،  كالتزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل      )٥(، على الأسرار العقدية مثلا      ظاالحفعلى المتعاقد   

 تلفامل بإخبار صاحب العمل عن أي       كالتزام الع ،  المتعاقد الأخر بأية معلومات تهمه       إخطار

 تنفيذهو واجب الأمانة يفرض على المتعاقد عدم اللجوء إلى الغش في            . يصيب أدوات العمل    

 جـسيم أو    خطأذلك أن حسن النية يقتضي انتفاء نية الإضرار و الغش أو ارتكاب             ، لالتزامه  

أو  ، العقدمقصود المدين من    كما لو قام الدائن بأفعال من شأنها تفويت          ،  في جانبه  أي إهمال 

فـان  ،  معين   لعملفمن يستأجر عامل مياومة     . يجعل تنفيذ المدين لالتزامه مكلفا دون مبرر        

 مدته لأخذ أجـرة     إطالةمبدأ حسن النية يفرض على ذلك العامل أن لا يتباطأ في العمل بغية              

يقا أطول مـن المعتـادة       الذي يختار طر   التاكسي ينطبق ذات الحكم بالنسبة لسائق       و )٦(.أزيد  

                                                
١)( iW?`SGا ،  X>Zs XShت ،اJ?اEFGا �hJ� ءJ�Ypو ا �SZGا PGوJYSGا ، ��Js ^uU? ،  ٢٧ص.  
٢)( X\k =ShUGي ،  اXSh) ١٩٩٩(  .  if �>s`GاPQUrWGت اJ?اEFGqG P?JZGول ، اMب اJFnGدة  ،  اUVWSGرادة اRا ، P>�UZGا P��WGدار ا ،

   .٤٧٠ ص ،JYGهUة ?UK ا
   .٣٤٦ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اEFGHام ، ?KW? ،  =>eh XSj`ر )(٣
�`ري  )(٤WeGا ، �>s`Gا ، ��Js ^uU?، ٧٠٠ص.   
   .٢٠٤، ?XYk ، ��Js ^uU اaSG`رة ، ?<X\k ، tfU اJZGل  )(٥
٦)( Jر�EGا ،  XShا iV]K? ، ن`pJYGح اU�ipXSGري ا`eGا  ،��Js ^uU? ،  ٣٢٩ص.   



١٩٣  

 فيلزمـه مبـدأ حـسن النيـة أن لا يقـوم             للكهربائيو كذلك الحال بالنسبة     ، لإيصال زبونه   

 يحمل الدائن تكاليف و أعباء غير معتادة في مثـل          بشكل، بالتمديدات الكهربائية المتفق عليها     

   .و إلا قامت مسؤوليته عن الضرر  ، عمله

ا يوجبه مبدأ حسن النية يمنعه من المماطلة و عدم الجديـة فـي     بم المتعاقد التزام   و          

كما لو  ،  يضلل المتعاقد الأخر و يكلفه خسائر ليست في حسبانه           و إن فعل فانه    ، التزامهتنفيذ  

 الانتفاعأو تأخر في تمكينه من      ،  المؤجر عوائق أمام انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة         وضع

 أن يمتنع   الشركةو كما يوجب مبدأ حسن النية على الشريك في          . بها بقصد إلحاق الضرر به      

و ،  من اجلـه  أنشئتيلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي       ، عن أي عمل أو نشاط      

أن يعزل نفـسه أو      ، لهايعتبر من سوء النية أن يقوم من أنيب بإدارة الشركة أو عين مديرا              

 أو  اسـتقالته هذا ما يقيم مسؤولية المتعاقد عـن         و )١(.يستقيل في وقت يلحق ضررا بالشركة       

.  هذا الوقت    مثلحيث أن الاستقالة أو العزل يدل على قصده إلحاق الضرر في            ، عزله لنفسه   

 بوقت قد يلحـق فيـه       العقدو كذلك الحال فان واجب الأمانة يفرض على المتعاقد أن لا ينهي             

 في وقت غير مناسب مـسببا       العقدمضاربة  كإنهاء المتعاقد في عقد ال    ، ضرر بالمتعاقد الأخر    

  )٢(.وليته بالتعويض ؤ مستقومو في مثل هذه الأحوال ، بذلك ضررا للمتعاقد الأخر 

 استنادا لمبدأ حسن النية الامتناع عن كل ما من شانه أن يجعل             الدائن يجب على    كما"         

ميله مصروفات غير ضـرورية أو  كتعمد تح،  أو مستحيلا بالنسبة للمدين   مرهقاتنفيذ الالتزام   

مثال ذلك تراخي المـشتري و      .  ضخمة لا تتناسب مع الفوائد المرجوة من العقد          ماليةنفقات  

 يـتم و  ،  عن استلام البضاعة بقصد تكبيد البائع مخاطر و نفقات تخزينها و صيانتها              تقاعسه

                                                
�J ، اMردip اpJ ipXSG`ن?= اYG) ٥٩٥ (JSGدة ا)(١b�JYدة�JSGي ) ٥٢١( اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? .  
  . ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٦٣٢ ( اJSGدة)(٢



١٩٤  

 عند التنفيذ و    القائمةظروف  تقدير تنفيذ الالتزام بالأمانة وفقا لسلوك الرجل المعتاد في ضوء ال          

   )١(."الهدف المقصود من العقد 

 )٢(، النية في تنفيذ العقود التزام المتعاقدين بالتعاون أثناء تنفيذ العقد            حسن من مظاهر    و       

 القانون يحتمان على كل متعاقد أن يتعاون مع الأخر مـن اجـل تحقيـق غايـاتهم                  وفالعقد  

  .ن كل منهما الأخر من تنفيذ التزاماته و أن لا يكون عائقا أمامهبان يمك،  العقد منالمشروعة 

 ما يلتزم به المتعاقد قبل المتعاقد الأخر        "، التعاون بين طرفي العقد      التزام تطبيقات   ومن       

 من فرض القضاء على عاتق كل محترف في         ، و التحذير في بعض صور التعاقد        التنبيهمن  

و الالتزام بالتحذير يتضمن تقديم     ،  المخاطر الناجمة عن العقد      كل مجال أن يحذر العميل من     

فهو التزام بـأكثر مـن      ، المعلومات مع لفت انتباه المتعاقد الآخر إلى مخاطر موضوع العقد           

 فـي طريقـة     الخطـرة التعاقد على المواد الخطرة في ذاتها أو        ما في    ك  ")٣(" .مجرد الإخبار 

 حيـث  )٤(." لا تـصلح     تربةالمقاول بعدم تنفيذ منشأه فوق      و كواجب المهندس أو     ، استعمالها  

و أن يطلع الأخـر  ،  البيانات اللازمة لتنفيذ العقد     بجميعيفترض في المتعاقد أن يفضي للأخر       

كالتزام مشتري السيارة التي ضمن .  أثناء تنفيذ العقد  فيحوادثعلى ما يستجد من ظروف و 

ر إلى إخطار البائع بعدم صلاحيتها و بأي خلل يحـصل            بان يباد  معينةالبائع صلاحيتها لمدة    

 بالمـستجدات  ومن حسن النية أيضا إخطار المؤمن له المؤمن            )٥( ،الخطرفيها منعا من تفاقم     

  . صحيحةالتي من شأنها زيادة احتمالية وقوع الخطر بتقديم معلومات 

رد بالمستندات اللازمة    في التنفيذ يفرض على المصدر تزويد المستو       التعاون واجب   و       

 عليهاظ  او بالتعليمات الواجبة الاتباع للحف    ،  الجمركية عند وصول البضاعة      الإجراءاتلإنهاء  
                                                

   .٣٤٧ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اEFGHام ، ?KW? ،  =>eh XSj`ر )(١
)٢( �>bs ، مJKk ، ��Js ^uU? ، ٣٥٩ص.   
   .٢١٤ص  _٢١٣ص ، ?X\k ، tfU>? ، ��Js ^uU اJZGل ) (٣
  . ٣٤٧ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اEFGHام ، ?KW?  ،  =>eh XSj`ر)(٤
    .٢٤٤ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، اJhUeGن ) (٥



١٩٥  

 الخطـر كما يجب على المؤمن أن يخطر شركة التامين بالحوادث التي تزيد من             . و تخزينها   

كما على ، لأخطار و التي تقتضي دفع قسط اكبر مقابل تحمل الشركة تبعة هذه ا، المؤمن منه 

 في عقـد  و )١(.المستأجر إخطار المؤجر بأي اعتداء يقع على العقار وبأي تصدع يتعرض له      

 له أن يخطر المؤمن بما يقع من حوادث أثناء سريان العقد            المؤمنالتامين يلزم واجب التعاون     

 التعاون  و يقضي واجب  .  للتخفيف من الضرر المؤمن عليه إذا وقع         وسعهوان يبذل ما في     ، 

  )٢(. يعلم المؤلف عما تم في بيع كتابه أنأيضا على الناشر 

 التعاون بين المتعاقدين في تنفيذ العقد كمظهر من مظاهر حـسن            بواجب المقصود   و         

 أو التدخل بفعالية في العقد بهدف تسهيل مهمة الطرف الأخر بالإسهام المتعاقدأن يلتزم  ، النية  

بما يحقق مصلحة و غاية كل متعاقد       ،  لهما   المشتركةعاقدين في تنفيذ النية      اشتراك المت  أي )٣(.

 بطريقة تساهم في تحقيق الأرباح بان يؤدي عمله بكـل           عملهكالتزام العامل بأداء    . من العقد   

و كـالتزام   .  من توابع العمل حتى لو لم ينص عليه العقد           يعتبربالإضافة إلى كل ما     ، أمانة  

 ذلك أن مبدأ حسن النية      "، العقد حرفيا بشكل يضر بالمتعاقد الأخر        بتنفيذتمسك  المتعاقد بعدم ال  

 و التيسير على المتعاقد إذا لم يكن في هذا التيسير ما يلحـق ضـررا بـذلك                  التسامحيوجب  

 ، المصالحو لا شك أن هذا التعاون المنشود في العقد يخفي في حقيقته تعارض في                . المتعاقد

 لتحقيـق د يسعى للوصول إلى مصلحته الفردية و يقتنص كـل مناسـبة             بمعنى أن كل متعاق   

 بين  اتفاقإلا أن التوصل إلى     ، و تعارض المصالح يكون مجاله أوسع عند التنفيذ         ، مصلحته  

 كل متعاقد إلـى  يوصل  النيةالطرفين يفيد حصول التفاهم بينهما و هذا التفاهم و التقيد بحسن    

 أن   ذلـك  )٤( ."ن التنفيذ المنشود لتحقيق ما تم الاتفاق عليه        هو أساس حس   والتعاون، مصلحته  

                                                
   .٣٤٧ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام  ، ?KW? ،  =>eh XSj`ر )(١
�`ري )(٢WeGا ،   XQXOGا ipXSGن ا`pJYGح اU� if �>s`Gا، ��Js ^uU? ، ٧٠٢ص.   
٣)( ikJfUGا ،  XShا ، �?JeFGJ� امEFGHا ، ^uU?��Js ،  ١٥ص.   
   . ٣٤٨ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اEFGHام ، ?KW?  ،  =>eh XSj`ر)(٤



١٩٦  

 من التزامات يوصـل كـل متعاقـد إلـى غايتـه دون       النيةالتزام المتعاقد بما يفرضه حسن      

  .منازعات

إذ يجـب أن يكـون كـل      ،  الثقة من مظاهر حسن النية في تنفيذ العقد          تعتبر كما            

الأمر الذي يجعل كل متعاقد يثق بالمتعاقد الأخـر و           ،  من الطهر و الشرف    قدرمتعاقد على   

بحيث يترفع كل متعاقد عن الغش و الكتمان و التحايل و تقديم بيانـات غيـر                 ، بوائقهيأمن  

و تأخذ الثقة في بعض العقود طابعا خاصا كعقـد          .  و غيرها من مظاهر سوء النية        صحيحة

و الثقة مفترضة بين المتعاقـدين و  ، يثق به  توكيل من لا علىحيث لا يقدم الموكل    ، الوكالة  

مما يوجب على الدائن أن يبـذل جهـده   .  بحسن النية عند التنفيذ الأفرادهي انعكاس للالتزام    

 تفرض الثقـة    كما )١(.  الضرر الذي يلحق به نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه          حجمللتقليل من   

كالمقاول في عقد المقاولـة      ، المهنيةالفنية و   على المتعاقد أن يراعي في تنفيذ العقد الأصول         

ظ على مادة العمـل  ا العناية الكافية للحففيبذل، عليه مراعاة الأصول المهنية والفنية في عمله       

 مقدمة من المقاول فلا يقبل منه الزيادة في النفقات          كانتوإذا  ، إذا كانت مقدمة من رب العمل       

 كلفـة   وزيـادة بقصد إلحاق الضرر برب العمل        ،  الثمن   غاليةمن خلال حصوله على مواد      

   )٢(.وليتهؤمسو إذا فعل فانه يكون قد أخل بحسن النية الأمر الذي يقيم ، عمله

 جسيم ناهيك عن ارتكابه للخطأ العمد فـي تنفيـذه التزامـه             أ لخط المتعاقد ارتكاب   و        

خطا جسيما في تنفيـذ عقـد       ارتكاب الوكيل   ف، وليته  ؤ المفترضة و يقيم مس    الثقةيتعارض و   

و قـد قـضت     . أمر يخل بالثقة الممنوحة له من موكله و يتعارض مع حسن النية             ، الوكالة  

 قيام المحامي الوكيل بإسقاط حق موكله في القضية الجزائيـة و            " الأردنية بان  التمييزمحكمة  

 عليه ىشتكو ذلك دون مقابل أو عوض أو التزام القي على الم  ،  شيك بدون رصيد     موضوعها
                                                

١)(X\k  =ShUGي ،  اXSh ، �>s`Gا ، ��Js ^uU? ، ٤٧٦ ص _٤٧٥ص .   
�J .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٧٨٣(اJSGدة  )(٢b�JY� دةJSGي ) ٦٤٩(اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  



١٩٧  

وليته عن تعـويض    ؤو من ثم مس   ، وليته العقدية   ؤيشكل خطا كافيا لتحقيق مس    ،  الشيك   ساحب

  )١(." عما أصابه من ضرر موكله

 من المتعاقد أيضا أن يبدي في تنفيذه لالتزامـه تـسامحا تجـاه              يقتضي حسن النية    و        

التنفيذ الكامل للعقد و لكن يجـب        المسلم به أن من حق الدائن أن يطلب          فمن، المتعاقد الأخر   

و إنما يجب عليه أن     ،  ينظر لمصالحه فقط بطلب التنفيذ الكامل و الدقيق للعقد           إلاعلى الدائن   

 تسامحويتجلى عدم   ،  مصالح المدين أيضا بمعنى أن يكون الدائن متسامحا مع المدين            يراعي

 مـن  يـتخلص  قدره ضئيلا حتـى  الدائن مع مدينه عندما يدعي أو يثير عدم التنفيذ مهما كان    

 أن يظهر   بضرورةومن اجل ذلك نادى الفقه و القضاء        . و يضحي بمصالح مدينه     ، التزاماته  

بإظهـار  ،  لالتزاماته   الكاملالدائن قدرا من التسامح إزاء مدينه المخفق أو العاجز عن التنفيذ            

 توافرها فـي العلاقـات       الواجب للثقةحد أدنى من التضامن استجابة لواجب الأمانة وتدعيما         

 )٢(. عدم التضحية بمصالح المتعاقد معـه        ويتمثل بعدم جني مصلحة أنانية من العقد        ، العقدية  

 أن يقوم المدين بالتنفيذ العيني إذا كان ممكنـا          على انه ليس من حسن النية إصرار الدائن         كما

 لا يلحق ضررا جـسيما      مع أن اللجوء إلى التعويض     ، المدينمع علمه بان هذا التنفيذ يرهق       

وهذا التعسف دليل على سـوء     ،  يعتبر متعسفا باستعمال الحق      الحالةفالدائن في هذه    . بالدائن  

و لا يجوز أن يتخذ هـذا       ،  الحق لصاحبه إلا لتحقيق مصلحة مشروعة        يقرفالقانون لا   ، نيته  

  . بالغير للإضرارالحق وسيلة 

 يرتب التزامات متبادلة على المتعاقدين فـي        )٣( ،منافع وسيلة لتبادل ال   باعتباره العقد   و       

و لتحقيق الغاية و المقصود من العقد لا بـد مـن            ،  غاياتهم المشروعة من العقد      تحقيقسبيل  

                                                
١)( E>>S� ق`Yh ٢٨٦١/٢٠٠٢ =>?JjSGا P�JYp PbO?  ،دXZGا ^sJFGو ا =?J�Gو ا ^�JeGا  ، PWeG١٥٢٦ص  ، ٢٠٠١.   
٢)( ikJfUGا ،  XShا ، �?JeFGJ� امEFGHا ، ^uU?��Js ،   ٨٣ص.   
٣) ( U?Jk ، =>eh ، P?EbSGة ا`YGا ، ��Js ^uU? ، ١٣ص.    



١٩٨  

.  أو المعيب    الناقصفلا يقبل من المتعاقد عدم التنفيذ أو التنفيذ         ،  و تنفيذه بطريقة حسنة      تنفيذه

 التزاماته وفق مـا     ينفذمشرع المصري على كل متعاقد أن       لذلك أوجب المشرع الأردني و ال     

 دون الأخر أو أن يحققها      مصلحتهفليس من المقبول أن يحقق أحدهما       ، يوجبه مبدأ حسن النية     

و ،  بشكل كامل و غير نـاقص  غايتهبل يجب أن يحقق كل منهما      ، بصورة معيبة أو ناقصة     

 لا يكون صحيحا إلا بالالتزام بهذا       التنفيذو  ، تنفيذ  هذا لا يكون إلا بالالتزام بحسن النية عند ال        

هذا موقف المـشرع الأردنـي و       كان  ،  المخل   المتعاقدالمبدأ و الإخلال به يوجب مسؤولية       

  .المصري 

 يظهر من خلال    فانه،  الإنجليزي من الالتزام بحسن النية عند التنفيذ         القانون موقف   أما       

 التي ترتبت في ذمته بموجب العقد القانوني و غير المخـالف         تزاماتالال المتعاقد بتنفيذ    إلزامه

 قـد قـضى القـضاء       و )١(. المتعاقد تجاه الأخر أو تجاه شـخص أخـر           سواء، للنظام العام   

يخول المتعاقد الأخر الحق    ،  شروط العقد من قبل أحد الأطراف        بتنفيذالإنجليزي بان الإخلال    

 لا يقبل من الغيـر أن يحـرض أحـد           و )٢(.بطال العقد    عن الضرر أو إ    بالتعويضبالمطالبة  

 أو  العملوليته التقصيرية في حال قام بهذا       ؤ تقوم مس  حيث،  على الإخلال بالتزامه     المتعاقدين

  ) ٣(.استخدم وسائل مباشرة أو غير مباشرة لمنع أحد المتعاقدين من تنفيذ التزامه 

انه قـد قـام     ، المتعاقد بتنفيذ معظم التزاماته      الإنجليزي أن قيام     القضاء اعتبر   كما          

و يعتبر فـي هـذه      .  ما التزم به بشكل جوهري رغم وجود عيوب صغيرة في التنفيذ             بتنفيذ

 المتعاقـد  قد نفذ التزامه بعد معادلة النواقص في التنفيذ من المقابل الـذي التـزم بـه                  الحالة

                                                
(١) Mckendrick , Ewan , . (١٩٩٠) . Contract law , Mac millan ,Masters , London , England , page ٦١ .    

          
(٢)        Richards , paul , H , .(١٩٩٩) . Law of contarct , Fourth edition , Pitman publishing , London , 

England , page ٢٦٧ .   
(٣)Mckendrick , Ewan , Contact law , page ٩١ .                                                                                           

                                                                                                       



١٩٩  

الذي يتمثل عمل القاضي بموجبهـا فـي    ، يالكاف هذا ما يعبر عنه بنظرية التنفيذ   و )١(.الأخر

كل حالة على حدة فيما إذا كان التنفيذ يكفي في ذاته ل التقديرالتقدير ليس لعدم التنفيذ و إنما في      

 قـد أوجـب القـانون       و )٢(. المشترطة بالرغم من عـدم كمالـه         الالتزاماتبالنظر لمجموع   

و اللعب بنظافـة دون     ، في تنفيذ العقد     مراعاة مبدأ حسن النية      العقدالإنجليزي على أطراف    

 أن مبدأ حسن النية يفرض على المتعاقد اتخاذ الخطـوات اللازمـة و              حيث، غش أو خداع    

 مع المتعاقد الأخر من اجل تحقيق الأهداف و الغايات التي قـصداها مـن               التعاوناللازمة و   

ون العرفي يبدي اهتماما كبيرا      القان إن قال   حين) (Steyn قد أكد هذا التوجه      و ٣)( .العقدإبرام  

 فـي   اعقـود  أن هناك    حتى )٤(. و نزاهة التعامل في مجال العقود و تنفيذها          النيةبمبدأ حسن   

إذ يجـب   ، التامينالقانون الإنجليزي تتطلب درجة قصوى من حسن النية و النزاهة مثل عقد  

 يتقيد أحد المتعاقدين بحسن   لم و إذا ، على المتعاقد في عقد التامين أن ينفذ التزاماته بحسن نية           

 النية في هذا السياق يشتمل علـى        حسنو  ، النية يكون للمتعاقد الأخر الحق بطلب فسخ العقد         

 بهذا يتضح تـشابه موقـف القـانون الأردنـي و     و  ٥)(.واجب الأمانة و النزاهة و العقلانية     

 . بمقتضياتهافيذ و التقيد     من القانون الإنجليزي من وجوب التزام حسن النية في التن          المصري

 حسن النية في    ثرأو في المطلب التالي يبين الباحث موقف كل قانون من تحديد نطاق العقد و               

  .ذلك 

  

                                                
(١) Richards , paul , H , Law of contarct , page ٢                                                                                                                                                                         

   
٢)  ( ikJfUGا ،  XShا ، �?JeFGJ� امEFGHا ، ��Js ^uU? ، ٢٧ص.   

     (٣) Beatson , Jack , .(١٩٩٧) . Good faith and Fault in Contact law , Clarendon press , Oxford , Great  
                                 Britain , page ١٦٠ .  

    (٤) Beatson , Jack , Good faith , page٧                                                                                               ١    
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      
   

٥) O,connor , J , F , . (١٩٩٠) . Good faith in English law , Dartmouth , Great Britain , page ٤٥ .       (       
   



٢٠٠  

  قدتحديد نطاق الع:  الثاني المطلب

 تطابقت حرفيا مـع  التيمن القانون المدني الأردني و    ) ٢٠٢( الثانية من المادة     الفقرة        

 العقد و حددت نطاقـه      بمضمونبينت المقصود   ، قانون المدني المصري    من ال ) ١٤٨(المادة  

 أيضا بما هو من مستلزماته      يلزمهمو لكن   ، فهو لا يقتصر على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه          

 المستلزمات فـي    هذهذكرت  أ سواء   و )١(.وفقا للقانون و العرف و طبيعة التصرف و العدالة          

لان إرادة المتعاقدين    ، مضمونهلداخلة فيه و الواقعة في نطاقه و         لم تذكر فهي بحكم ا     مالعقد أ 

 مضمون العقد و أثاره هو النيـة      تحديد الأساس في    إنحيث  . قد انصرفت لها و اتجهت إليها       

 شروط العقد و عباراته بشكل مباشـر إذا    منو التي يمكن استخلاصها     ، المشتركة للمتعاقدين   

 مباشر عن طريـق تفـسيرها إذا كانـت          غيرو بشكل   ، لة  كانت عبارات العقد واضحة الدلا    

 بالمعايير التي وضعها المشرعان الأردني و       بالاستعانةو يتم التفسير    . عبارات العقد غامضة    

و يتناول الباحث فـي هـذا       .  التصرف و العدالة     وطبيعةالمصري و هي القانون و العرف       

تفسير : من خلال فرعين الفرع الأول       ،  النية في ذلك   حسنالمطلب تحديد نطاق العقد و اثر       

  .الدفع بعدم التنفيذ  : الثانيالعقد و تكملته و الفرع 

  

  

  

  

  

                                                
  .?= اpJYG`ن اMردip ) ٢٠٢(?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي و U� �Gد if اJSGدة ) ١٤٨( آPSb اXZGاif PG اUYVGة اP>pJ�G ?= اJSGدة وردت ) (١



٢٠١  

  تفسير العقد و تكملته:  الأول الفرع

فقد لا يقتصر  ، شروطه يحتاج العقد إلى تفسير و إلى استكمال بعض النواقص في قد         

عنـدها  ،  من العقـد     الغاية عن تحقيق كامل     االعقد على ما ورد فيه فيكون ما ورد فيه عاجز         

 مستلزماته بحـسب القـانون أو       منسيحتاج العقد إلى استكمال و تنفيذ ما لم يذكر فيه و لكنه             

إلى هذه   اتجهت إرادة المتعاقدان و نيتهما المشتركة        إذا. العرف أو طبيعة التصرف أو العدالة       

 بيع المبيع و كل ما هو من مـستلزماته و           قدانالمتعاقصد  فإذا كان   ، عند إبرام العقد    الأمور  

 القانون فان، لكنهما اغفلا ذكر هذه المستلزمات  ، مستلزماتها أن الثمن مقابل للمبيع و همقصد

و هذا  .  كل ما هو من مستلزمات العقد        شملوسع نطاق العقد لي   ي ف همايإرادتيساعدهما و يعمل    

 ـ، تنفيذ ما ورد في العقد و كامل مـستلزماته  فتنفيذ العقد يعني   ،  العقد   بتكملةما يعرف    ن أفك

وعندما تكون عبـارات العقـد      .  العقد ضرورة من ضرورات تنفيذ العقد بحسن نية          استكمال

. للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين      ،  فان من ضرورات تنفيذه بحسن نية تفسيره         غامضة

   . التالييند توضيح ذلك في البندين وسير، و قد رسم القانون طريقة تفسير العقد و إكماله 

  :تفسير العقد  : أولا

 إلـى الإرادة    للوصول أثناء تنفيذ العقد الصحيح ما يدعو إلى تفسيره           في  يظهر قد           

،  و إيضاح ما غمض فيـه        تبيين " والمقصود بتفسير العقد هو    .الحقيقية المشتركة للمتعاقدين    

 يتصل  و )١(." التعبير من ألفاظ     ذلكو مرمى ما استخدم في      وتحديد مؤدى التعبير عن الإرادة      

 مـن   وهووهذا ما يسمى بتكييف العقد      ،  العقد تعيين طبيعة العملية القانونية المقصودة        بتفسير

 القانونيبمعنى أن على القاضي الكشف عن الإرادة المشتركة لتحديد الوصف           ، عمل القاضي   

                                                
(١)  iرا�`aGا ،  X>SjGا X\k ، ��Js ^uU? ، ٤٦ص.   



٢٠٢  

 قد  و )١( .التعاقدوصف بيان القواعد القانونية التي تحكم       حيث يتوقف على تحديد هذا ال     ، للعقد  

و لا ،  تكييف العقد من قبل الخـصوم لا يقيـد المحكمـة       " التمييز الأردنية بان   محكمةقضت  

   )٢( . " من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيحيمنعها

 القانون المـدني  من) ٢٤٠_٢١٣(د  قد تناول المشرع الأردني تفسير العقد في الموا و        

،  كان بحاجة إلى تفسير إذا أن أول ما يعرض للقاضي في شأن العقد هو التفسير            إذ"، الأردني  

 الأردني هذا   المشرع قد أكد    و )٣( ."و يقصد بتفسير العقد استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين       

 تفسير العقد و رضا الطرفين و ما  ربط بينحينمن القانون المدني   ) ٢١٣(المعنى في المادة    

 أوكـل فقـد   ،  تنفيذ العقد و تفسيره قد يثير خلافات بين المتعاقـدين            إنو حيث   .  عليه   اتفقا

و زوده ، المشرع الأردني و المشرع المصري تفسير العقد إلى القاضي باعتباره طرفا محايدا 

  .بالقواعد اللازمة ليتمكن من أداء مهمته 

 يجـب  العقد المشرع الأردني و المصري لم ينصا صراحة على أن        أن م من  بالرغ و         

حيـث  .  نية بحسنإلا أن تفسير العقد يجب أن يتم  ، أن يفسر وفقا لمقتضيات مبدأ حسن النية        

 تنفيذ العقد بما فيهـا  لقواعدأن تفسير العقد يعتبر جزءا من عملية تنفيذ العقد لذلك فانه يخضع       

    التفسير مشمولة بنص المـادة      عمليةذلك أن   ، يقتضيه مبدأ حسن النية     وجوب تنفيذه وفق ما     

 ـ، من القانون المدني المصري     ) ١٤٨(و المادة   ، من القانون المدني الأردني     ) ٢٠٢( ن يواللت

،  التفسير و التنفيذ متكاملتان      ي عمليت إنو حيث    . النيةأوجبتا تنفيذ العقد بطريقة تتفق وحسن       

 بحيث لا يقتصر على جزء دون أخر من مرحلة تنفيذ           الشمولية النية من     مبدأ حسن  إنوحيث  

 أيضا بالنص السابق و يجب أن تتم وفق ما يوجبـه مبـدأ              مشمولةفان عملية التفسير    ، العقد  

                                                
 اJY? PipJW\bGرPp �<= اp`pJYG<= اUKSGي و دراif  ،s اPQUrWG اEFGqG P?JZGام اJK? ،Eu`SGدر اEFGHام ) . ١٩٨٣  (أp`ر ، J]bsن  (١)
 ، P>�UZGا P��WGوت ، دار اU>� ، نJW\G ، ٢٢٢ص.  
٢) ( E>>S� ق`Yh ٤٦٩/٩٦ =>?JjSGا P�JYp PbO?  ، دXZGا^�JeGا =?J�Gو ا  ، PWeG٢٦٧٩ص  ، ١٩٩٧.   
   .٢٥٤ص ،  اMول اEOGء ، اMردpJYbG ip`ن اipXSG اP>hJ�QR اSG}آUات  (٣)



٢٠٣  

 المتعاقدين الغش أو الخداع بقـصد التـضليل و تغيـر النيـة              أحدفلا يقبل من    . حسن النية   

بالإضافة إلى نـص    .  بين القاضي و النية الحقيقية للمتعاقدين        الحيلولةالمشتركة للمتعاقدين و    

 تفسير العقد وفقا لواجب الثقـة و الأمانـة          "من القانون الأردني التي أوجبت    ) ٢٣٩/٢(المادة  

 إن إذو هذا ما يتضمن حث على الالتزام بمبدأ حسن النيـة            ، " توافره بين المتعاقدين     الواجب

   )١(.سن النية الثقة و الأمانة من مقتضيات ح

 إيجابيـة    التزامـات  سلف فان مبدأ حسن النية و ما يتفرع عنه من مظاهر و              كما و         

و هـو  .  و شرف التعامل يعتبر مبدأ أساسيا في تنفيـذ العقـود            النزاهة و الصدق و     كالأمانة

ضة أو  حيث أن العقد قد يتضمن عبارات غام      ،  المعاني وقت تفسير العقد      بهذهيوجب الالتزام   

فيكون على القاضي أن يتدخل لتفـسير هـذه         ،  و تحديد مؤداها     ا تفسيره تستدعيمتعارضة  

والقاضي في ذلك يستبعد كل ما يتعـارض        ،  يتفق مع النية المشتركة للمتعاقدين       بماالعبارات  

كمحاولة متعاقد أن يضلل القاضي لتفسير شرط       ،  حسن النية في تفسيره لشروط العقد        مبدأمع  

 الالتزام بحسن النية من قبـل كـلا         إنحيث  ، روط لصالحه على خلاف ما اتفق عليه         الش من

يؤدي إلى حسن تطبيق القانون و حصول كل         ، المبدأ القاضي بإعمال هذا     والتزام  المتعاقدين

 هو دائما عمل تميز و خبره و عقل سليم و حسن الاتفاقيات تفسير "لان. متعاقد على مقصودة 

   )٢(."نية 

 إليه إيجاب   وجه  الذيأن المتعاقد   ،  من قبيل الالتزام بحسن النية في تفسير العقود          و        

فان ،  و كان على علم بذلك أو كان باستطاعته أن يتبينه            الصياغةتضمن خطأ أو غموض في      

و أن يـسعى     )٣(. ألا يستغل المتعاقد الأخر هذا الخطأ أو الإبهام          تقتضيالأمانة و حسن النية     

                                                
(١) �JY�J�b دةJSGي ) ١٥٠( اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
JW\Gن ، �<Uوت ، اPes�SG اP>Z?JOG ، اG[\PZ اMوG]  ، ¡�JرkJV?z<� اXYZG و ،  if اpJYG`ن اipXSG اSG[`ل) .  ٢٠٠٠(Juك   ، ¯JFeن )(٢
  .١٩ص ، 
  .  ٤٧١ ص _٤٦٩ص ، ?��Js ^uU ، اX\k ، �>s`G اXSh  ،  =ShUGي)(٣



٢٠٤  

 النية أن يستغل المتعاقد سوء التعبير الذي وقع فيـه           حسن ليس من    إذ )١(،الفهم الصحيح   إلى  

و .  إرادته إذا كان قد فهم ما قـصده المتعاقـد الأول فعـلا               عنعندما عبر   ، المتعاقد الأخر   

ذلـك أن   ،  يعني أن يجري وفقا للعادي و المألوف بـين النـاس             النيةالتعبير وفق مبدأ حسن     

 إرادته فانه يهدف أن تفهم وفق معناها العادي و ترتب أثارها الـشائعة         عنين يعبر   المتعاقد ح 

،  لكن قد يحدث أن يتفق المتعاقدان على معنى خاص مغاير للمعنـى الـشائع                و. بين الناس   

 مبدأ حسن النية بان يؤخذ بإرادة الطرفين و احترام ما نصا عليه في العقد               إعمالعندئذ يجب   

و تقـدم   ،  بين شروط العقد اخذ بما يتفق و النية المشتركة للمتعاقدين            تناقض إذا ظهر    و )٢(.

و قد اسـتقر اجتهـاد      .  أو اللاحقة على الشروط السابقة التي تتعارض معها          الأخيرةالشروط  

 أن العبرة في تفـسير العقـود عنـد          "حين قررت ،  التمييز الأردنية على هذا التوجه       محكمة

 إرادةتكون بالعبارات اللاحقة لأنها التعبير النهائي عـن      ، العقد   الشروط في عبارات     تعارض

   )٣(."المتعاقدين 

و يفـسره   ،  القاضي في تفسيره للعقد يسعى للوصول إلى ما ارتضى به الطرفـان              و       

 يـستمد   و، تفسيرا متكاملا فلا يهمل جزء بتبني جزء أخر و إلا كان حكمه عرضه للـنقض                

 العقد  عباراتو قد يجد القاضي     .  مما هو ثابت في محاضر الدعوى        القاضي عناصر التفسير  

 ـ ، أو يجدها غير واضحة لا تدل على معنى محدد          ، واضحة تدل على معنى محدد       ر اوقد يث

 الحـالات   منلذلك وضع المشرع في الأردن و مصر لكل حالة          ، شك حول إرادة المتعاقدين     

  . انطباقها السابقة قاعدة تفسيرية تنطبق عند تحقق شروط

                                                
١)(  ib\Wh ،uU? ��Js ^ ، ١٦ص.  
، ?UK  ، اXWnsRرaW? ،PQ»ة دار اJZSGرف ،  اipXSG اUKSGي و اJYSGرن اpJYG`ن�U>eV اif XYZG ) . ٢٠٠٢( X\k اf ،   �njG`دة ) (٢
   . ٢٤٠ص 
٣) ( E>>S� ق`Yh ٤٤٢٠/٢٠٠٤ P?Jk P°>ه  ، P�JYp PbO?=>?JjSGز و  ، ا`S� دXZGل أبا`bQو أ  ، PWeG١٣٤٥ص  ، ٢٠٠٥ .   



٢٠٥  

عندما "في الفقرة الأولى منها لبيان الحكم       ) ٢٣٩(المادة  المشرع الأردني    خصص   قدو       

بأنه لا يجوز الانحراف عنها بتفـسيرها للتعـرف علـى إرادة            ،  عبارة العقد واضحة     تكون

 فتكون  لةالدلاعندما لا تكون عبارة العقد واضحة "و في الفقرة الثانية لبيان الحكم، " المتعاقدين

 البحث عن النية المشتركة للمتعاقـدين دون الوقـوف عنـد        خلالمن  ، العبارة محلا للتفسير    

مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل و ما ينبغي أن يتوافر من أمانة     ، للألفاظالمعنى الحرفي   

 الأحكـام  و ختم المشرع الأردني   . " بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات         ثقةو  

 يفسر لمـصلحة  الشكأن "حيث بينت الفقرة الأولى منها     ) ٢٤٠(المتعلقة بتفسير العقود بالمادة     

 الإذعـان لا يجـوز أن       عقودو قررت الفقرة الثانية منها أن العبارات الغامضة في          ، المدين  

     ١)(."يكون تفسيرها ضارا بمصلحة الطرف المذعن 

   :حالة وضوح عبارة العقد _ 

 العقد فـلا  عبارةمن القانون المدني الأردني حالة وضوح       ) ٢٣٩/١( عالجت المادة    فقد       

 لهذا وفقا فالقاضي) ٢(.يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين        

 مـع إرادة    تتطابقالنص يلتزم بتطبيق المعنى الظاهر لعبارة العقد إذا كانت واضحة الدلالة و             

كما انه .  تفسيرها بحجةفلا يجوز للقاضي أن ينحرف عن المعنى الظاهر للعبارة ، عاقدين المت

 الظاهر والواضح مـن     المعنى غير   آخرلا يقبل من أحد المتعاقدين أن يدعي أنه قصد معنى           

،  غير المعنى الواضح لهـا       آخر معنى    ، أو يدعي متعاقد أنه قصد من عبارته تلك       ، العبارة  

 هو رد سعي المتعاقد سئ النيـة        هناو واجب القاضي    ،  محاولته هذه سوء نيته      حيث يفهم من  

و ،  ضمانا لاسـتقرار المعـاملات       الظاهربأن يحمل العبارة على معناها الواضح و        ، عليه  

  .التزاما منه بمبدأ حسن النية 
                                                

١) ( J�b�JY� دةJSG١٥١( ا ( ipXSGن ا`pJYGي?= اUKSGا.   
٢) ( J�b�JYدة�JSGي ) ١٥٠( اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  



٢٠٦  

 ـ   أمينا من حسن النية في تفسير العقود و تنفيذها أن يكون المخاطب             و         صيله  فـي تح

 يقع فيها المعبر ليجنـي      التيو لا يتصيد الأخطاء     ، لمعنى التعبيرات التي يوجهها المعبر إليه       

 على المعبر أن يـدخل فـي        واجبو هناك في المقابل     ، من وراء ذلك منفعة لا حق له فيها         

فيثق ،  ما أتيح أمامه من ظروف       بحسباعتباره أن المخاطب سيأخذ تعبيراته بمعناها الظاهر        

 ثم يكون على الأخير أن يبتعد عـن أن          منو  ، ي أن ظاهرها يمثل الإرادة الحقيقية للمعبر        ف

و الأخرى باطنة يستحوذ عليهـا و       ، إحداهما ظاهرة ينخدع بها المخاطب      ، تكون له ارادتان    

 التمييز الأردنية   محكمة قد قضت    و ١)(.و هو ما يتنافى مع مقتضيات حسن النية         ، يتمسك بها   

فقضت بأنه ،  واضحة الدلالة العقدى المحكمة أن تأخذ بالمعنى الظاهر إذا كانت عبارة  عل"بان

 على مـا قـصدته الإرادة المـشتركة         الدلالةإذا كانت العبارات الواردة في الكمبيالة واضحة        

  ) ٢(."للساحب و المسحوب له فلا محل لتفسيرها 

حيث يشوب  ، عبر عن إرادة المتعاقدين     واضحة لكنها لا ت   تكون   عبارة العقد قد     ولكن        

عندها  ، الظاهرمدلولها غموض أو أن يتضح من ظروف العقد أن العبارة لا تدل على المعنى 

 ثمدينار  ) ١٠٠ (الثمنكما لو ذكر في عقد البيع أن . يأخذ القاضي بما قصده الأطراف حقيقة 

قد في مثل هذه الأحوال تحتاج إلى       فعبارة الع ، دينار  ) ٢٠٠( أن الثمن    منهذكر في مكان أخر     

 الظاهرو يلاحظ أن القاضي إذا اخذ بالمعنى        .  إلى الإرادة الحقيقية للمتعاقدين      للوصولتفسير  

 الذي الزمه   بالأصلنه اخذ   لأفان تفسيره لا يحتاج إلى تسبيب       ، لعبارة العقد الواضحة الدلالة     

،  الأصل تسبيبا سائغا     عنتسبيب خروجه   أما إذا خرج عن المعنى الظاهر فعليه        . به القانون   

                                                
   .٢٨٣ ص، ?U>eV� ، �\bs ^uU اX\k ، XYZG اf ،  �njG`دة ) (١
٢) ( E>>S� ق`Yh ٤٩٢/٩٦ =>?JjSGا P�JYp PbO?  ، دXZGاU�JZGا Uak ديJjGو ا  ، PWeG٢٨٧٤ص  ، ١٩٩٦.   



٢٠٧  

و يخضع القاضي في ذلك لرقابـة       ، وهي أسباب لا بد أن تستند إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية           

   .)١( غير الواضحة العباراتمحكمة التمييز و في تمييزه بين العبارات الواضحة و 

   :حالة غموض عبارة العقد _ 

و ،  معنى محدد    علىغير واضحة الدلالة أي غامضة لا تدل         إذا كانت عبارة العقد      أما       

 عن طريق التفـسير     الغموضيكتنفها الالتباس و الغموض فان القاضي يزيل هذا الالتباس و           

فلا يكتفي بـإرادة أحـد       ، الطرفانبالتحقق من الإرادة المشتركة للمتعاقدين التي تلاقى عليها         

و قـد عـالج المـشرع       .  الإرادة   تلكشف في مبناه    العاقدين و لا بالنص الحرفي الذي لا يك       

أمـا إذا  " و التي نصت على انه  ، المدنيمن القانون ) ٢٣٩/٢(الأردني هذه الحالة في المادة  

 المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف علـى       النيةكان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن         

 أن يتوافر مـن     ينبغيطبيعة التعامل و بما     مع الاستهداء في ذلك ب    ، المعنى الحرفي للألفاظ      

 يفترض أن   الحالة هذه   ففي )٢(."أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات           

 بتفـسيرها   القاضيفيقوم  ، عبارة العقد غامضة و غير واضحة يصعب تنفيذها دون تفسيرها           

 بإبرام العقد بصورة    المتعاقدانقد يقوم   ف. من خلال الوصول إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدين        

.  المشتركة بشكل دقيـق      رادتهماامتسرعة فتكون عباراتهما غير واضحة أو غير معبرة عن          

 يفهم كل منهما العبارة علـى هـواه و          وفيفسر  ، فيظهر الخلاف بينهما عند بدء التنفيذ للعقد        

برد سـوء النيـة   ، إلى نصابها    الأمور   يعيدو بتدخل القاضي لتفسير العقد      . بحسب مصلحته   

 يبقى العقد ضمن الإطار الذي يفرضـه        بحيث. على صاحبها و إنصاف المتعاقد حسن النية        

 بالأمانة و الثقة و النزاهـة فـي تفـسير           الالتزاممبدأ حسن النية في تنفيذ العقود من وجوب         

                                                
   .٢٥١ ص_٢٥٠ص  ، ?��Js ^uU،  اYjG`ق اJK? P>K�aGدر، p`ري ، JpXkن و ¦UyJ  ، اJhUeGن ) (١
  

٢) ( J�b�JY� دةJSG١٥٠/٢( ا ( ipXSGن ا`pJYGي?= اUKSGا.   



٢٠٨  

سواء ، منازعات   المشتركة للمتعاقدين يضع حدا لل     الإرادة كشف القاضي عن     إنحيث  . العقود

مادام انه يتفـق و الإرادة      ،  متعارضا معه    م به أحد المتعاقدين أ    تمسكأكان تفسيره موافقا لما     

 هـو   "مع ضرورة الإشارة إلى أن المقصود بالتفـسير       .  وقت إبرام العقد     للمتعاقدينالحقيقية  

وصول إلـى   أي المقصود هو التفسير الذي يؤدي إلى ال       ،  الموضوعي و ليس اللغوي      التفسير

 لا يكشف العبارة التفسير اللغوي الذي يبحث في لغة إنذلك  .  النية المشتركة للمتعاقدين     حقيقة

 لغويا أي لا يعبـر عـن   دقيقفقد يستخدم المتعاقد تعبير غير ، عن النية المشتركة للمتعاقدين     

 يقبلن هنا فلا     م و )١(." بدقة   الأخرولكن المتعاقد الأخر يفهم ما قصده الطرف        ، حقيقة قصده   

 يجب  فالعقود،  لأنه يتعارض مع مبدأ حسن النية        اللغويمن ذلك المتعاقد أن يتمسك بالتفسير       

 القاضي نصا يحتمل تأويلين اخذ بالتأويل الأكثر        وجدفإذا    . أن تفهم و تفسر وفقا لحسن النية        

عنى ذا مفعول   و يفضل النص الذي يجعل الم     ،  و الغرض المقصود منه      العقدانطباقا مع روح    

ثم إن بنود العقد تفسر بالنظر إلـى مجمـل   .  معه المعنى بدون مفعول     يبقىعلى النص الذي    

 بالقاضي أن ينظر إلى كل بنود العقد حتى يأتي تسلسلها متناسقا في المعنى و               فيفترض، العقد  

 محاولةل  وصولا إلى فهم حقيقة النية المشتركة للمتعاقدين و رد ك         ،  متناقض في المدلول     غير

  . العقدتفسيرو ذلك من خلال الوسائل التي حددها المشرع للقاضي ليستعين بها في ، للتضليل 

العوامـل   ، الـذكر  قد حدد المشرع الأردني و المشرع المصري في المواد سابقة            و         

لتعامل  تتمثل بطبيعة ا   التيو  ، التي يستعين بها القاضي للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين          

و هذا ما أشـارت     .  الجاري   العرفو بما ينبغي أن يتوافر من ثقة و أمانة بين المتعاقدين و             

 أن للمحكمة في تفسير العقود و " ،قررتإليه محكمة التمييز الأردنية في إحدى قراراتها حيث        

، ن  تبحث عن النية المـشتركة للمتعاقـدي  وهيتأويلها استخلاص ما تراه أوفى بعقود عاقديها  

                                                
١) (  �>bGأ�` ا ، i�`sد ، ��Js ^uU? ، ٢١٠ص.   
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و مـستعينة بجميـع     ،  فيها أطراف العقد عقدهم      نفذمستهدية بطبيعة التعامل و الطريقة التي       

 يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعـرف           أنوقائع الدعوى و ظروفها و بما ينبغي        

 تفـسير  إذا كـان     و ١)(." عند المعنى الحرفي للألفاظ      الوقوفودون  ، الجاري في المعاملات    

 تقـيم   أنإلا أن شرط ذلـك      ، عقود و استظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع           ال

 إلى أن هذه الوسائل لم تذكر على سـبيل          الإشارة ضرورة   مع )٢(.قضاءها على أسباب سائغة     

 بعوامل أخرى لتفسير العقـد و الكـشف عـن النيـة     الاستعانة يستطيع فالقاضي )٣(.الحصر  

 يستطع التوصل بالوسائل التي أشـار إليهـا القـانون فيمكنـه             لمفإذا   ، المشتركة للمتعاقدين 

كالظروف و القرائن المحيطة بإبرام العقد و طريقة تنفيذ العقـد            ، الأخرىالاستعانة بالوسائل   

  .و العوامل التي قد تساعد القاضي في تفسير شروط العقد الغامضة  ، الوسائلوغيرها من 

 تحمل اكثر من العقدفلو كانت عبارة ،  طبيعة التصرف المبرم    عاملبطبيعة الت  يقصد   و       

  ٤)(.فانه يؤخذ بالمعنى الذي يتفق و طبيعة العقد ، معنى 

 المشرع  إلزام يظهر وجوب الالتزام بحسن النية في التفسير بشكل واضح من خلال             و       

 عنـد   أمانـة و ثقـة     مراعاة مقتضيات حسن النية مـن        بوجوبالأردني القاضي والمتعاقد      

وإذا كان الأصل   .  التي يستعين بها القاضي في تفسير العقود         العواملباعتبارها من   ، التفسير

فان مفهوم النية المـشتركة للمتعاقـدين       ،  الصواب و الاعتدال في تصرفاته       يلتزمأن الإنسان   

فين حاد عن   و إذا لاحظ القاضي أن أحد الطر      ،  متفقا مع مقتضيات حسن النية       يكونيجب أن   

ليـستخلص النيـة    ،  كان عليه بموجب معياري الثقة و الأمانة أن يرده إلى صوابه             المبدأهذا  

                                                
١)(  E>>S� ق`Yh ٤١٩/٢٠٠٣ ،  �QرJرات ، �١٥/٤/٢٠٠٣`aW? PGاXk .  
٢) ( �uUه ، [V]K? ) تH . ( ipXSGا XYZGا ،�pJو  ، أرآzرJأ� �pq]� ددار ،  و`Sj? UaWbG  ، ةUهJYGا ، UK? ،٩٣ ص_٩٢.   
   .٢٥٢ص، ?��Js ^uU ،  و¦UyJ اJhUeGن  )(٣
٤) (  zXKGج    ، اUf �ZWSGا X\k)ول ) . ١٩٧٤XGا =>pا`� if XYZGا PQUrpP>�UZGا ،  P>�UZGا P��WGوت ، دار اU>� ،JW\G ٤٦٠ص ، ن.   
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 حسن  من انه ليس    حيث )١(. المتفقة مع هذين المعيارين ضمانا لاستقرار المعاملات         المشتركة

ل المتعاقـد    يـستغ  كأن، النية أن يستغل المتعاقد حالة الثقة والأمانة المفترضة بين المتعاقدين           

فان كان لـه أن يفهـم        . لنفسهخطأ المتعاقد الأخر في التعبير عن إرادته لتحقيق منفعة اكبر           

في أن لا يحمـل     ،  حسن النية    يكونعبارة العقد بحسب معناها الظاهر لكن ذلك مشروط بان          

انـه لا   كما  .  لم يقصد المعنى الظاهر      انهكلام المتعاقد الأخر على المعنى الظاهر و هو يعلم          

 تمام المعذرة في أن يفترض في زميلـه         متعاقدفلكل  ، يفترض في تعبير المتعاقد إلا الصدق       

فإذا وصف البائع المبيع بوصف مرغوب كان        ، التعبيرالصدق في البيان و قصد الحقيقة في        

      ٢)(. موفور تماما و ليس كذبا للترويج الوصفللمشتري الحق في أن يفهم أن هذا 

 القاضـي فـي   بهـا  كعامل من العوامل التي يستعين   العرفذلك فقد اعتمد المشرع      ك و      

 جرى عليه العرف بين المتعاقدين و غيرهم من المتعاملين  بمافيستعين القاضي     ، تفسير العقد   

 المتعاقد عبارة المتعاقد الأخر بحسب المعنى المألوف و المتعـارف           يفهمفالأصل أن   . عامة  

يسعى أحد المتعاقدين إلى تحريف معنـى       أن  ومن سوء النية    ،  بين الناس    المعاملاتعليه في   

 العبارةإلا إذا وجد اتفاق على ذلك عندها تحمل         ،  عن المعنى المتعارف عليه لها       العقدعبارة  

  .على المعنى المتفق عليه 

ضـحة   الوا العبارة الواضح أن القانونين الأردني و المصري يتفقان في حالة           ومن           

و .  الانحراف عنها دونفي انه يجب الأخذ بها كمعبر عن الإرادة ، التي لا تحتاج إلى تفسير     

 حيـث يتبنـى     "، تفسير   إلى تحتاج   وعبارة غير واضحة    الكون  أيضا حين ت    بينهما  خلاف لا

،  ابتغاء استقرار التعامل     ةبالإرادة الظاهر  مبدأ العبرة     بحسب الرأي الراجح   القانون المصري 

                                                
�Jء) . ٢٠٠٠(X\k اf ،   �njG`دة )  (١pة إ`YGا SGاP?Eb XYZbG  ، ²YWGء اJ�� ] �`ءbk P>b>bj� Psدرا ، P>Z?JOGت اJk`\[SGدار ا ،

PQرXWnsR٢٥٥ ص_٢٥٤ص  ، ا.   
٢) ( Jر�EGا ،  [V]K? ، ري`eGا ipXSGن ا`pJYGح اU� ،^uU? ��Js  ، ٣٢٦ص.   
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 يتبنى مبدأ الإرادة الظاهرة كأساس في       الأردنيالقانون   أنكما   )١(." ي تكوين العقد و تفسيره    ف

 من القانونين يبحث عن التفسير الذي يتفق و         وفي كل الأحوال فان كلا    . التعامل بين الطرفين    

   (٢). و يزيل غموض العبارة  للمتعاقدينالنية المشتركة 

  :عقد حالة الشك في مدلول عبارة ال_ 

فقـد  ،  حول مدلول عبارة العقد و حـول إرادة المتعاقـدين   شكر  ا حالة أن يث   أما            

حيث نصت علـى أن الـشك   ، من القانون المدني   ) ٢٤٠( في المادة    الأردنيعالجها المشرع   

و مع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامـضة فـي عقـود               ، المدينيفسر لمصلحة   

 تكون عبارة العقد غامضة تحتمل      الحالة هذه   ففي )٣(. الطرف المذعن    بمصلحة الإذعان ضارا 

 على أخر بالاستعانة بوسائل التفـسير       معنىو لا يستطيع القاضي أن يرجح       ، كثر من معنى    أ

و في مثل هذه الأحـوال      ،  المقصود   المعنىحيث يظل القاضي في شك من حقيقة        ، الأخرى  

 حول التزام الدائن بدفع تعويض عن التأخر شك لو ثار  كما ٤)(.يفسر الشك في مصلحة المدين      

بان دفع التعويض يكون فـي      ،  هنا حول التعويض     الشكفي التنفيذ أو عن عدم التنفيذ فيفسر        

 كحالة أن يثور شك حول مديونية المدين عنـدها تحمـل            أو. حال عدم تنفيذ المدين التزامه      

نطبق نفس الحكم فيما إذا ثار شك حول مدى التـزام           و ي  . الذمةالعبارة على أن المدين برئ      

خاصة ، لان الأصل براءة الذمة و اليقين لا يزول بالشك           ، الحدودالمدين حيث يفسر بأضيق     

 و ٥)(. الالتزام على المدين فإذا أملاه بطريقة غامضة تحمل تبعة ذلك            يمليأن الدائن هو الذي     

                                                
�`ري  )(١WeGا ، ��Js ^uU?، ٩٨- ٩٦ ص.   
ص   ، اMردن، JSkن ، دار اPfJY�G ، اG[\PZ اMوG] ، ?JKدر ا�jG اiK�aG  ، اEFGHام?JKدر ) . ٢٠٠٤  (اJYGدرX\k  ، اJVGر ) (٢

١٤٨.   
(٣)   J�b�JY� دةJSG١٥١( ا ( ipXSGن ا`pJYGي?= اUKSGا .   
٤) ( zXKGا �ZWSGا X\k و  ، XYZGا PQUrp ، ^uU?��Js ،   ٤٦٤ص .   
   .٣٣٤ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اEFGHام ، ?KW? ،  =>eh XSj`ر  (٥)
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الطرف الأخر و ذلك بحسب إذا ما كان دائنا أو   أحد الطرفين أو لمصلحة      لمصلحةيفسر الشك   

   )١(.مدينا 

 يفسر لـصالح    فانه فيما يتعلق بالغموض الذي قد يظهر في عبارات عقود الإذعان            أما        

 هـو الـذي يـضع       الإذعانذلك أن الطرف القوي في عقود       . الطرف المذعن دائنا أو مدينا      

 أن يقدم شـروطا     يفترضلذلك  ، ل أو الرفض    شروط العقد و ما على الطرف الأخر إلا القبو        

 و دليل على حـسن      للمتعاقد التعبير الواضح هو انعكاس للإرادة الحقيقية        إنحيث  ، واضحة  

 يتحمـل تبعـة هـذا       الـذي و إذا شاب شرط في العقد غموض فان الطرف القوي هو            ". نيته

 ـلان  ، الغموض أو أي تعارض في الشروط يضر بمصلحة الطرف المـذعن              أن  روضالمف

 عمدا فأنه يؤخذ  أوفان لم يفعل إهمالا     ، العاقد الطرف القوي يستطيع أن يقدم شروطا واضحة         

 تفسير العقـود بـصفة      فيفإذا كان مبدأ حسن النية مطلوبا       . بسوء نيته و يفسر الشرط ضده       

 التامين الذي تكثـر فيـه       عقدو بالذات في    ، عامة إلا انه ذو أهمية خاصة في عقود الإذعان          

و ترتـب  ،  له مناقشتها يكونالشروط التي تفرض من جانب المؤمن على المؤمن له دون أن     

،  في التعويض رغم حسن نيته       حقهجزاءات على مخالفتها تؤدي في الغالب الأعم إلى إسقاط          

 الظروف أن ينفذ الشرط بالدقة      نفسخاصة إذا لم يكن في مكنة الشخص العادي المتواجد في           

   ٢)(." الشرط يتنافى و مبدأ حسن النية بحرفيةعلاوة على أن التمسك ، لعقد الوارد بها في ا

خاصة المتعاقد  ، للمتعاقد إلى أن التزام حسن النية في تفسير العقود يوفر الحماية نخلص      

ن لأ،  غايته من العقد     يحققمما  ، المذعن من هضم حقه و تحريف نيته و تعبيره عما قصده            

                                                
 اXGار، اPZ\]G اJY? ^? ، P�GJ�GرPp �<= اYG`اp<= اJK? if  ، P>�UZGدر اEFGHام EFGqGاماPQUrWG اP?JZG ) . ١٩٨٨(�`Uf ،   �>fج ) (١

 P>Z?JOGوت ، اU>� ، نJW\G ، ٣٠٤ص.   
   .٤٢٣ ص، ?U>eV� XY ، ��Js ^uU اX\k ،ZG اf ،  �njG`دة ) (٢
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 لان  .  التوازن العقـدي   اختلالما يقدم شروطا غير واضحة فانه يزيد من         الطرف القوي عند  

  .التعسف من وجهة نظري في معظم حالاته مشوب بسوء النية 

،  شروط العقـد     تفسير القانون الإنجليزي فقد اتبع نفس القواعد التفسيرية في          أما            

إذ ،  الطرفـان و أراداه      عليهمما اتفق   فالمهمة الأساسية للمحكمة في قضايا العقد هي التحقق         "

ايفـانز  ( ذكر   كمالان كل عقد       . للمتعاقدينيوجب القانون الإنجليزي احترام النية المشتركة       

 تكونو هذه النية كما يعبر عنها أو تستنبط يجب أن           ، يستمد فعاليته من نية الطرفين      ) ١٨٠٦

 في أي كبير و مداها و هي محل اعتبار كما يجب احترام فعالية هذه النية     ، الأساس لأي قرار    

تبتغي الوصول  ،  و هي تقوم بتفسير العقد       الإنجليزية فالمحكمة )١( ."مسألة متعلقة بتفسير العقد   

 النية يتم استخلاصها كقاعدة عامة من العقد ذاته لا مـن            هذهو  ، إلى النية الحقيقية للأطراف     

 يـستعين    و .عقد لاثبات ما يخالف بنـوده        على ما هو خارج ال     الاعتمادفلا يجوز   ، خارجه  

  ٢)(. المعاملات طبيعةالقاضي في ذلك بقصد الطرفين أو سلوكهما و 

 لعبارة العقـد إذا  المألوف القاضي الإنجليزي في تفسيره العقد يأخذ بالمعنى الظاهر و       و      

هم عبارات العقد    المعقول أن تف   التوقعذلك أن   . فلا يكشف عن النوايا     ، كانت واضحة الدلالة    

 المحكمـة  عليه فان    و )٣(. عبارات معينة    استخداموفقا للمألوف في مجرى الحياة العملية لدى        

 عن المعنى الظاهر تخرجو لا ، تفسر بنود العقد لتكون متوافقة مع الإرادة الحقيقية للمتعاقدين 

 الظاهر لا يتفـق و       المعنى بانكأن تكشف المحكمة    ، لعبارات العقد ألا في ظروف استثنائية       

 إذا اتضح أن المعنى الظـاهر لا        بأنهو قد قضى القضاء الإنجليزي      . النية الحقيقية للأطراف    

فعلى ،  العبارة العقدية غير واضحة و غامضة أنبمعنى ، يتفق مع الإرادة الحقيقية للمتعاقدين 

                                                
١) ( Ua>� ،  ت`V>f س ، ج و)م) . ١٩٨١Jnhأ XYZGا if ن`pJYGي اE>bOpRا ،  [GوMا PZ\]Gض ، اJQي رUWه PSuU� ، �>OGدار ا ،

   .٤٩ص  ، JW>Gن، �<Uوت 
(٢) in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، �\bs ^uU? ، ١٣١ ص - ١١٩ص.   
٣)  (Ua>� ت`V>f م،  وJnhأ XYZGا  ،U? ��Js ^u ، ٧٠ ص_٦٩ص.   
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و ، نى الحرفي للألفاظ     بها و لا تأخذ بمجرد المع      تأخذالمحكمة أن تبحث عن النية الحقيقية و        

   )١(. و هدف المتعاقدين من إبرام العقد العقدذلك من خلال البحث في ظروف 

 في غيـر    يفسر كان هناك غموض في معنى أو مدى الشرط فان الغموض            فمتى             

 تفـسير  يتعـين فانـه  ، كالشرط الذي يعفي أو يحد من المسؤولية ، مصلحة من يملي الشرط     

 العقد تفـسيرا  تفسير في سبيل و )٢(.مصلحة من أملى الشرط و أراد التمسك به   الغموض ضد   

 من القواعد لاسـتخلاص     العديدتعتمد المحكمة الإنجليزية    ، يتفق و الإرادة الحقيقية للأطراف      

 في العقد على وفق معناها الحقيقي المستعملةمنها أن تفهم الكلمات  ،  للمتعاقدين   ركةالنية المشت 

إلا ،  و إنما المعنى العام و المفهوم و الشائع          فقطأي ليس المعنى القاموسي     ، حرفي  و ليس ال  

 أن الكلمات المستعملة في العقد قد قـصد بهـا معنـى    لإثباتأن ذلك لا يمنع من تقديم الدليل   

 التعامـل   مسواء بحسب العـرف أ    ،  عليه من العبارة     المتعارفخاص غير المعنى الشائع و      

 يجب أن تفسر كلمات العقد و بنوده بشكل متكامل فلا يفسر            كما. ق الأطراف   التجاري أو اتفا  

أي بـالمعنى   ،  بالصورة التي تجعل من العقد صحيحا لا بـاطلا           و، بند بمعزل عن بند أخر      

كما ينبغي تفسير عبارة العقد بصورة اكثر شدة ضد الطـرف            . قانونياالذي يجعل للعقد أثرا     

و هذه القاعدة مبنية على مبدأ أن الشخص يكون مسؤولا          ، ي العقد    ف أدرجهاالذي استعملها و    

   ٣)(. تعبيراته الخاصة منعا من أن تقوم المحكمة بتفسير الغموض لمصلحته فيعن الغموض 

 حسن النية و يـسعى      مبدأ هذه المعاني في تفسير العقد هي المعاني التي يدعو إليها            و        

 تفسير العقد بحسن نية     وجوبسن النية حتى دون النص على       و هي ترتبط بمبدأ ح    ، لتطبيقها  

                                                
١) Mckendrick , Ewan , page ١٢١_١٢٠.                                                                                                  (                                                                   

                                
٢) ( Ua>� ،  ت`V>f س ، ج و)وط ) . ١٩٧٧U� د و`W�XYZG²  ، اbQي رUWه PSuU� ،GوMا PZ\]Gدان  ، ]ا`eGا P\Fn? ، ةUهJYGا ،

 UK? ، ٩٤ص.   
٣) ( in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٣٣ص.   



٢١٥  

فهي معاني و قواعد متفرعة     ،  الإنجليزي   م المصري أ  م الأردني أ  القانون في   سواءصراحة    

  .عن حسن النية 

  تكملة العقد  : ثانيا 

 و المـادة    الأردنـي من القانون المدني    ) ٢٠٢( أن حتمت الفقرة الأولى من المادة      بعد        

جاءت ،  حسن النية    وضرورة تنفيذ العقد بطريقة تتفق      ، من القانون المدني المصري     ) ١٤٨(

فقـد  .  و ترسـم نطاقـه       العقـد الفقرة الثانية من كل مادة من هاتين المادتين لتحدد مضمون           

بل يلزمهم أيضا بما هو من       ، فيهأوضحت بان العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقدين بما ورد           

و قد تضمنت أيضا    .  و العدالة    التصرفذا العقد وفقا للقانون و العرف و طبيعة         مستلزمات ه 

 وجوب تنفيذ العقد و ما يتصل به من توابع          يؤكدمن القانون المدني الأردني ما      ) ٨٣٦(المادة  

 الأمور المعينة في الوكالة الخاصة و ما يتـصل          يباشرفقد نصت على أن الوكيل      ، ضرورية  

و قـد أكـدت المـذكرة       .  التصرفات الموكـل بهـا       طبيعةية تقتضيها   بها من توابع ضرور   

ذلك أن تنفيـذ العقـد      ، هذا المعنى   ) ٢٠٢( بالمادة   الملحقةالإيضاحية للقانون المدني الأردني     

،  المقصود بمضمون العقد و بعبارة أخرى تحديد نطاق العقـد       بينتيجب أن يتم بحسن نية و       

بل و بما يلزمـه     ، متعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص         إلزام ال  علىفتبين انه لا يقتصر     

و ساقت المذكرة العديد من القواعـد       .  وفقا لاحكام القانون و العرف       طبيعتهوفق ما تقتضيه    

 غيرهاكالعادة محكمة و الحقيقة تترك بدلالة العادة و         ،  بها في تحديد نطاق العقد       يسترشدالتي  

 مـن مـستلزماته   هو العقد يدخل في نطاقه ما "يضاحية بان ثم أكدت المذكرة الإ   ، من القواعد   

 في ذلك إلـى     المشرعو يستند   ، وفقا لطبيعة التصرف و ما تستلزم تلك الطبيعة من ملحقات           

 و من ملك الشيء ملك ما هو حكمالعديد من القواعد الفقهية مثل التابع تابع و التابع لا يفرد له 

  ."من ضروراته 



٢١٦  

 العقـد و كـل   مضمونعدة وجوب تنفيذ العقد بحسن نية تنطبق على كامل  فان قا  لذلك       

 و بكـل مـستلزماتها و   فيهـا إذ يجب تنفيذ كافة العقود بكل ما ورد   ، محتوياته و مستلزماته    

 الحكم على ما لم يـرد فـي         ذاتو ينطبق   . توابعها و ضروراتها بطريقة تتفق و حسن النية         

 العقد تعتبر جزءا لا يتجزأ مـن        مستلزمات إنإذ  ، د عليه   العقد و لكنه من مستلزمات المعقو     

  .العقد سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر 

،  المتعاقـدين   عـاتق  القوة الملزمة للعقد تستلزم تحديد الالتزامات التي تقع علـى            و         

كملة العقـد   يقوم القاضي بت   عندماو  . فيتحدد نطاق العقد بالاتفاقات الواردة فيه و بمستلزماتها         

بل يلزم المتعاقـدين    ،  في العقد فقط     واردةفانه لا يلزم المتعاقدين بما اتفقوا عليه من شروط          

.  بأحكام القانون و العرف و طبيعة التصرف         ذلكبمستلزمات العقد و ضروراته مستعينا في       

يل شروط لان تعد،  تعديل ما اتفق عليه الأطراف حدو لكن القاضي لا يصل في تكملته للعقد "

 تكملة العقد تهدف إلى الوصول بـإرادة        إنحيث  .  القانون   بنصالعقد لا يكون إلا بالاتفاق أو       

أما تعديل العقد فهو على العكس      ،  طريق إضافة الفرع إلى الأصل       عنالمتعاقدين إلى غايتها    

   ١)(."لذلك فهو لا يجوز إلا استثناء ،  لهدف أخر هو العدل تحقيقاموجه ضد الإرادة 

 دون المسائل   العقدغلب الأحوال يتفق الأطراف على المسائل الجوهرية في         أ في   و          

 طبقا لاحكـام    حولهار خلاف   ا يستكمل العقد بها عندما يث      أن ترك للقاضي تحيث  ، التفصيلية  

 المدني الأردني على انه القانونمن  ) ١٠٠/٢(و قد نصت المادة     . القانون و العرف و العدالة      

و احتفظا بمسائل تفصيلية يتفقـان      ، العقد اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في         إذا"

 ، المـسائل  لم يشترطا أن يكون العقد غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه              وعليها فيما بعد      

فـان  ،  عليهـا  الاتفاقو إذا قام خلاف حول المسائل التي لم يتم      ، عندها يعتبر العقد قد انعقد      

                                                
   .٢٤٥ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اYjG`ق اP>K�aG ،  و ¦UyJ اJhUeGن  (١)



٢١٧  

 فهـذه  )١(." و العدالـة     العرفالمحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة و لاحكام القانون و           

 عليها حالة اتفاق الأطراف على المسائل الجوهرية مع بقاء مسائل تفصيلية يتفقان تعالج"المادة 

قـام  فإذا   ، التفصيلاتفيما بعد و لم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على               

 يتسع بذلك نطاق مهمـة      حيث، خلاف بشأنها فان القاضي بفصله في هذا الخلاف يكمل العقد           

    ) ٢(." منها نقصالقاضي فلا يقتصر على تفسير إرادة العاقدين بل يستكمل ما 

وهي ،  العقد لاستكمال قد حدد المشرع الأردني العناصر التي يستعين بها القاضي و          

 فـي معـرض     يتدخلفالقاضي  . لتي حددها المشرع المصري لذات الغرض       عين العناصر ا  

،  التـصرف    طبيعةتفسير العقد أو بحث مستلزماته فيعمل القانون و العرف و العدالة بحسب             

 يعتبر مكملا و مفـسرا      مافيلجأ إلى القواعد التي تنظم الحالة المطروحة للنزاع و يطبق منها            

 بعـين الاعتبـار القاعـدة       يأخذحوال يجب على القاضي أن      و في كل الأ   ، لارادة المتعاقدين   

 العقد تهدف إلى الوصول بإرادة      تكملة إن حيث   "،الأساسية القائلة بان العقد شريعة المتعاقدين       

أحكام  هو   العناصر أول هذه    و ٣)(." الأصل   إلىالمتعاقدين إلى غايتها عن طريق إضافة الفرع        

لاتفاقات التي يتضمنها العقد هناك قواعد قانونية مفـسرة و   و ا الشروط جانب   فإلى ،  القانون

فـإذا اتفـق    . و هي تسهم إلى حد كبير في تحديد نطـاق العقـد             ،  العقد   بهامكملة يستكمل   

وان سكتا عما يخالفها اعتبرت جزء من ،  ما يخالف هذه القواعد سرى الاتفاق علىالمتعاقدان 

 عنـدها ، البيع عن تحديد مكان تسليم المبيع أو زمانه         كما لو سكت المتعاقدان في عقد       . العقد  

   )٤(.تنطبق القواعد المكملة في هذا الخصوص 

                                                
١) ( J�b�JY�Gدة  اJS)ي ) ٩٥UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
   . ١١٦ ص _١١٥ص ، ?��Js ^uU ،  اMول اEOGء ، اMردpJYbG ip`ن اipXSG اP>hJ�QR اSG}آUات ) (٢
   .٢٤٥ص ، ?��Js ^uU  ، اJK?P>K�aGدر اYjG`ق  ،  و ¦UyJ اJhUeGن ) (٣
٤) ( zXKGا ،  �ZWSGا X\k ، XYZGا PQUrp ، ��Js ^uU? ، ٤٧١ص.   



٢١٨  

حيـث يلتـزم     ، مستلزماته لاستكمال العقد و تحديد      العرف يلجأ القاضي إلى     كذلك          

كإضـافة نـسبة    ،  العقد   فيالمتعاقدان بالشروط التي يفرضها العرف حتى لو لم ينص عليها           

من القانون المدني ) ٨١٥  (المادةو أكدت . وية إلى حساب مرتادي المطاعم كمقابل للخدمة مئ

 إلزام العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل "حين قررت ،  المعنى   هذاالأردني  

 العملكالتزام العامل بالعمل بكفاءة و بجد و تخفيض النفقات و           ، " لم يشترط في العقد      لوحتى  

  .ى تحقيق مصلحة صاحب العمل و هذه التزامات يفرضها مبدأ حسن النية عل

 تقتضي أن   هيو   ، طبيعة التصرف  يرجع القاضي في تحديد مستلزمات العقد إلى         و "       

 ملزم البائع أن فكما ١)(."يلحق العين ما هو من تابع لها و ما تستلزمه تلك الطبيعة من ملحقات 

 السيارة ملزم بالإضافة فبائع،  بتسليم ملحقاته حتى لو لم تذكر في العقد بتسليم المبيع فهو ملزم   

و تختلف مستلزمات العقـد     .  الثبوتية   أوراقهاتسليم ملحقاتها كمفاتيحها و     ، إلى تسليم السيارة    

فاختلاف طبيعة العقد تعنـي اخـتلاف   ،  منه المقصودمن عقد لأخر بحسب طبيعته و الهدف    

 عن ملحقات العين المؤجرة و التـي تختلـف عـن            تختلفلعين المبيعة   فملحقات ا ، ملحقاته  

فما يعد من مستلزمات عقد الوكالـة لا يعـد    ، ضروراتهملحقات عقد النقل أو عقد الوكالة و     

  ٢)(.كذلك في عقد الإيجار 

 و يقصد   ، و إكماله    العقد لتحديد مستلزمات    قواعد العدالة  و قد يلجأ القاضي إلى       كما         

شريطة أن يصدر هذا الاجتهاد عن      ، اجتهاد القاضي في النزاع المعروض عليه       " العدالة هنا   ب

 فالعدالة تفـرض علـى      ) ٣(" .اعتبارات موضوعية عامة و ليس عن مجرد معتقدات شخصية        

و ".  غير مشروعة بقصد انتـزاع زبائنـه         منافسةالمتعاقد بائع المتجر أن لا ينافس مشتريه        

                                                
   .٢٤٠ص  ، اMولاEOGء  ، اMردpJYbG ip`ن اP>hJ�QR اSG}آUات  (١)
، ) Hن(، اG[\PZ اMوG] ، اUKFGف اip`pJYG ،  اUVWSGدة اRرادةاXYZG و ،  EFGqGام اRرادPQاJKSGدر ) . ١٩٩٥ (إ�Uاه<�،  اbG<� أ�`  (٢)
   .٢٦٩ص ، اPZ?Ju ، tQ`nG اH ( ، tQ`nGم(
   .٣٤٣ص ، ?��Js ^uU ، ر اEFGHام ?JKد، ?KW? ، XSj`ر  )(٣



٢١٩  

 يسلم الكفيل كافة الاسناد اللازمة لاستعمال حقه فـي  أنوفاء الكفيل له بالدين  الدائن ملزم عند    

و على الوكيل ان يرد بعد     )١("، كافة التأمينات اللازمة لذلك      عنالرجوع على المدين و التخلي      

وهذا أمر يقتضيه حـسن   )٢(.انتهاء الوكالة كافة الأوراق التي تتعلق بالوكالة و تخص الموكل      

  . العدالة إحلال آليات ىذي هو أحدالنية ال

أثناء استكماله في  المتعاقدين الالتزامات التي يفرضها القاضي على نستنتج أن و عليه         

 العقود أصبحت مـن عقـود      جميعخاصة أن   . هي التزامات يفرضها مبدأ حسن النية       ، للعقد  

 ـالتزامهفالتزام البائع بعدم إخفاء العيوب و    . حسن النية    ، ضمان التعـرض و الاسـتحقاق    ب

و الالتزام بتـسليم ملحقـات المبيـع أو          ، الآدابوالتزام العامل بمراعاة اللياقة و مقتضيات       

وعدم إنهاء العقد في    ، ظ على الشيء محل العقد      ا بالحف المتعاقدو التزام   ، ملحقات محل العقد    

ل بمراعاة الأصول المهنية    والتزام المقاو ،  ضررا للمتعاقد الأخر     يسببوقت غير مناسب أو     

 الحراسـة أن لا يتجـاوز    دو التزام الحارس في عق    ،  العقد بطريقة معيبة     شروطو عدم تنفيذ    

و التزام الشريك الـذي يـدير مـصالح         ،  له و أن يحافظ على محل العقد         المرسومةالحدود  

سلم الأشياء  و التزام المستعير أن ي    ،  يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة         بأنالشركة  

 علـى  النية فهذه الأمثلة على الالتزامات التي يفرضها مبدأ حسن )٣(، بنفسه إلى المعير    النفيسة

 وفق ما يوجبه مبدأ  منه الفرعية   متؤكد وجوب تنفيذ العقد سواء الالتزامات الرئيسة أ       ، المتعاقد  

 في العقد بـل يـشمل       يسالرئفلا يقتصر الالتزام بحسن النية على تأدية الالتزام         ، حسن النية   

و التزام المتعاقد .  في العقد صراحةمستلزماته و ملحقاته و ضروراته حتى لو لم ينص عليها        

 إنحيث  ،  القاضي في استكمال العقد      صلاحيةبحسن النية في هذه الأحوال يقلص من دور و          

                                                
   .٢٤٧ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، اJhUeGن  )(١
�Jوي  )(٢aGري  ، اX�)رن  ) . ٢٠٠١JYSGي و اUKSGا ^QUaFGا if PGJآ`Gا XYk  مJnhرف ، أJZSGة ا«aW? ، PQرXWnsRا ، UK? ،
   .١٨٦ص
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip  ) ٨٩٩ ، ٨١٤ ، ٧٧٩ ، ٥٩٥ ، ٥٩٧ ، ٥١٢ ، ٥٠٣(اSG`اد  )(٣



٢٢٠  

خلاف حـول   لا يظهر إلا عندما يظهر       ، مستلزماتهدور القاضي في استكمال العقد و تحديد        

و يتفق في هـذا كـل مـن المـشرع الأردنـي و               . ذاكمدى إلزام المتعاقد بهذا الالتزام أو       

  .المصري

 ليـست مـن     و  القانونأن مسألة تكميل العقد تعد من مسائل        " الإشارة أخيرا إلى     تجدر     

 ذلك أن   و يعود السبب في   .  القاضي يخضع فيها لرقابة محكمة التمييز        فانلذا  ، مسائل الواقع   

بل يهدف إلـى سـد      ،  العقد فان لا يبحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين          يكملالقاضي و هو    

 فيكون حكـم القاضـي     ، العقد بالرجوع إلى أحكام القانون و العرف و العدالة         تنظيمثغرة في   

  )١(." لا الواقع بالقانونمتصلا 

 يرى انـه    الإنجليزيفان القانون   ، ي   كما هو الحال في القانونين الأردني و المصر        و        

 مستلزماتها و نطاق  وبتحديد التزامات كل من الطرفين      ، من الضروري تحديد مضمون العقد      

لان محتويـات   ،  و مـداه     حدودهلذلك يتعين رسم إطار العقد و التحقق من         ، هذه الالتزامات   

 العقـد  بمـضمون  يقصد و ٢)( .العقدالعقد لا تقتصر بالضرورة على تلك التي تبدو في ظاهر           

 البنـود قـد تكـون    هـذه و  ، البنود التعاقدية التي يتضمنها العقد و التي اتفق عليها الطرفان           

 عند الإنجليز أن    العقد سبق أن لاحظنا أن من القواعد الأساسية في           و قد  .صريحة أو ضمنية    

مة أن تنشأ عقدا     المحك وظيفةو انه ليس من     ، الطرفين أحرار في وضع بنود عقدهم الخاصة        

 Implied( بنودا ضمنية    تستشفو مع هذا هناك حالات يكون للمحكمة فيها أن . للطرفين 

Terms (  و ذلك من أحكام القانون و القضاء وطبيعـة         ،  استنادا لظروف كل قضية      العقدمن

 سلوك المتعاقدين و الغرض الذي أنشئ من اجله العقـد و مـن العـرف ومـن        والمعاملات  

                                                
   .٢٤٧ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اYjG`ق اP>K�aG ،  و ¦UyJ اJhUeGن ) (١
٢) ( Ua>� ت`V>f و  ، XYZGوط اU� د و`W� ، ��Js ^uU? ، ٥ص.   



٢٢١  

 الموسـع  المحكمة باستكمال العقد بالتفـسير       فتقوم )١(. العقد أثرا فعالا     لإعطاء العقد   مضمون

 لكنهـا ضـرورية     الأطراف بإدراج شروط فيه غير مصرح بها من قبل          و )٢(،لشروط العقد   

فهما ،  ثمن السيارة مثلا بتحديدفعندما يتفق المتعاقدان على أن يقوم شخص ثالث  ، لتنفيذ العقد   

،  صراحة على هـذا الـشرط        النصن لا يعيقا الشخص الثالث في عمله رغم عدم          ملزمان با 

 بإدراجها مثل هذه الشروط لا      المحكمةو  . ومن يعيق الشخص الثالث فانه يلتزم بجبر الضرر         

،  تنفذ الإرادة المشتركة للمتعاقدين و تكملها      وبل تفسر   ، تتدخل في تكوين العقد و لا تعدل فيه         

 مفترضة وفقا لمعيار الرجل العادي و لا تحتاج         الضمنيةشروط أي الشروط    إذ أن مثل هذه ال    

 القاضي أثناء تفسير العقد     يستنبطها يقصد بالشروط الضمنية الشروط التي       و )٣(.للنص عليها   

و في كل الأحوال ،  من نيتهما المشتركة والتحققللتأكد من تعبير الطرفين ، و يكمل بها العقد    

 يلتزم الأطراف بها دون و )٤(. يكون سائغا و ممكنا أن أو الاستنباط يجب فان هذا الاستخلاص

وان ينبـه   ، كالتزام العامل بالعمل بمهارة و مراعاة الثقـة و النزاهـة             ، عليهاحاجة للنص   

 لاعمال مبدأ   وسيلة يتخذ القضاء الإنجليزي من هذه الشروط        و )٥(. لأية خسائر    العملصاحب  

 بـاحترام الثقـة     كإلزامـه ام المتعاقد بالشرط الضمني غير الصريح       حسن النية من خلال إلز    

  )٦(.المفترضة و النزاهة 

                                                
(١)  in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ت  . ١٢١ ص_١١٩ص`V>f و Ua>� و ، XYZGد ا`W� ، ٢٧ص.   

(٢)Bosh , Craig ,. (٢٠٠٢) . Maintaning a balance : The role of good faith in regulating 
:// http:, available , ) online(, employer conduct 
ppt.CraigBosch/th١٧/presentations/icesProductsServ/za.co.lexisnexis.www://http  

 .   
(٣) Smith  J . C , .(١٩٨٩) . The law of contract , Sweet MaxWell limited , London , England , page ١١٢ . 

    
٤) ( Ua>� ت`V>f و  ، XYZGوط اU� د و`W� ، ��Js ^uU? ، ٢٧ ص _٦ص.   

(٥) Treitel , G . H , The Law of contract , Third edition , Sweet and Maxwell , London , England            
                page١٩٥-١٨٣ .                                                                                                                                           

(٦) Alberto , . M . Musy , . (٢٠٠٠) . The Good faith principle in contract law and pre 
:// http: Available, ) online(,contractual duty to disclose 

pdf.١٩٢٠٠٠Musy/٢٠٠٠wp/docs/it.icer.www://http  
 .                                                                                 



٢٢٢  

يوجد شروط ضمنية يكمل  ) Express Terms( العقد الصريحةشروط عن ففضلا           

فهناك ، و أول هذه العناصر أحكام القانون       .  ذلك بعدة عناصر     فيبها القاضي العقد مستعينا     

و ،  يمكن ترتيبها بواسطة القانون بالنسبة لبعض العقود الخاصـة           التيلإضافية  بعض الآثار ا  

 ذيكافتراض أن تكون البضاعة ملائمة للغرض ال،  رغم جهل الطرفين بها      إعمالهاالتي يجب   

 مطابقة الوصف   و )١(.و كتعهد البائع بان ينقل المبيع إلى المشتري سالما          ،  اجله   مناشتريت  

 يمكن استشفاف الشرط الـضمني  كما٢) (. الهادئة للمشتري الحيازة ضمان للبضاعة المسلمة و

أي نـص   مـع    أن يكون ذلك العرف معقولا و شائعا و لا يتعـارض             شريطة،  من العرف   

 & Harly (و قضى القضاء الإنجليـزي فـي قـضية    ،  شرط صريح في العقد أوتشريعي 

nagata (    حـصول عنـد  ،  استئجار سـفينة  أن العرف يقضي بدفع عمولة الوسيط في حالة 

 يفترض فـي هـذه الـشروط    و )٣(.مالكي السفينة على بدل إيجار السفينة لا عند توقيع العقد         

لذلك فان مثل هذه الشروط يجب أن لا        ،  قصدوها لكنهم لم يصرحوا بها       الأطرافالعرفية أن   

وفة محليـا أو     ما صرح به الأطراف كالشروط العرفية في مهنة معينة أو المعر           معتتعارض  

   )٤(.التجاريالعرف 

فالذي يستأجر منزلا   ،  العقد بالاستناد إلى الغرض الذي ابرم من اجله          يستكمل قد   و          

يجب أن يكون صالحا لذلك حسب طبيعة ظروف الحالة و المتعاقدين و إن لم ينص               ، للسكنى  

لا ينـتج أثـره إلا بتـضمينه     العقد قد يتبين للمحكمة من شروط العقد أن        و )٥( .صراحةعليه  

كما لو كـان  ،  سهوا أو لا مبالاة عنهو يعتبر أن الطرفين سكتا ، شرطا غير منصوص عليه    

                                                
١) ( Ua>� ت`V>f و  ، XYZGوط اU� د و`W� ، ��Js ^uU? ، ٣٦ ص-٣٥ص.   

٢) Keenan , Denis , .(١٩٨٦) . English Law , Pitman Publishing , London , England , page ٢٤٨-٢٤٥ .      
 (         

٣) ( in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? . ١٢١ص.   
(٤)Smith  J . C , The law of contract. page ١١٤ .                                                                                                                                                                                .

     
٥) ( in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٢٠ص.   
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 شرط صـلاحية الرصـيف      إنحيث  ، الرصيف المستأجر لرسو السفينة غير صالح لرسوها        

 حتى لو لم يـضمن فـي        مفترضو هو شرط    ، لرسو السفينة شرط أساسي ليرتب العقد أثره        

فـإذا اتفـق   ،  السابقة بين المتعاقدين المعاملات يستكمل العقد بالنظر إلى طبيعة       كما )١(.قد  الع

وعلى أن لا يدفع حالا و      ،  معينا و اتفقا على الثمن       شيئاالطرفان على أن يبيع أحدهما للأخر       

 الشرط الضمني هنا هو أن يدفع في موعد معقول حسب طبيعة            فيكون. لم يحددا موعدا لذلك     

 تعامل سابق بين الطرفين فان هذا التعامل هو الذي يحدد موعـد             هناكو إذا كان    . ظروف  ال

  )٢(. يتضمن العقد شرطا صريحا بذلك  لمو أن ، دفع الثمن 

 المتعاقد كما انه ملزم بتنفيذ الشروط الصريحة        يخلص الباحث إلي أن    أخيرا و               

، بقى قائما بالنسبة للشروط الضمنية التي تكمل العقـد           الالتزام ي  هذافان  ، من العقد بحسن نية   

فعلى المتعاقد تنفيذ العقد بكل التزاماته الأصلية و .  يعتبر من مستلزمات العقد     ماوبالنسبة لكل   

،  الجوهرية و غير الجوهرية بحسن نية و بطريقة تحقق منفعة كل متعاقد من العقـد                 الفرعية

 القوانينأما موقف   . لقانون المصري أو القانون الإنجليزي      سواء في ظل القانون الأردني أو ا      

فسيأتي  ، نيةالمذكورة من الدفع بعدم التنفيذ و وجوب استعمال هذا الحق دون تعسف و بحسن 

  .في الفرع الثاني من هذا المطلب 

  

  

  

  

                                                
١)  (Ua>� ت  و`V>f ، XYZGوط اU� د و`W� ، ��Js ^uU? ، ٦ص.   
٢) ( in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١١٩ص.   
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   التنفيذبعدمالدفع :  الثاني الفرع

 تفسيره على اعتبار أن التكملة و التفسير وة العقد    أن بينا الأحكام المتعلقة بتكمل     بعد           

أوجد المشرع قاعـدة    .  المشتركة للمتعاقدين    الإرادةمن ضرورات تنفيذ العقد كما اتجهت إليه        

 على المتعاقد المتخلف عن تنفيذ التزامه للقيام بتنفيذ هـذا           للضغطكوسيلة  ، الدفع بعدم التنفيذ    

سيلة قانونية أعطاها المشرع الأردنـي و المـشرع المـصري            التنفيذ و  بعدمفالدفع  . الالتزام  

ليمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الأخـر       ،  المستعد لتنفيذ التزامه     النيةللمتعاقد حسن   

و للدفع بعدم التنفيذ أهمية كبرى فـي         " . به بموجب العقد     م النية بتنفيذ التزامه الذي التز     سئ

فيضغط علـى   ، إذ هو يتميز بان له طابعا تهديدا فعالا للغاية          ، نبين  مجال العقود الملزمة للجا   

  ) ١(".لينفذ التزامه دون سعي نحو تدمير العقد ، إرادة المتعاقد الممتنع عن التنفيذ 

 التنفيذ يصب في خانة ضرورة تنفيذ العقد وفق ما يوجبه مبـدأ حـسن              بعدم فالدفع           

 التنفيـذ  يوقف تنفيذ العقد إلى أن يقوم الطرف الأخر المتخلف عـن    بعدم التنفيذ  فالدافع، النية  

 وقـف  " بأنهالتنفيذو من هنا عرف بعض شراح القانون المدني الدفع بعدم  . بأداء ما التزم به     

 )٢( ." ما التزم به   بتنفيذحتى يقوم المتعاقد الأخر     ، مشروع لتنفيذ العقد من قبل أحد المتعاقدين        

 ما استخدم بالشروط التي حددها القانون و بدون إساءة إذا، تنفيذ عمل مشروع  الدفع بعدم الإذا

 حسن النية لان مبدأ حسن النية لا يطلب مـن المتعاقـد أن            مبدأو لا يتعارض مع     ، استعماله  

  .  فان من مهامه حماية المتعاقد و حماية حقوقه العكسبل على ، يفرط بحقوقه 

                                                
١) ( �>bs ، مJKk ، ��Js ^uU? ، ٣٨٩ص.    
   .٦٠٥ص ، ?PQUrp ، �\bs ^uU اX\k ، XYZG ا�ZWSG  ، اXKGة ) (٢
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من القانون  ) ٢٠٣(دني لاحكام الدفع بعدم التنفيذ في المادة         الأر المشرع قد تعرض    و        

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامـات المتقابلـة        "  نصت على انه     التيو  ، المدني  

 الأخـر   المتعاقدجاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم             ،  الوفاء   مستحقة

   الأردني إيضاحا للمادة   المدني قد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون        و )١(."بتنفيذ ما التزم به     

 للجـانبين ارتبـاط تنفيـذ       الملزمـة  من الأصول التي يقوم عليها نظام العقود         "بأنه، ) ٢٠٣(

فـلا  ،  استحق الوفاء بهذه الالتزامات      فإذا، الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل و القصاص        

 على تنفيذ ما التزم به قبل قيـام المتعاقـد           المتعاقدين ما تقدم أن يجبر أحد       يجوز تفريعا على  

  ." المقابلالأخر بتنفيذ الالتزام 

و يجـوز  ،  يتعين أن تنفذ الالتزامات المتقابلة في وقـت واحـد   الأساس على هذا   و         

فلكل مـن   . ين   العرض الحقيقي لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقد        بإجراءاتالاستعانة  

 وهـو ،  إزاء ذلك أن يحتبس ما يجب أن يفي به حتى يؤدى إليه ما هو مستحق له                  المتعاقدين

فالعقد ،  اكثر   لابان يوقف أحكام العقد     . باعتصامه بهذا الحق أو الدفع يعيد التوازن إلى العقد          

لأمر على وقف  يقتصر ابل، و لا تنقضي الالتزامات الناشئة عنه ، لا ينفسخ في هذه الصورة 

 كما سبقت الإشارة و )٢(. التنفيذ بعدمتنفيذ العقد و هذا هو الفارق الجوهري بين الفسخ و الدفع            

،  من الوسائل التي وضعها المشرع لاعادة التوازن إلى العلاقة العقديـة             التنفيذفان الدفع بعدم    

 مـا  هـو و ، زن المفترضة  يخل بحالة التوا ، امتناع أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه    أنذلك  

 عليهـا  يقوميتعارض مع مبدأ حسن النية لان ضرورة توافر التوازن العقدي أحد الأسس التي   

،  إلى العلاقة العقدية التوازنو تمسك المتعاقد بالدفع بعدم التنفيذ يعيد حالة . الأخذ بحسن النية 

   . التزامهفلا ينفذ التزامه إلا إذا نفذ المتعاقد الأخر 

                                                
١) ( J�b�JY� دةJSG١٦١( ا ( iي و هUKSGن ا`pJYGا =?PY�J]F?J>fUh  ÁWGا ^? ipردMا ، U?Mا ¨�`SGة اXhو [bk لXQ ي{Gا .  
   .٦٠٥ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG  ، اXKGة ) (٢
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فحتى يكون التمسك بعـدم التنفيـذ       ،  بعدم التنفيذ بمبدأ حسن النية       الدفع يرتبط   و            

يجـب أن يكـون     ،  يكون استعمال هذا الحق بوقف الوفاء صحيحا ومشروعا          حتىقانونيا و   

حيث أن إعطاء المتعاقد هذا الحق و الذي يتمثل في تطبيق العدالـة             ".  النية   حسنالمتمسك به   

مكن التسليم به في مجتمع متحضر إلا إذا كان يتوافق بحق مع الضرورات الأخلاقية  يلابنفسه 

 و أن لا يسئ اسـتعمال هـذا         المتعاقد المقصود بحسن النية هنا أن لا يتعسف         و ١)(." لموقفه

 أو الجزء الأكبر من التزاماته و لم يبق إلا          التزامهفإذا كان المتعاقد الأخر قد نفذ كامل        ، الدفع

 المتمسك بالدفع هو السبب في عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو            المتعاقد  كان أو، ضئيلا منه   جزءا  

حيث انه إذا دفـع     ، فلا يجوز له في مثل هذه الأحوال الدفع بعدم التنفيذ            ، المعيبفي التنفيذ   

أن  ذلك.  التنفيذ يكون استعماله للدفع غير قانوني لأنه سئ النية ومتعسف باستعمال حقه              بعدم

 يلحـق   الـذي الفائدة التي تعود عليه من استعماله لحقه في الدفع ضئيلة قياسا مـع الـضرر                

 لا يـسمح    فالقـانون . و هو ما يشير إلى نيته بالإضرار بالمتعاقد الأخـر           ، بالمتعاقد الأخر   

 ليمتنع عن التنفيـذ و      كذريعةفلا يجوز له أن يتمسك به       ، للمتعاقد أن يسئ استعمال هذا الدفع       

 إلى هذا الدفع فانه يجب أن يكون        باللجوءو حتى يكون للمتعاقد الحق      . تملص من التزاماته    ال

أما إذا .  استعماله للدفع متفقا و مبدأ حسن النية يكونو بهذا ، عدم التنفيذ جسيما بالقدر الكافي  

  .سن النية فيكون استخدام هذا الحق مخالفا لمبدأ ح،  الكافي بالقدرلم يكن عدم التنفيذ كبيرا 

فـلا يجـوز   ،  بحسب الرأي السائد فقها هو فكرة السبب " بعدم التنفيذالدفع أساس   و          

 تنفيذ التزامه إذا لم يتحقق الغرض الذي يسعى إليه و هو تنفيذ من تعاقد معه علىإجبار متعاقد 

 ـ، فالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين تبادلية       .  المقابل   لالتزامه  تنفيـذ ث يتعاصـر    بحي

 أن يطلب  العاقدينفكما أن الارتباط بين الالتزامات المتقابلة يبرر لأحد         . الأطراف لالتزاماتهم   

                                                
١) ( ikJfUGا ،  �?JeFGJ� امEFGHا ، ��Js ^uU? ، ٤١ص.   
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 باب أولى الحق فـي وقـف   منفانه يبرر  ، الفسخ عند عدم قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه         

   ١)(."تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه 

و يسري هـذا الـدفع      ،  التنفيذ لا يحتاج إلى اعذار المتعاقد الأخر         بعدم التمسك   و            

فللبـائع  .  هذا الغير قد كسب حقه بعد ثبوت الحق فـي التمـسك بالـدفع                كانبحق الغير إذا    

بل للمـشتري الثـاني الـذي       ،  أن يمتنع عن تسليم المبيع ليس للمشتري فقط          بالدفعالمتمسك  

و إن كان لـه     ، لمشتري الأول حتى و لو كان حسن النية لا يعلم بالتمسك بالدفع              ا مناشترى  

و هذا يسري بالنسبة لأي شخص رتـب  .  على المشتري الأول بما أصابه من ضرر       الرجوع

و يمكـن    "٢)(. الأول حقا عينيا على الشيء بعد تمسك البائع بالدفع بعدم التنفيـذ              المشتريله  

  )٣(".لم ينقل إلى خلفه حقوقا أكثر مما له تعليل ذلك بأن المشتري 

  يمكن استخلاصها من نص المادة    ،  التنفيذ يجب توافر خمسة شروط       بعدم للتمسك   و         

  :من القانون المدني المصري ) ١٦١( الأردني و المادة المدنيمن القانون ) ٢٠٣(

فلا يوجد دفع بعدم ، الإيجار أن يكون العقد ملزما للجانبين كعقد البيع وعقد  : الأول الشرط

  . في العقود الملزمة لجانب واحد التنفيذ

 بقدر معيباأو ينفذه جزئيا أو تنفيذا ، أن يمتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه  : الثاني الشرط

ه  إذا نفذ المتعاقد التزامالتنفيذفلا وجه لاستعمال الدفع بعدم . يبرر اللجوء إلى الدفع بعد التنفيذ 

  .كاملا أو بشكل جوهري 

فإذا كان الالتـزام  ،  الوفاء مستحقأن يكون الالتزام الذي لم يتم تنفيذه التزاما  :  الثالث الشرط

 فالبائع الـذي أعطـى      ". بعدم التنفيذ    يتمسكمقترنا بأجل لم يحل فلا يجوز للمتعاقد الأخر أن          

                                                
   .٢٥٦ ص_٢٥٥ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اYjG`ق اP>K�aG ،  و ¦UyJ اJhUeGن ) (١
(٢)  �uUه ،  [V]K? ،ipXSGا XYZGا ،  ��Js ^uU? ، ٦٠٨ص.   
�`ري  )(٣WeGا ، ��Js ^uU? ، ٨٣٨  ص– ٨٣٧ص.  



٢٢٨  

وان يمتنع عن تـسليم المبيـع       ، ذ   بعدم التنفي  يتمسكآجلا للمشتري لدفع الثمن لا يستطيع أن        

، و الأجل المقصود هنا هو الأجل الذي يتقرر بالاتفاق          . بحجة عدم قيام المشتري بدفع الثمن       

 الميسرة التي منحها القاضي للمدين فانـه لا يحـول دون            نظرةأما إذا كان الآجل عبارة عن       

ذ إذا كان أحد الالتزامين قد اصـبح        كما لا يجوز الدفع بعدم التنفي      . التنفيذالتمسك بالدفع بعدم    

    )١( ."لان مثل هذا الالتزام غير واجب الأداء، كما لو سقط بالتقادم  ، طبيعياالتزاما 

أي أن لا يتعـسف باسـتعمال       ،  المتعاقد المتمسك بالدفع حسن النية       يكونأن   :  الرابع الشرط

لدافع بتنفيذ جزئي أو معيب للتخلص أو أن يتذرع ا،  هو المتسبب بعدم التنفيذ كانالدفع كما لو 

 مهمـا إذ يجب أن يكون عدم التنفيذ       . فلا يجوز التمسك بالدفع لسوء نيته هنا         ، التزاماتهمن  

 الحق بالـدفع    فصاحب )٢(.بالقدر الكافي حتى ينهض دليلا على حسن النية في استخدام الدفع            

 تطبيقا لهذه و.  تفق ومبدأ حسن النية الحق بالدفع بعدم التنفيذ بطريقة تيمارسملزم وجوبا بان 

حتـى يقـوم    ،  عن تنفيذ التزام أساسي و جوهري في العقد          يمتنعالفكرة لا يجوز للمتعاقد أن      

مثل ذلـك انـه لا      . قليل الأهمية بالنسبة للالتزام الأول      و   ثانوي   التزامالمتعاقد الأخر بتنفيذ    

  ٣)(.لمؤجر بترميمات بالعين المؤجرة   يمتنع عن دفع الأجرة حتى يقوم اأنيجوز للمستأجر 

 ـ التنفيذألا يكون المتعاقد المتمسك بالدفع بعدم        :  الخامس الشرط  بمقتـضى العقـد أو      ا ملزم

فالمقاول ملزم أن يؤدي عمله قبل .  المقابل الالتزامالقانون أو العرف أن ينفذ التزامه قبل تنفيذ 

 فانه لا يستطيع أن يدفع بعدم التنفيذ لحـصوله           للعامل بالنسبةو كذلك الحال    ، مطالبته بالأجر   

  . العقد أن يؤدي عمله ثم يحصل على الأجر بمقتضىنه ملزم لأ، على الأجرة 

                                                
   .٦٠٨ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG  ، اXKGة ) (١
٢) ( ikJfUGا ،  �?JeFGJ� امEFGHا ، ��Js ^uU? ، ٣٨ص.   
   .٦٠٩ ص-٦٠٨ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG  ، اXKGة ) (٣



٢٢٩  

فانه يجوز للمتعاقد أن يتمسك بالـدفع       ،  الشروط الخمسة السالفة الذكر      تحققت فإذا           

 فـإذا .  و ضعها المشرع لكل متعاقد  أنه في هذه الحالة يستعمل وسيلة قانونية إذ ،التنفيذبعدم  

 و  وضـعها تحقق الغاية من    ، ما استعملت وفق الشروط السابقة وبطريقة تتفق و حسن النية           

 أمام القـضاء  دعوىو لا يحتاج الدافع بعدم التنفيذ لرفع   . تساهم في تنفيذ العقد تنفيذا صحيحا       

 قـضائيا إذا مـا      م أ وديـا  عليه   بل له أن يتمسك به سواء طلب منه أداء ما         ، للتمسك بالدفع   

   .توافرت شروط التمسك به 

        و يعتبر شرط توافر حسن النية لدى الدائن المتمسك بالدفع في مرتبة تكاد تطغى على               

حيث أن أساس هذا الحق هو مبادئ العدالة و المنطق التي تحتم أن             ، جميع الشروط الأخرى    

ما دام الطرف الآخر لم     ، م ما أن يمتنع عن تنفيذه       يكون من حق الشخص الملتزم بتنفيذ التزا      

فلا يتعسف الدائن في استعمال هذا الحق بنية الإضرار بمدينـه أو           . يقم بتنفيذ الالتزام المقابل     

لذا كان اشتراط توافر حسن النيـة فـي         ، الإثراء على حساب ذلك المدين بلا سبب مشروع         

و بالتالي فان تمتع الـدائن المتمـسك بالـدفع      . الدائن ضابط لحماية المدين من تعسف الدائن  

بحسن النية يجعله جديرا بحماية المشرع له أثناء ممارسته لحقه في الدفع أما عدم توافر هـذا                 

"  و قد أيدت محكمة النقض المصرية هذا عندما قررت       )١(.الشرط يعني حرمانه من هذا الحق       

و ان الالتزام الذي يـدفع      ، العقد ملزما للجانبين    لا يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ان يكون         

فـلا يبـاح   ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء استعمال الدفع  ، بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالا      

للعاقد ان يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتـزام المقابـل ضـئيلا     

و إنما  ، يكون متفقا مع ما يجب توافره من حسن النية          الذي لا   ، لدرجة لا تبرر هذا الموقف      

                                                
    .٢٥٢ص ، ��Js ^uU ?، اif �jG اb¦ ، �\jG¨ ، اJ�UGد ) (١



٢٣٠  

يكفيه في هذه الحالة إنقاص التزامه إلى الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام                 

  )١(".المقابل 

فان العقـد   ،  خلال الفترة التي يدفع فيها المتعاقد بعدم التنفيذ           من  انه بالذكر جدير   و         

 التزامهوإذا كان   ، فإذا كان التزامه دفع مبلغ من النقود فانه لا يدفعه           ،  ينتج أثرا    لايتوقف و   

 أن الدفع بعدم التنفيذ يوقف العقد فوري التنفيذ دون نقص في            كما. القيام بعمل فانه لا يقوم به       

قص يؤدي إلى ن  ،  وقف التنفيذ فيها     إن يسري بالنسبة لعقود المدة حيث       لاو لكن هذا    . مقداره  

و لا تترتب على المتمسك بالدفع      .  الواجب بقدر الزمن الذي أوقف فيه التنفيذ         الأداءفي مقدار   

 عـن   امتناعـه لأنه حسن النية و     ،  مسؤولية عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه في هذه الفترة            أية

ء  فـي اقتـضا    الدائنينوهو يتقدم على سائر     . التنفيذ كان مشروعا و بناء على جواز قانوني         

مـن  " نـصت علـى أن       التيمن القانون المدني الأردني و      ) ٣٩١(إعمالا لنص المادة    ، حقه

 في اسـتيفاء حقـه   الغرماءكان أحق من باقي ، احتبس الشيء في استعماله لحقه في احتباسه     

  . يلزم بدفع الثمن أيضا وكالمشتري مثلا ،  و إذا هلك هذا الشيء يهلك على مالكه ".منه

 الدفع بعدم التنفيذ يعتبـر      إنحيث  ،  بعدم التنفيذ عن الحق في الحبس        الدفعلف   يخت و         

فحيث يطبق الحق في الحبس في نطاق العقد الملزم للجانبين كان           .  في الحبس    الحقفرعا عن   

 . التنفيذفإذا خرج عن هذا النطاق عاد حقا في الحبس لا دفعا بعدم ،  الدفع بعدم التنفيذ   هوهذا  

 المتعاقدين أن منو تعين على كل ، العقد بسبب الفسخ أو البطلان أو أي سبب أخر و إذا زال    

 المتعاقد الأخر لم يـرد      دامجاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما         ، يرد ما استولى عليه للأخر      

                                                
١)( =ShUGا X\k ،  =eh XSj?)١٩٩٧  . (  ²YWGا PSnj? ءJ�� ء`� [bk {>VWFGم اXZ� ^fXGم اJnhأ ، P>�UZGا P��WGا PZ\]? ، ةUهJYGا
 ، UK? ، ٨١ص.   



٢٣١  

 حق في الحبس لا دفع بعدم التنفيـذ         أيضاو هذا   . إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد          

   )١(. بالعقود الملزمة للجانبين محصورفالدفع بعدم التنفيذ ، د قد زال لان العق

فأما أن يقوم المتعاقـد الأخـر بتنفيـذ       ،  التنفيذ ينتهي إلى أحد أمرين       بعدم الدفع   و           

 الدفع بعدم التنفيذ و لا يعود هناك         من و بهذا يتحقق الهدف   ،  تتفق وحسن النية     بطريقةالتزامه  

،  التزامه   بتنفيذو إما أن لا يقوم المتعاقد الأخر        . مرار المتعاقد بالدفع بعدم التنفيذ       لاست مبررا

 الأخر علـى تنفيـذ      المتعاقد لإجبارفإما أن يراجع القضاء     ، عندئذ يكون للدافع عدة خيارات      

، لعقد المقابل أو أن يطالب بفسخ االالتزامو إما أن يبقى متمسكا بالدفع إلى حين تنفيذ ، التزامه 

  . له وجه كانو المطالبة بالتعويض إن لحقه ضرر أو 

أما في القـانون    . المشرع الأردني و المصري من الدفع بعدم التنفيذ          موقف عن   هذا          

 المتعاقد يلتزم بتنفيذ العقد بكل محتوياته بنية سليمة كما هو الحال في القـانون               فانالإنجليزي  

 قد أجاز القانون الإنجليزي للمتعاقد أن       و  ٢)(.ت للعقد شروطه    إذا توافر ،  و المصري    الأردني

و يكون ذلك عندما يكـون      ،  أخل المتعاقد الأخر بالتزامه      إذايمتنع عن تنفيذ التزاماته العقدية      

 الحق فـي    للمتعاقد فان الدفع بعدم التنفيذ يكون       إذا ٣)(. جوهريا   إخلالاإخلال المتعاقد بالتزامه    

.  كالبيع و الإيجار     للجانبينا يقوم العقد صحيحا و مستوفيا لشروطه و ملزما          عندم، استعماله  

فيكون للمتعاقـد   ،  لالتزاماته العقدية    تنفيذهو من ثم يرتكب أحد المتعاقدين إخلالا جوهريا في          

بل انه ،  باستعماله لهذا الحق لا يعد سئ النية أو متعديا هوو ، الأخر الحق بالدفع بعدم التنفيذ     

وعليه لا يكون للمتعاقد أن يلجأ إلى الدفع بعدم التنفيذ إذا ،  القانون إياهتعمل حقه الذي منحه يس

  . الواقع ضئيلا الإخلالكان 

                                                
�`ري ) (١WeGا ،  XQXOGن ا`pJYGح اU� if �>s`Gا ،^uU? ��Js  ، ٨٣٠ص_٨٢٩ص.   

(٢) Anson , William , principles of The English law of contract , forth edition , State journal Company , 
London , England ,  page ١٥٩ .  

٣) ( in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٢٩ص.   



٢٣٢  

 بعدم التنفيذ مشروعا يجب التمسك به عندما يكـون الإخـلال            الدفع حتى يكون    و           

لدفع إذا كان عدم التنفيذ الحاصل من        الدافع لا يستطيع التمسك با     المتعاقدأي أن   ، بالعقد كافيا   

 الحـق و حتى يكون استعمال     ،  الأخر ثانويا بالنسبة لمجموع ما نفذ من الالتزام          المتعاقدقبل  

 هذا ما يعد تطبيقا غير صريح و )١(.بالدفع بعدم التنفيذ قانونيا يجب أن يكون الإخلال جوهريا         

 التزامهبسبب إخلال بسيط في تنفيذ      ،  التنفيذ   إذ أن المتعاقد الذي يمتنع عن     ،  النية   حسنلمبدأ  

 بالمتعاقـد   الإضـرار يعد سئ النية لأنه تعسف في استعمال حقه و قصد           ، قياسا لما تم تنفيذه     

  .الأخر و التملص من التزاماته عن طريق التمسك بالدفع 

نع عن تنفيذ   بأنه يمكن للمتعاقد أن يمت    ،  الإنجليزي تأكيدا لما سبق      القضاء قد قضى    و        

إلا إذا كان المعقـود عليـه قابـل         ،  المتعاقد الأخر لم ينفذ التزامه بشكل كامل         مادامالتزامه  

 التزامه  نفذأو أن يكون المتعاقد الأخر قد       ،  أو أن يكون أحد الأطراف قد نفذ التزامه          للتجزئة

ففي هذه الحالات   ، أي أن الجزء غير المنفذ قليل قياسا مع الجزء المنفذ           ، بصورة شبه كاملة    

 الأخر  المتعاقد إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه يعطي       و )٢(.لا يستطيع المتعاقد الدفع بعدم التنفيذ       

 فانه يبقـى    بالفسخو في حال لم يستعمل حقه       ، المتضرر الحق بالمطالبة بالفسخ و التعويض       

  ٣)(.ملزما بالعقد 

المصري وموقف القانون الإنجليـزي مـن        الأردني والمشرع    المشرع هذا موقف    كان       

، أما فيما يتعلق بإمكانية تعديل العقد اتفاقـا أو قانونـا            .  واحد تقريبا    هوالدفع بعدم التنفيذ و     

، و دور مبدأ حسن النية في الرقابة على هذا التعديل      ،  القاضي في هذا التعديل      صلاحيةومدى  

  .فهو موضوع المبحث التالي 
                                                

١) ( ikJfUGا ،  �?JeFGJ� امEFGHا ، ��Js ^uU? ، ٢٩ ص-٢٦ص.   
(٢)Keenan , Denis , English law , page ٢٩٣_٢٨٨                                                                                      .  

                                                                                                                                                                                            
(٣) Treitel , G.H , . (١٩٩٩) . The law of Contarct , tenth edition , Sweet and Maxwell , london , England 

, page ٧٨٣ .  



٢٣٣  

   تنفيذ العقد دون تعديلوملز:  الثالث المبحث

و ، شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه بحسن نية وفق ما ورد فيه من شروط              العقد إن            

 فقد أوجـب    ، صحيحا إلا إذا شمل العقد بنطاقه المحدد آنفا و بدون تعديل             يكونهذا التنفيذ لا    

فـلا  ، ان العقد صحيحا لازما      إذا ك  " القانون المدني انه    من )٢٤١( في المادة    الأردنيالمشرع  

 بمقتضى العاقدين الرجوع فيه و لا تعديله و لا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو لأحديجوز 

من القانون المـدني المـصري علـى نفـس          ) ١٤٧(و قد نصت المادة     . "نص في القانون    

 باتفـاق  إلا   و لا يجوز تعديلـه    ، أن العقد شريعة المتعاقدين     ب قررت   حيث،  تقريبا   المضمون

  . الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون 

مـن القـانون المـدني      ) ٢٤١( في المذكرة الإيضاحية الملحقة للمادة       جاء قد   و              

 لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل        أنه المادة تتناول القاعدة العامة و هي        هذهأن  "، الأردني  

 القـانون إلا برضا العاقد الأخر أو بمقتضى نص في         ، سخه   ف أو تعديله   أو عن العقد    بالرجوع

 شريعة و قانون إلىيتحول ، لان العقد بمجرد تكونه بشكل قانوني سليم    ، "إذا كان العقد لازما     

 العقدية تنفيذا كـاملا     التزاماتهمايتحتم عليهما الخضوع لأحكامه و تنفيذ       ، خاص بالمتعاقدين   

   . النيةقة تتفق و حسن غير منقوص و بدون تعديل و بطري

 أو الرجوع عن الفسخ لا يجوز التعديل أو ه من النصوص السابقة أن الأصل أنيتضح         

بشرط مراعاة ما ، ن على نقض العقد أو تعديله و أن يتفق المتعاقديمكنو لكن استثناء  . العقد 

 و المعيبةستغلال أو الإرادة  حسن النية في مثل هذه الاتفاقات من انتفاء للغش و الا    مبدأيوجبه  

 على الأصل العام الذي يقضي      الثاني الاستثناء   و . ةغير ذلك مما يتعارض مع مبدأ حسن الني       

كما هو الحال   .  يسمح بمثل هذا التعديل      قانونيهو وجود نص    ، بلزوم تنفيذ العقد دون تعديل      

عطى المشرع الأردني للقاضي  ألة ففي مثل هذه الحاالإذعانبالنسبة للشروط التعسفية في عقد  



٢٣٤  

لذلك .  في شروط العقد بطريقة تتفق وحسن النية و تتفق و اعتبارات العدالة              التعديلصلاحية  

 و  بـنص القـانون   إمكانية تعديل العقـد     :  قسمت هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول         فقد

  .إمكانية تعديل العقد بالاتفاق :  الثاني المطلب

   تعديل العقد بنص القانونانيةإمك:  الأول المطلب

 يجوز للقاضي في تفسيره و تكملته للعقد أن يصل إلى حـد تعـديل               لا انه   الأصل           

و مع هذا فقد    .  و الخروج على الإرادة المشتركة والقوة الملزمة للعقد          اللازمالعقد الصحيح و    

د الصحيح و اللازم في      الأردني و المشرع المصري للقاضي تعديل شروط العق        المشرعأجاز  

كاستثناء على القوة الملزمة و وجوب تنفيذ العقد بكل مـا ورد فيـه و بكـل                  ، معينةحالات  

 فكـرة  العقد يتأثر بفكرة حسن النيـة و         إنو حيث   .  و بطريقة تتفق و حسن النية        مستلزماته

 أن يعدل   يهاففقد نص المشرع الأردني على العديد من الحالات التي يجوز للقاضي            ، العدالة  

 أو تعديلـه أو     العقدإلا انه في غير هذه الحالات لا يجوز للقاضي نقض           ، في مضمون العقد    

و بغير ذلـك يجـب       ، ذلكالموافقة على الرجوع فيه إلا في الأحوال التي أجاز فيها المشرع            

   .حسن النية مبدأ  وتتفقو يراقب تنفيذه بطريقة ، على القاضي أن يحكم بتنفيذه كما هو 

 المشرع الأردني للقاضي الحالات التي يستطيع فيها تعـديل العقـد            حدد قد   و                

كوجود شروط  . و التي سيتناولها الباحث تباعا في هذا المطلب         ،  أطرافه   موافقةدون اشتراط   

 التي،  العقد تخل بالتوازن العقدي و منح المدين آجلا للوفاء و غيرها من الحالات               فيتعسفية  

 علـى عاقدين دون التوقف على إرادة المتعاقد الأخر بل بناء          مت فيها العقد لمصلحة أحد ال     يعدل

  .الاتفاق على فلا يقتصر إمكان تعديل العقد ، نص قانوني 

          



٢٣٥  

  :الشرط التعسفي: أولا

م وجود شروط تعسفية في العقد الذي ت      ،  التي يجيز فيها القانون تعديل العقد        الحالات من      

 العقـد  إذا تم    "من القانون المدني الأردني على انه     ) ٢٠٤(فقد نصت المادة    .  الإذعان   بطريق

 الشروطجاز للمحكمة أن تعدل هذه      ، بطريق الإذعان و كان العقد قد تضمن شروطا تعسفية          

 ذلـك  خـلاف ويقع باطلا كل اتفاق ، أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة  

أن المشرع خـول    "،  إيضاحا لهذا النص     الأردني قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون       و ١)(."

إذا كان العقد عقد إذعان و تضمن شـروطا       ، المتعاقدينالمحكمة الحق في إعادة التوازن بين       

 أن تعدل من هذه الشروط التعسفية تعديلا يخفف العـبء           فيفأعطى المحكمة الحق    . تعسفية  

و لضمان تنفيذ هـذا     .  أو تعفيه منها حسبما تقضي العدالة        المذعن الطرف   الواقع على عاتق  

 من النص على بطلان كل اتفاق بخلاف ذلك باعتباره من النظـام             مناصلم يكن من    ، النص  

  ."العام 

يكون قد وسع   ،  هذه السلطة للقاضي في تعديل الشروط التعسفية         المشرع بإعطاء   و          

و لا قيد على هذه الـسلطة إلا مـا تفرضـه            . قاضي في تفسير العقد      ال صلاحيةمن مهمة و    

فله أن يعدل في شروط العقد      ،  حسن النية من ضرورة إعادة التوازن إلى العقد          مبدأالعدالة و   

و ،  التوازن إلى العقد أو حتى أن يلغي ذلك الشرط و يعفي الطرف المذعن منه بإبطاله يعيدو 

 شـرط ذلك أن كـل  ، للطرف المذعن من سوء نية الطرف الأخر     القاضي بهذا يوفر الحماية     

 من نوع مبدأ حسن النية يفرض أن يكون هناك إنحيث . تعسفي يتعارض مع مبدأ حسن النية 

،  تعسفيا شرطاو السماح للمتعاقد القوي في عقد الإذعان أن يفرض          ، التوازن بين المتعاقدين    

                                                
(١)  J�b�JYدة�JSGي ) ١٤٩( اUKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? ، ÁWbG PY�J]? iو هipردMا.   



٢٣٦  

 الـصلاحية   هـذه لذلك أعطيـت    ، أ حسن النية    أمر يخل بالتوازن العقدي و يتعارض مع مبد       

  ١)(.الظروفمحكمة الموضوع بحسب لوصلاحية تقدير كون الشرط تعسفيا ، للقضاء 

 هذه الصلاحية من القاضي أي صـلاحية تعـديل شـروط العقـد      سلب لا يجوز    و          

حيث ، عسفية   اتفق الطرفان على عدم جواز التنصل من الشروط الت         لوكما  . التعسفية بالاتفاق   

و قد جعلت هذه السلطة أو الـصلاحية مـن          . لنظام العام   ل لمخالفته   باطلأن مثل هذا الاتفاق     

 تحد من أي تعسف أو تسلط من قبل أحد المتعاقدين على الأخر عبر عقود               لأنها، النظام العام   

حيـث إذا  ب، نها تمثل حق الرقابة الذي يمارسه القاضي على هذه العقـود     لأ ذلك   و ،الإذعان  

واضطر تحت وطأة الحاجة    ،  تظلم متعاقد من شروط مرهقة أو تعسفية في العقد           عليهعرض  

 رقابتـه  أن يبادر القاضي بـإجراء       ، احتكار السلعة أو الخدمة المقدمة أن يذعن لها          بسببأو  

 أو كانت   فرضهاإذا حصل تعسف في     ، المؤدية إلى إبطال تلك الشروط أو إبطال العقد برمته          

   )٢(.فة أو معطلة لحقوق أحد أطرافها مخال

   :نظرة الميسرة : ثانيا 

تعتبر من الحالات التـي     ،  التي يمنحها القاضي للمدين حسن النية        الميسرة نظرة   و          

على خلاف الأصل من أن الالتزام واجـب الأداء و          .  تعديل شروط العقد     للقاضييجوز فيها   

) ٣٣٤(فقد نصت المادة    . جل أو معلقا على شرط      أضافا إلى    ترتبه ما لم يكن م     بمجردالتنفيذ  

 ترتب يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد        " المدني الأردني في فقرتها الأولى على انه       القانونمن  

 فقرتهـا   فـي و  . "ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك          ، الالتزام نهائيا في ذمة المدين      

أن تنظر   ، القانونحالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في         يجوز للمحكمة في     "الثانية على انه  

                                                
١) ( =½½½½Z]G٣٨٨ ر�½½½½� ا ،  PW½½½½sق٥٧  ، Pe½½½½bu١٢/١٢/١٩٨٩ . . PbZ½½½½� ،   X½½½½Shا X>Z½½½½s)١٩٩٨ . ( i½½½½f ipX½½½½SG² اYW½½½½Gء اJ�½½½½�

²Q`ZFG١٩٩٧_١٩٣١ا ،  UnVGدار اiZ?JOGة  ، اUهJYGا ، UK? ، ١٣٠ص .   
٢) ( iu`ZGا ، iV]K? ،  XYZGا ، ��Js ^uU? ، ١٠٤ص.   



٢٣٧  

ولم يلحق الدائن من ،  ذلك حالتهالمدين إلى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت   

   )١(."هذا التأجيل ضرر جسيم 

فانـه  ،  شـرط    على انه مادام الالتزام مستحق الأداء و غير مؤجل أو معلق            فالأصل        

 أن يعدل في للقاضيإلا أن المشرع الأردني و المشرع المصري أجازا   . الوفاء به فورا    يجب  

دون أن يلحـق    ،  النية   حسنبحيث يمنح المدين آجلا معقولا أو آجالا إذا كان          ، شروط العقد   

 إخـلال المـدين قليـل       يكونو المقصود بحسن النية هنا أن       . الدائن من ذلك ضررا جسيما      

فلـم يقـصد    ،  في التنفيـذ     تأخرهلمجمل ما تم تنفيذه أو أن للمدين عذرا في          الأهمية بالنسبة   

 قد اخطأ في تفسير التزامـه       و لم يكن   بالتزامهالإضرار بالمتعاقد الأخر و لم يهمل في الوفاء         

  . العقدي 

لـذا كـان مـن      ،  إعفاء المدين من تبعة غشه أو خطئه الجـسيم           يجوز أنه لا    وحيث "     

بمعنى _ المدين نظرة الميسرة أن يكون حسن النية بالمعيار الذاتي           منح أريد   الضروري إذا ما  

فلا يتعمد الإضرار بالمتعاقد الأخر فلا يرتكب غشا        _  عليه القوة الملزمة     تفرضهأن يلتزم بما    

السنهوري في هذا الصدد    الأستاذ   و يقول    )٢(." جسيما أو أي فعل يتنافى وحسن النية         خطئاأو  

 . الميـسرة فيمنح المدين نظرة    ، يجزي المتعاقد حسن النية فيما يتعلق بتنفيذ العقد          القانونأن  "

 له قبل رفع    الدائنأما إذا كان في عدم تنفيذه غير معذور أو أهمل إهمالا واضحا رغم اعذار               

و .  يمنحه آجلا للوفاء عندها لسوء نيتـه         فلا )٣(.فان للقاضي أن يحكم بفسخ العقد       ، الدعوى  

 فيـه حال فقد منح المشرع الأردني القاضي صلاحية منح المدين هذا الآجـل لينفـذ    على أي   

و ،  النيـة    بحسنو لا قيد عليه في ذلك إلا قيد التزام المدين           . التزامه إذا استدعت حالته ذلك      

                                                
�JاJSGدة ) (١b�JY�)ي ) ٣٤٦UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
٢)(iار�`aGا  ،  X>SjGا X\k ، ��Js ^uU? ،  ٣٨ص .   
�`ري  )(٣WeGا ، ��Js ^uU? ، ٧٠١ص.   



٢٣٨  

 سـئ النيـة قـصد       المـدين فإذا ثبت للقاضي أن     . قيد الضرر الجسيم الذي قد يلحق بالدائن        

فيجـب  ،  ضررا جسيما    بالدائنأو أن منح مثل هذا الأجل سيلحق        ، د الأخر   الإضرار بالمتعاق 

 الدائن أولى بالرعاية فـي      مصلحةلان  ، على القاضي الامتناع عن إعطاء المدين هذا الآجل         

 و  ")١(. الإضرار البليـغ بالـدائن       طريقفليس من العدل إغاثة المدين عن       ، مثل هذه الحالة    

هي محاولة التوفيـق    ،  المدين حسن النية اجل      لمنحلضرر الجسيم   الغاية من النص على قيد ا     

 أن تأخير الوفاء إلى اجل جديد قد يضر بالـدائن           ذلك، بين مصلحة الدائن و مصلحة المدين       

ففـي هـذه    .  هذا الدين وإلا تعرض للإفلاس       استيفاءمعولا على   يكون  كأن  ، ضررا جسيما   

و ،  يترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بصاحب الحق         إمهالهالحالة يجب عدم إمهال المدين لان       

   )٢(." أمر متروك للقاضي لا أم اتقدير ما إذا كان الضرر جسيم

  :الشرط الجزائي : ثالثا 

 الأردني للمحكمة أن تعدل مقدار الشرط الجزائـي الـذي حـدد             المشرع أجاز   كما          

فيجـوز  . يد جزءا لا يتجرأ من العقـد        و اعتبرا هذا التحد   ،  الضمان سلفا    قيمةالمتعاقدان فيه   

فقد يتفق الأطراف في أحـد      ،  يعدل في شروط العقد في حال وجود شرط جزائي           أنللقاضي  

وهذا التعويض .  على تعويض الدائن عن أي إضرار بسبب التأخر أو عدم التنفيذ العقدشروط 

طته فـي تعـديل     فيتدخل القاضي من خلال سـل     ،  أو ينقص عن الضرر الواقع فعلا        يزيدقد  

.  يجعله مساويا للضرر الحاصل فعلا       بحيث أو ينقص من قيمة التعويض       فيزيد  العقدشروط  

إذا اثبت المدين أن الدائن لـم       ،  الجزائي   الشرطو يكون للقاضي أن يصل بالتعديل حد إلغاء         

  . التنفيذ فييلحقه ضرر من عدم الوفاء أو التأخر 

                                                
ص   ، اMردن، JSkن ، دار اJ ، PfJY�GدPs اPZ\]G اeG،  اif �jG اpJYG`ن اipXSG أ�Jر ، اEFGHام أJnhم) . ٢٠٠١(X\k اJYGدر   ، اJVGر )(١
٣٧.  
   .٣٧٩ص  ، اMردpJYbG ip`ن اipXSG اP>hJ�QR اSG}آUة  (٢)



٢٣٩  

على انه يجوز " الأولىالقانون المدني الأردني في فقرتها من ) ٣٦٤( قد نصت المادة و        

 في اتفاق لاحق مع مراعاة      أوللمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد           

 الأحوال بناء على طلب أحـد       جميعو في فقرتها الثانية قررت انه يجوز في         . أحكام القانون   

و يقع باطلا كل اتفـاق      ،  للضرر   مساوياا يجعل التقدير    الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بم      

انـه  ،  الأردني الملحقة بهذه المادة      المدني جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون      و ١)(."يخالف ذلك 

.  لم يكن مستحقا فلا محل لحكم هذه المادة          فإذاأن يستحق التعويض    ، يفترض في هذا الحكم     "

أما إذا كان أزيد ينقصه القاضي أو كان        ،  كان به    للضررفإذا استحق التعويض و كان مساويا       

و إذا ثبت أن الدائن لم يتضرر فان المحكمـة لا تحكـم              ، للضرراقل يجعله القاضي مساويا     

   . " اتفاق خلاف ذلككلبالتعويض و يقع باطلا 

 سواء ، كغيره من شروط العقد ملزم للمتعاقدين مهما كانت قيمته      الجزائي الشرط   إن          

لكن التسليم بهذا يعنـي     .  المسؤولية أو كبيرة تفوق حجم الضرر الواقع فعلا          تنفيكانت قليلة   

 المتعاقـدين و إجازة و إقرار لتعسف و استغلال من قبل أحد           ،  حسن النية و الإنصاف      انتفاء

 و غير   مرهقابان فرض عليه شرطا ينفي مسئوليته أو يحمل الطرف الأخر تعويضا            ، للأخر  

 مقدار التعويض أو لاحقن حددا سلفا في العقد أو في اتفاق   ي المتعاقد أنو يفترض هنا    . دل  عا

لذلك أعطى المشرع للقاضي صلاحية تعديل شروط العقد فـي          . الضمان قبل وقوع الضرر       

و حفاظا على التـوازن العقـدي و إبقـاء       ،  سوء نية المتعاقد الأخر      منسبيل حماية المتعاقد    

ن من تعـويض مـساويا      افإذا كان ما حدده المتعاقد    .  متوازنة و متعادلة     عاقدينالمتالتزامات  

 ، للضررأما إذا كان غير مساو      ، فان المحكمة تقر هذا التعويض و تحكم به         ،  الواقع   للضرر
                                                

(١)  J�b�JY� دةJSG٢٢٥_٢٢٣( ا ( ipXSGن ا`pJYGي?= اUKSGدة  .اJSGا tKp XYf )٢٢٣ (   =QX½�JZFSbG ز`OQ �pا [bkأن    P½S>� J?X½Y? داX½jQ 
  ²Q`ZFGاÁWGJ�         ½f أو X½YZGا i½f J½�>bk      �½hH قJ½Vا� i .   دةJ½SGا tK½p ٢٢٤( و (    i½GوMة اU½YVGا i½f [½bk     i�J½V�H² اQ`½ZFGن ا`½nQ H �½pا 
  JYjFe?إذا    =QXSGا t\ر       أن ا�U½� �½YjbQ �½G =ا�X½Gا  .      i½�JYbG ز`½OQ و P½>pJ�Gا J½��UYf i½f ² ه½}ا   أنو½V�Q  ²Q`½ZFGإذا ا   =QX½SGا t½\أن ا� 
UQXYFGا  �>f J�GJ\? نJآ [Gأو إ zU>\آ Puأن درEFGHام  اib�Mا �W? ءEu if {Vp X�  .و        =>FY�Je½Gا =>�U½YVGا ¨GJ½�Q قJ½Vآ½� ا� qyJ½� ^½YQ  . و

 أن ا�\½t  إذا إH،  ?½= ه½}z اP½S>YG    �»آ��GJ]Q U أن اU�Gر �<PS ا²Q`ZFG اOQ qf i�JV�H`ز XbGا�= Juوز إذاا�p ) ٢٢٥(آ}tKp ªG اJSGدة  
 JS>eu «]¦ أو Ja¯ �nار� X� =QXSGا.  



٢٤٠  

 التمييزو قد قضت محكمة     . فان المحكمة تزيد فيه أو تنقص منه حتى يصبح مساويا للضرر            

 الاتفاق بما   هذاي كل الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في             يجوز ف  "الأردنية بأنه 

 بأحكام المـادة  عملاو يقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك  ، يجعل التعويض مساويا للضرر فعلا      

 الكميات المتعاقد عليها    بتوريد المميزة أخلت بالتزامها     إنوحيث  ، من القانون المدني    ) ٣٦٤(

 أن شروط عقد التوريد و الشرط  طالماو  ،  لم تثبت عدم وقوع الضرر       في المواعيد المحددة و   

فيكون احتساب مدة التأخير و فـرض        ، المستوردةالجزائي وضعت لمنع تأخير توريد المواد       

 و قد قضت محكمة النقض المصرية       كما ١)( ." للقانون موافقاالغرامة المتفق عليها في محله و       

ي يدخل في صلاحيتها الموضـوعية و لا رقابـة لمحكمـة             شرط التعويض الاتفاق   تعديلأن  "

بين من الحكم أن المحكمة لم تأخذ بشرط التعويض تحيث قررت انه متى كان ي    . عليهاالنقض  

 علىو قدرت التعويض الذي طلبت المطعون عليها الحكم به          ،  المتفق عليه في العقد      الجزائي

 فـي   المقدمـة تي استمدتها من واقع الأوراق      بناء على الاعتبارات ال   ، الطاعنين بمبلغ معين    

فـان   ، عليهاو رأت معها انه تعويض عادل مناسب للضرر الذي لحق بالمطعون            ، الدعوى  

  )٢( ."هذا الذي أخذت به المحكمة لا عيب فيه لدخوله في سلطتها الموضوعية

و ، ون المصري    هذا الحكم في القانون الأردني يختلف عنه في القان         أن بالذكر   جدير         

 الأردني يمكنه أن يزيد في التعويض الاتفاقي أو ينقـصه إلـى أن              القاضيذلك من حيث أن     

ومن مزايا منح القاضي هذه الصلاحية أنها تمكنه من         ،  الفعلي الحاصل    للضرريصبح مساويا   

بحيـث لا يظلـم أي مـن        ، تحقيق العدالة من خلال تقدير الضرر الفعلي بزيادته أو إنقاصه           

 إذا أقام الدائن إلافي حين انه لا يمكن للقضاء المصري أن يزيد في قيمة التعويض        . لطرفين  ا

و إن كان له الحـق       . جانبهالدليل على سوء نية المدين بان اثبت الغش أو الخطأ الجسيم من             
                                                

١) ( E>>S� ق`Yh  ،٢١٤١/٩٩ ،  =>?JjSGا P�JYp PbO? ،دXZGا Uak ديJjGو ا U�JZGا  ، PWeG٢٢٠٦ص  ، ٢٠٠١.   
٢) ( =½½½½½Z]G١٠ ر�½½½½½� ا PWe½½½½½G ٢٠ Pe½½½½½bu ٢٧/٣/١٩٥٢ ق .  PbZ½½½½½� ،   X½½½½½Shا X>Z½½½½½s)١٩٩٨ . (   i½½½½½f ipX½½½½½SG² اYW½½½½½Gء اJ�½½½½½�

²Q`ZFG١٩٩٧_١٩٣١ا ،  UnVGدار اiZ?JOGة  ، اUهJYGا ، UK? ، ٣٠٤ص.   



٢٤١  

.  أو الخطأ الجـسيم  الغش لإثباتإذا كان يزيد عن الضرر دون حاجة ، في إنقاص التعويض  

،  المصري من النظام العام      المشرع لأهمية هذا الحكم فقد اعتبره المشرع الأردني و          و نظرا 

  . مثل هذا الاتفاق باطل أنفلا يجوز الاتفاق على خلافه أو استبعاد حكمه إذ 

يعـود  ،  لامكانية هذا التعديل على مقدار التعويض المحدد في العقد           المشرع بتقرير   و        

هذا التوازن الذي كان سيختل إذا ما حصل أحد المتعاقدين على الـضمان             .  العقد   إلىالتوازن  

،  في العقد بالرغم من عدم تضرره أو حصوله على تعويض اكثر من الضرر الفعلي                المسمى

 أحد يستغلها أن إمكانية تعديل مقدار التعويض يفوت الفرصة و يسد الثغرة التي يمكن أن  حيث

 لمبدأ حـسن    إعمالو في هذا    ، لى حساب المتعاقد الأخر     المتعاقدين للحصول على مكاسب ع    

  .النية و تطبيق لوجوب تنفيذ العقد بحسن نية 

  :نظرية الظروف الطارئة : رابعا

و حيث أن تنفيذ العقد يقوم على رعاية مقتضى العدالة في تحديد حقوق و واجبـات                 "       

 ظهرت ظـروف اسـتثنائية غيـر         أن يعدل في شروط العقد إذا      للقاضييمكن  ف )١(،"أطرافه  

. أدت إلى حدوث اختلال في التـوازن العقـدي          ،  بوقوعها   المتعاقدين لأحدلا شأن   ، متوقعة

 في مثل هذه الأحوال للقاضي أن يعدل في شروط العقـد و أن يعيـد                الأردنيفجعل المشرع   

  . من خلال تعديله لتلك الشروط العقدالتوازن إلى 

و إن كان هناك اختلاف     . ردني و المشرع المصري هذه النظرية        الأ المشرع قد تبنى    و      

فقد قيل أن أساسها قاعدة وجوب تنفيذ العقد بحسن نية و قيل انـه               ، النظريةحول أساس هذه    

 الأساسو قيل أيضا أن هذا ، وقيل انه نظرية التعسف باستعمال الحق ،  بلا سبب الإثراءمبدأ  

                                                
   .١٩٩ص ، ?��Js ^uU ، دور ا�QXZ� if i�JYG اSj? ، XYZG`د ، ?Z`ض  )(١



٢٤٢  

 الظروف الاستثنائية المستجدة    مواجهة الغاية من هذه النظرية       مهما يكن فان   و )١(.هو العدالة   

 كان عليه قدر الإمكـان و التخفيـف مـن           مالاعادة الحال إلى    ، التي أخلت بالتوازن العقدي     

 متعاقد تبعة هذه الظروف الطارئـة دون        يتحملفلا  ، الإرهاق الذي يقع على أحد المتعاقدين       

  .أخر

     ردني الأحكام الخاصة بهذه الظروف الاستثنائية فـي المـادة           الأ المشرع قد بين    و          

 إذا طرأت حوادث استثنائية عامة      "حيث نصت على انه   ،  المدني الأردني    القانونمن  ) ٢٠٥(

و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي و إن لـم يـصبح              ،  الوسع توقعها    فيلم يكن   

جاز للمحكمة تبعـا للظـروف و بعـد         ، بخسارة فادحة    يهدد    و  صار مرهقا للمدين   مستحيلا

 العدالةأن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت          ،  بين مصلحة الطرفين     الموازنة

 كان الأصل انه لا يجوز لاحد طرفي العقد         فإذا )٢( ." ذلك  خلاف و يقع باطلا كل اتفاق    ، ذلك  

فقد ، قاضي أن يجري أي تعديل على شروط العقد   يجوز لل  لاكما  ، أن يستقل بنقضه و تعديله      

 المادة اقتداء بالمشرع المصري حالة الطوارئ غير المتوقعة         هذهاستثنى المشرع الأردني في     

حيـث أن هـذه النظريـة    .  التي تحجر على القضاء تعديل العقـود      القاعدةمن نطاق تطبيق    

 استقرارا من خلال اعتماد توجيه      و ضمن المشرع لها   ،  تقتضيها العدالة    ملحةتستجيب لحاجة   

باشتراط أن تكون هـذه الظـروف       ،  و لم يتركه لتقدير القاضي الشخصي        النزعةموضوعي  

فإذا تثبت القاضي من الطارئ غير المتوقع  عمد إلى          ،  و غير خاصة بالمدين      استثنائيةعامة  

 عن حالـة القـوة       في هذا تختلف   الطارئةو نظرية الظروف    . رد الالتزام إلى الحد المعقول      

 في الأحداث الاستثنائية يصبح تنفيذ الالتـزام  بينما، القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا     

                                                
   .٤٧٩ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG  ، اXKGة ) (١
٢) ( J�b�JY� دةJSG١٤٧/٢( ا ( ipXSGن ا`pJYGي?= اUKSGا ،  ÁWbG J>fUh PY�J]? iو هipردMا.   



٢٤٣  

 عامـة ليـست مـن       حوادث هذه الحوادث الاستثنائية الطارئة      و )١(.مرهقا و ليس مستحيلا     

ر العـادي   هـو الـسي    ممـا إنما تقع على سبيل الاستثناء أي ليست        ، الحوادث التي تقع عادة     

 للتنفيذ و ارتفاع أجور     اللازمة في أسعار السلع و المواد       مألوفومن هنا فان التبدل ال    ، للأمور

 الاستثنائية لوقوعها في دائـرة      الحوادثلا تدخل في إطار     ، الأيدي العاملة و أجور الخدمات      

ي معنـى    الظروف الطارئة ف   نظرية قوام   " قد قضت محكمة النقض المصرية بان      و )٢(.التوقع  

هـو أن يكـون     ،  هذه المحكمة    قضاءمن القانون المدني و على ما جرى عليه         ) ١٤٧(المادة  

و المعيار في توافر هذا الـشرط        . العقدالحادث استثنائيا و غير متوقع الحصول وقت انعقاد         

 أن يتوقع حصوله إذا وجد فـي ذات         العاديمعيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص         

 هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو        ذهندون اعتداد بما وقع في      ، ند التعاقد   الظروف ع 

   ٣)( ."عدم توقعه

، سابقة الذكر   ) ٢٠٥( الأردني شروط تطبيق هذه النظرية في المادة       المشرع قد حدد    و       

و هي نفـس    ،  توافرها ليكون للقاضي صلاحية التعديل في شروط العقد          الواجبأي الشروط   

و هذه الـشروط هـي      .  أحكام هذه النظرية     لإعمال المشرع المصري    اعتمدهاروط التي   الش

ظهور ظروف استثنائية عامة    : و ثانيا   ،  الوقت بين انعقاد العقد و تنفيذه        بعض أن يمر    :أولا

و على هذا   .  الزلازل تجعل تنفيذ المدين لالتزامه مرهقا دون أن يصير مستحيلا            أوكالحرب  

 سوءو هو ما يحول بين الدائن و ،  ظروف المدين الخاصة كمرضه أو إفلاسه  تستبعدالأساس

 فيهـا ذلك أن فكرة الإرهاق فكرة موضوعية لا ينظر         ، نية المدين كغشه بادعائه غير الواقع       

                                                
   . ٢٤٣ ص-٢٤٢ص ،  اMول اEOGء ، اMردpJYbG ip`ن اipXSG اP>hJ�QR اSG}آUة  (١)
(٢)  iW?`SGا ،  XShا ، �hJ� تJ?اEFGا�SZGء و  اJ�Ypا PGوJYSGا ، ��Js ^uU? ،  ١٤٣ص.   
٣) (  =Z]G١٢٩٧ ر�� ا ،  PWsق ٥٦  ، Pebu٢٩/١١/١٩٩٠ .  PbZ� ،  X>Zs)١٩٩٧ . ( =>?JFGا if ²YWGء اJ�� ،١٩٩٥ _ ١٩٣١ 
   .٧٤ص  ، اXWnsRرaW? ،PQ»ة اJZSGرف ، 



٢٤٤  

 غير متوقعـة    الاستثنائيةهو أن تكون هذه الظروف      : الشرط الثالث    و )١(.إلى ظروف المدين    

  .كن تفاديها عند إبرام العقد و لا يم

،  إلى أن هذه النظرية تسري على جميع العلاقات التعاقدية التبادلية            الإشارة تجدر            

 و )٢(. يكون هناك عقد قائم بين متعاقدين حتى يمكن الأخذ بها حال قيـام أسـبابها                 أنفلا بد   

و ، لظـروف    يكون للقاضي تعديل العقد تبعا ل      الطارئةبتوافر شروط تطبيق نظرية الظروف      

و يكون ذلك برد الالتـزام إلـى الحـد    ،  يحقق العدالة بمابعد الموازنة بين مصلحة الطرفين      

و لا قيد على القاضي في نوع التعديل الذي يجريـه           .  ذلك   ضمنالمعقول و تنفيذه بحسن نية      

 و  . العدالة من تحقيق للتوازن العقدي بين مصالح الطـرفين           تمليهإلا ما   ، على شروط العقد    

بـشكل  ،  المرهق إلى الحد المعقول أو زيادة الالتزام المقابـل           الالتزاميكون التعديل بإنقاص    

لان ، وقد يكون ذلك بوقف التنفيذ بعـض الوقـت          ،  بين الدائن و المدين      الخسارةتتوزع فيه   

 مقدر له الزوال في زمن قريب بشرط أن لا يكون في وقف التنفيـذ ضـرر                 المفاجئالحادث  

 فـلا ، و إذا تخير القاضي إنقاص الالتزام المرهق أو زيادة الالتزام المقابـل              . ائنللدجسيم  

 اثـر   زالبمعنـى انـه إذا      ، يكون لذلك اثر بالنسبة للمستقبل بل فقط بالنسبة للوقت الحاضر           

 يراعـى فـي ذلـك أن        و )٣(.الظرف الطارئ بعد الحكم تعين استرجاع العقد بكامل حكمـه           

أما الخـسارة المألوفـة     ،  الدائن و المدين هي الخسارة غير المألوفة         ينبالخسارة التي توزع    

فالسلطة المخولة  ، و في كل الأحوال لا يجوز للقاضي أن يفسخ العقد           .  وحده   المدينفيتحملها  

 بـين فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ      ،  هي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول         للقاضي

  )٤(.لا يجوز أنه يؤدي إلى أن يتحمل الدائن وحده تبعة الحادث أما الفسخ ف، الطرفين 

                                                
   .٢٥٦ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اYjG`ق اP>K�aG  ،  و ¦UyJاJhUeGن  (١)
(٢)  iW?`SGا ،  �SZGا �hJ� تJ?اEFGا ، ��Js ^uU? ، ١٤٣ص.   
   .٢٣٦ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام  ، أp`ر ،J]bsن ) (٣
  .٤٨٨ ص_٤٨٧ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اX\k ، XYZG ا�ZWSG  ، اXKGة ) (٤



٢٤٥  

 أن تعديل العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول من النظـام             ذكره مما يجدر    و         

فلا يجوز أن يشترط أحد المتعاقدين عدم مسئوليته        .  باطلا كل اتفاق يخالف ذلك       يقعو  ، العام  

 تحمله تبعتها إذا ما وقعت سواء في ظل القـانون الأردنـي أو               الطارئة و عدم   الظروفعن  

 اتفـق   كما، أو أن يتعسف الدائن في مطالبته للمدين بتنفيذ التزاماته كاملة           ،  المصري   القانون

 تبعـة هـذه   منأو أن يرفض تحمل نصيبه      ، عليها عند إبرام العقد رغم الظروف الاستثنائية        

 قانونية و مخالفة للنظام العام و تتعارض و         غيرتفاقات    فمثل هذه التصرفات و الا    ، الظروف  

  .حسن النية

  :عقد السلم : خامسا 

 في عقد السلم تعديل العقد عند استغلال حاجة المـزارع و هـي              للمحكمة يكون   كما         

فإذا استغل المشتري في    . من القانون المدني الأردني     ) ٥٣٨( إليها المادة    أشارتالحالة التي   

ففـي هـذه    . فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفة         ،  حاجة المزارع    لمالس

 بصورة أعطى المشرع البائع الحق باللجوء إلى القضاء لطلب تعديل السعر أو الشروط              الحالة

 أن  دونو بهذا يكون المشرع قد خول القاضي بان يعدل عقد الـسلم             ، يزول معها الإجحاف    

 هذا الحـق    إسقاطويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به         .  اثر في ذلك     يكون لارادة المتعاقد  

   .نوعهسواء أكان شرط في عقد السلم أو كان في صورة التزام منفصل أيا كان 

 القانونية على القاعدة القائلة انه لا يجوز للقاضي أن يعدل الاستثناءات من هذه يتضح         

ذلك المشرع المصري في كل الحالات السابقة الذكر قـد           المشرع الأردني و ك    أن، في العقد   

أو افترضا حسن نية المتعاقد كما فـي  ،  نية المتعاقد كما في منح نظرة الميسرة      حسناشترطا  

 ـ تهدف جميع هذه الاستثناءات       إن إذ.   الإذعان بالنسبة للشروط التعسفية      عقد  علـى   ظاللحف



٢٤٦  

 أي اخـتلال فـي    وان، قوم عليها مبدأ حسن النية      التوازن العقدي باعتباره أحد الأسس التي ي      

  . التوازن العقدي يتعارض و حسن النية 

القائم على  "فيرى الباحث بالاستناد إلى طبيعة هذا القانون         الإنجليزي   القانون في   أما          

 لا يمكن القول بان كل تعديل يجرى علـى العقـد بغيـر اتفـاق                 انه )١(،" السوابق القضائية   

، و ذلك للدور التشريعي الذي يلعبه القضاء الإنجليـزي          ،  هو تعديل بنص قانوني      طرافالأ

 يتم  الذيلذلك سأصطلح على هذا النوع من التعديل على شروط العقد التعديل غير الاتفاقي و               

 إلـى أن    الإشارةمع ضرورة   . لتمييزه عن التعديل الاتفاقي     ، دون الرجوع لارادة المتعاقدين     

،  القـانوني    النصية القاضي في القانونين الأردني و المصري هي التشريع و           مصدر صلاح 

 فـان   الإنجليـزي بينما في ظل القانون     . فلا يجوز له أن يعدل في العقد إلا بنص يخوله ذلك            

 إلى مبادئ العدالة  بالاستناد، القاضي له صلاحية التعديل دون حاجة لنص قانوني يخوله بذلك           

و إن كان من الممكن أن      ،  القضائية   السوابقانوني السائد هناك القائم على      و طبيعة النظام الق   

   .الأطرافيوجد نص يخوله حق التعديل في اتفاق 

 الحد من اثر شروط الإعفاء من المسؤولية أو الحد منها       الإنجليزي حاول القضاء    فقد "        

إلا ، ي وضع بنود اتفاقـاتهم       انه و إن كان للمتعاقدين الحرية ف       حيث، على الطرف الضعيف    

 إلى ظهور نوع جديد من العقود كعقود الإذعان و التي يقوم الطرف             أدتأن ضرورات الحياة    

،  لا يحقق العدالة    الحالاتو تطبيق القواعد العامة للعقد على تلك        .   شروطه بإملاءالقوي فيها   

 ـ فقـد لذلك  . بسبب غياب الحرية التعاقدية من جانب المستفيد         ت المحـاكم الإنجليزيـة      حاول

 المتعاقد القوي أن يشعر المتعاقـد       علىإذ أوجبت   ، التخفيف من وطأة هذه الشروط الاعفائية       

،  لا تكون شروط الإعفاء غير محددة المدىأنو ، الأخر بوجود شرط الإعفاء ولفت انتباهه له   

                                                
١)(  ip`YGا ، ��Js ^uU? ، ٢٩ص.   



٢٤٧  

 parker( ية  قـض فيفقضت بتعديل الشرط و إلغاءه  .و إلا فان المحكمة تلغي هذا الشرط 

طة سكة الحديد انه فقد حقيبته و التي تقـدر قيمتهـا            ا ادعى فيها المسافر بوس    التيو  ) ١٨٧٧

و كانت شركة سكة الحديد قد حددت مسئوليتها في العقد عن فقـدان أي شـئ                 ، جنيه) ٢٤(

، هجني) ٢٤(فما كان من المحكمة إلا أن ألزمت الشركة بقيمة الحقيبة الحقيقة  ، جنيهاتبعشرة 

 كانـت هنـاك   إذا بأنه ١٩٧٩و كما قرر قانون بيع البضائع . و ألغت الشرط الوارد في العقد 

 صلاحية المبيـع    شرطفان ذلك لا يشمل     ، فقرة تعفي البائع من مسئوليته عن العيوب الخفية         

   (١) ."للغرض الذي اعد من اجله

إذا كان ذو طبيعة عقابية أو       أن تعدل في قيمة الشرط الجزائي        للمحكمة يكون   كما            

 نوعين من التعويض الاتفاقي في القانون الإنجليزي تعويض يكـون بقـدر             فهناك )٢(،تهديدية  

أو ، و أخر جزائي يكون مبالغا فيه اكثر من الضرر بكثيـر          ،  الواقع فعلا    الضررالخسارة أو   

التعويض المقدر في العقد  و عليه إذا كان     .  المبلغ الأقل مضمونا بدفع مبلغ اكبر        دفعأن يكون   

أمـا  . فان المحكمة لا تقدم على تعديله       ،  أو الخسارة المحتملة مساويا للضرر الفعلي        للضرر

 أن  المتعاقـد فانه يمكن للقاضي و بناء على طلب        ، إذا كان الشرط الجزائي عقابيا أو تهديديا        

 ليس للمحكمـة  فإنه هذا مع  و. يعدل المبلغ المتفق عليه ليكون مساويا للخسارة الحاصلة فعلا          

 ثبت أن نتائج الإخـلال بـه        لوحتى  ، أن تعدل التعويض الاتفاقي المتفق عليه بالعقد بالزيادة         

 يقتصر علـى التعـويض ذي   التعديل إنحيث ،  جدية مما توقعه الطرفان      أكثركثر أو   أكانت  

  )٣(.الطبيعة الجزائية 

                                                
١) ( in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٢٥ ص-١٢٣ص.   
    .٦٤ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اEFGHام ، X\k اJYGدر ، اJVGر ) (٢
٣)  (Ua>�  ت`V>f و )اء ) . ١٩٧٦Euلq¦Rا XYZGJ�  ، دمJYFGو ا iW>ZGا {>VWFG² و اQ`ZFGض ، اJQي رUWه PSuU� ، PZsJFGا PZ\]Gا ،
   .٨٢ ص_٧١ص ، JW>Gن  ، �<Uوت ، اOG<�دار 



٢٤٨  

العقد المكتـوب لا  كان إذا  ، في حالة الغلط     أن تعدل في شروط العقد       للمحكمة يكون   و       

 للمحكمة أن تـصوب وثيقـة العقـد          إذ ، الذي تم حقيقة بين المتعاقدين       الاتفاقيعبر بدقة عن    

و رفع اثر الغلط إلا أن هذا لا يكون في          ،  تعبر عن حقيقة ما قصده المتعاقدان        بحيثالمكتوبة  

و حيث أن مـن يرغـب       . صير محاميه    كان الغلط بسبب إهمال المدعي أو إهمال و تق         حال

 هـذا و أن ، عليه أن يثبت حقيقة الاتفاق الذي تم بين المتعاقـدين           ،  العقد بسبب الغلط     بتعديل

 بتعديل  المحكمةعندها تحكم   ، الاتفاق الذي كتب لا يتفق أو يتطابق مع حقيقة الاتفاق الأصلي            

ثـم تنفـذه بـصورته       ، قيقيـة الح تصححه بصورة تجعل منه معبرا عن النيـة          و )١(.العقد  

  )٢(.المصححة

 بنظرية الظروف الطارئة فان القانون الإنجليزي لا يأخذ بهـا بـنفس             يتعلق فيما   أما         

 المتعاقدين لهم أن يتفقوا     أنحيث  ،  بها القانون الأردني أو القانون المصري        اخذالطريقة التي   

 . العقدرغم من أية ظروف قد تقع أثناء تنفيذ         بال،  كل متعاقد عن تنفيذ التزاماته       مسؤوليةعلى  

 تـضمن  إذاحيث أن المحكمة ليس لديها صلاحية تعديل العقد في ظل الظروف الاستثنائية إلا             

 في العقد   المدينفالطرف  .  بذلك متفق عليه بين المتعاقدين يسمح لها بهذا التعديل           االعقد شرط 

 بسبب حوادث غير    إرهاقاصبح مستحيلا أو اكثر     لا يعفى من التزاماته لمجرد أن تنفيذ العقد ا        

 بحمايـة نفـسه مـن       الطـرفين و إذا رغب أحد     ، ذلك أن الالتزام التعاقدي مطلق      ، متوقعة  

و ،  بنص صريح في العقد      الحمايةفعليه أن يشترط تلك     ، الصعوبات اللاحقة على إبرام العقد      

و مع هذا فان الاسـتحالة   ) .   Absolute Contract(هذا ما يطلق عليه الفقه العقود المطلقة

عندما يكـون هنـاك     : أولا، تؤدي إلى انقضاء الالتزام بالرغم من أي اتفاق في عدة حالات            

فقد يكون العقد عند إنشائه قانونيا و لكنه قد يصبح غير قانوني بعد فترة و               ، تغيير في القانون    
                                                

١) Major , . W . Taylor , .(١٩٩٦) . Law of Contract , Ninth Edition , Pitman publishing , London                      
England , page ١٤٠ .                                                                                                                                 

٢) ( in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ٨٠ص.   



٢٤٩  

. يكون ضروريا لتنفيذ ، ليا أو جزئيا ك، عندما يهلك شئ معين : ثانيا. ينقضي استنادا إلى ذلك

: رابعـا   . عندما يكون العقد معتمدا على حدوث واقعة معينة و لا تحدث هذه الواقعة              : ثالثا  

وعليـه  ، و التي تتعلق بأصل العقد و تمس جذوره         ، عندما يظهر تغيير أساسي في الظروف       

 من ذلك أن    و )١(.فية لتحقيق الاستحالة    فان التأخير في التنفيذ أو زيادة كلفة التنفيذ لا تعتبر كا          

يجيـز للمتعاقـد    ،  الإنجليزي لا يعتبر أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير ظرف طـارئ             القانون

إلا إذا اتفـق    ،  مـن خـسارته      ا أن يعدل في التزامه أو يحمل المتعاقد الأخر جزء         المتضرر

 نتائج البداية على من يتحمل      كما يمكن للمتعاقدين كما سلف أن يتفقوا من       .  على ذلك    الطرفان

 أن تعـديل    إلا ٢)(. مثل هذا الاتفاق جائز و قـانوني         إنحيث  ، الاستحالة أو الظرف الطارئ     

 للمتعاقـدين أن يتفقـوا      يمكنبل  ،  سابقة قضائية    أوالعقد لا يقتصر على تعديله بنص قانوني        

  .نيوهذا هو موضوع المطلب الثا، على تعديله 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
(١)  in\WZGا ،  ^uUSGا �Vp ، ١٦٨ص.   

٢) Treitel ,  The law of contract , page ٨٢١_٨١٩ .                                                                                      (  



٢٥٠  

   تعديل العقد بالاتفاقإمكانية: ني  الثاالمطلب

 الباحث فان العقد بمجرد انعقاده على الوجه القانوني ينتج أثره و يتمتع            اسلف كما             

و يتحول إلى قانون خاص بالمتعاقدين يحتم عليهما تنفيذ التزاماتهمـا بكـل              ، الملزمةبالقوة  

فالأصـل أن ينفـذ     .  حسن النية     مبدأ و و ضروراتها بدون تعديل و بطريقة تتفق         مستلزماتها

 أو يفـرض    بتعديله للمتعاقد أن ينفرد     أوفمن غير الجائز للقاضي     ،  تماما كما اتفق عليه      العقد

 لأنه يحقـق غايتهمـا      ارتضياهبرما العقد و    أن  ي المتعاقد إنحيث  ، على المتعاقد الأخر تعديله     

ز الأردنية هذا الأمر حين قـررت أن          و قد أكدت محكمة التميي     .ومصلحتهما بتوازن و عدالة     

قيام سلطة إقليم العقبة بإلغاء اتفاقية استثمار قطعة ارض المعقودة بينهـا و بـين الـشركة                 " 

فـسخا   يعتبـر ، المميزه من طرف واحد و ذلك تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الـوزراء              

 ـ ) ٢٤١ ، ٢٠١، ١٩٩(للاتفاقية من طرف واحـد خلافـا لأحكـام المـواد             ن القـانون   م

 من أن الشركة المميزه التزمت بتنفيذ الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن              مبالرغ،المدني

والحكم للمدعية  ،  التي كانا عليها قبل التعاقد       ةالنية مما يتوجب معه إعادة المتعاقدين إلى الحال       

أو ينقضه منفردا لما     يعدل العقد    أنفلو سمح المشرع لأي متعاقد       )١(.بالتعويض الذي تستحقه    

لذلك كـان الأصـل   ،  لتبادل المنافع   كأداةو لعجز العقد عن أداء مهمته       ، استقرت المعاملات   

في المطلب  القول   أو بنص قانوني كما سبق       بالاتفاقالعام عدم جواز نقض العقد أو تعديله إلا         

  .الأول

 يظهر مـن     ما وهذا، تعاقدين   الأردني جواز تعديل العقد باتفاق الم      المشرع قد قرر    و        

حيث أجازت تعديل العقد الصحيح اللازم بالتراضي و        ،من القانون المدني    ) ٢٤١(نص المادة   

                                                
 .?��Js ^uU ، اPk`s`SG اUFnGHوP>p  ، ١٩٩٩/ Yh E>>S�١٥٠٩`ق  )(١



٢٥١  

إما بالاتفاق على التعديل     ، المتعاقدين يتم تعديل العقد بالتراضي باتفاق       و )١( .الأطرافاتفاق  

و قـد يكـون   ،  المتعاقدين لأحدحق  إعطاء هذا ال علىبعد إبرام العقد أو باتفاقهما عند التعاقد        

ن في شرط عقدي أن الالتزامـات تعـدل         ا المتعاقد يقرربان  ، التراضي على التعديل الدوري     

و .  بدل الإيجار بنسبة معينة من البدل الأصـلي        المتعاقدانكأن يتفق أن يرفع     ، بشكل دوري   

يـضمن  ، قتصادي للعقد    ممتدا و يقع ما يخل بالتوازن الا       العقدفي أحيان أخرى عندما يكون      

،  الحق لكل منهما أن يطلب خبيرا لتقييم التزامات كـل طـرف       يعطي االمتعاقدان العقد شرط  

و التعديل في هذه الحالة عبارة عن شرط يبـين          .  بتعديل العقد    لعلاقتهمابقصد إعادة التوازن    

  )٢(.دون حاجة لاتفاق لاحق بشأن التعديل ،  العقد لتعديلطريقة معينة 

كـأن يتفـق البـائع و       ،  الاتفاقي بموجب اتفاق جديد لاحق للعقـد         التعديل قد يتم    و         

فالأصل أن يـدفع المـدين      .  العقد على منح المشتري آجلا للوفاء بالثمن         تنفيذالمشتري أثناء   

  بين الاتفاقو لكن فيما بعد و بعد إبرام العقد تم          .  تسلمه المبيع بموجب أحكام العقد       حالالثمن  

 على أقـساط    بدفعهاأو يقوم   ، المتعاقدين على أن يقوم المشتري بدفع الثمن مثلا دفعة واحدة           

 القواعد التي تطبق علـى      و، هذا الاتفاق الجديد يشكل تعديلا للعقد الأول بالتراضي         . شهرية  

خاصـة الأحكـام الخاصـة       ، اللاحقإبرام العقد الأصلي هي نفسها التي تطبق على الاتفاق          

 م سواء في إبرام الاتفاق اللاحـق أ النيةو وجوب الالتزام بحسن ، ة الإرادة من العيوب     بسلام

طالما انه قد جرى بالتراضي     ،  مبدأ حسن النية     معإذ أن تعديل العقد أمر لا يتعارض        . تنفيذه  

و .  القانون و لم يتعارض مع النظام العـام و الآداب  أحكامو التوافق بين المتعاقدين و ضمن    

من القانون المـدني    ) ٢٠٢(ه تنطبق عليه المادة     ؤ الذي تم إجرا   التعديل جميع الأحوال فان     في

.  تقضي بوجوب تنفيذ العقد بحسن نية بكل ما ورد فيه و بكل مـستلزماته                التيو  ، الأردني  

                                                
�J اJSGد ) (١b�JY١٤٧/١ (ة� ( ipXSGن ا`pJYGي?= اUKSGا.   
   .٢٦٠ص  ، JK? ، ^uU?��Jsدر اYjG`ق اP>K�aG ،  و ¦UyJ اJhUeGن ) (٢



٢٥٢  

 أن لا يقدم على أي عمل يشكل غـشا  يلتزم بتنفيذ ما اتفق عليه وهو أثناء ذلك        ملزمفالمتعاقد  

و أن يراعي في تنفيذه التعديل المتفق عليه كل مـا            ، العقديةعسفا أو يخل بتوازن العلاقة      أو ت 

  . للعقد من وجوب تنفيذ التزامه و وفق الأصول القانونية و الأخلاقية الملزمةتمليه عليه القوة 

فكرة عـدم جـواز انفـراد أحـد         ،  عدم جواز التعديل إلا بالاتفاق       فكرة يتفرع عن    و       

 حال فانه لا يمكن للمتعاقد أن ينفرد بتعديل عقد ملزم لجانبين            أيو على    . بالتعديلمتعاقدين  ال

و لا ،  التعديل بحكم العدم و لا يعترف به القـانون          هذهو إن عدله فان     ، أو ملزم لجانب واحد   

ظ بقوتـه    العقد يحـتف   إنحيث  . و لا لمطالبته بتنفيذ هذا التعديل        بالتعديلقيمة لانفراد المتعاقد    

 العقـد ن هما من ابرما     افالمتعاقد،  ملزما طالما انه لم يتعدل باتفاق المتعاقدين         يبقىالملزمة و   

  . وكوناه و هما معا من يعدلاه 

 القانون الأردني و المصري فان العقد في القانون الإنجليزي ملـزم            في هو الحال    كما       

حتى و لو لم يهتم المتعاقد بقراءة العقد أو أهمل        ،  عليهما تنفيذه بدقة كأصل      يجبللمتعاقدين و   

 بيـان  فانه يبقى ملزما بتنفيذ ما ترتب على ذلك العقد إلا إذا تبين وجود غش أو تقديم                  ذلكفي  

فان ذلك يستتبع قـدرتهما     ،  اتفاقا   العقدية لما كان الطرفان قد دخلا في علاقتهما         و )١(.كاذب  

 فطالمـا  ٢)(. في العقد الأصلي بإبرام عقد لاحق له      لسابقةاعلى تحرير أنفسهما من التزاماتهما      

 أراد أحد المتعاقـدين  فإذا )٣(. فمن حقهما تعديله بالاتفاق بينهما   المتعاقدينأن العقد ينشأ باتفاق     

  )٤(. العقد يبقى قائما و يجب تنفيذه فإن تعديله و رفض المتعاقد الأخر أوإنهاء العقد 

                                                
١) Smith , J . C , The law of Contract , page ١٦ .                                                                                      (                                                                                        

   
(٢)  in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ،  ١٦٢ص.   

٣) Richareds , paul , law of Contract , page ١٨٥ .                                                                                    (                                                                                          
   

٤) Keenan , Denis , English law , page ٢٩٣_٢٨٨ .                                                                                   (                                                      
                                    



٢٥٣  

 آخـر  مكـان    عقدى تعديل كل ما اتفقوا عليه من شروط بإحلال           يتفق الأطراف عل   فقد      

 جواز أن يعدل العقد علىكما لا يوجد ما يمنع من أن يقوم المتعاقدان بالاتفاق ، بنفس الشروط 

 كما في مثال رفـع الأجـور        للتعديلأو أن يتفقا على طريقة معينة       ، بناء على رغبة أحدهما     

 كان شكل   او أي .  باتفاق لاحق    م أ  نفسه العقدبكان التعديل     أسواء  .  السابق    الذي ذكرناه  دوريا

  . حسن النية  مبدأ فان تنفيذه يجب أن يتم بصورة تتفق والتعديل

 بأنه يجوز للمتعاقدين أن يجريا التعديل وفق ما يرايانه مناسبا و          الإنجليزي قد قضى القضاء     و

المستأجر دفع الأجرة الأصلية بسبب     فقد قرر انه حيث تعذر على       ،  التعديل   ذلك أجاز القضاء 

و ، ن على تعديل البند الخاص بالأجرة بسبب الحرب         يفان تراضي المتعاقد   ، الحربظروف  

  )١(. لحين انتهاء الحرب صحيح بخفضهاذلك 

 أن يتفقا على إحلال عقد محل عقد و هو ما يعـرف بالـدمج                   للمتعاقدين يمكن   و            

)Merger (الطرفان لاحقا بإنشاء عقد قامثم ، دمج عندما يكون هناك عقد بسيط حيث يظهر ال 

و تكون الحقـوق    ،  العقد قد ادمج     أنفهنا يقال   ، أخر شكلي متضمنا كل شروط العقد السابق        

  )٢(. أنشئت بموجب العقد الجديدالتيالتي نشأت بموجب العقد قد حلت مكانها الحقوق 

  

  

  

  

                                                
(١) Smith , J . C , The law of Contract , page ٧٧                                                                                  .       

                                                                                                                                                                            
   

٢) ( in\WZGا ،  XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٨٩ص.   
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  الفصل الثالث

  ذ العقد بالنسبة للأشخاص في القانون المقارنحسن النية في تنفي
  

         إغلاقا لدائرة البحث سيتناول الباحث في هذا الفصل و هو الأخير حسن النية في تنفيذ 

و بيان ذلك في القانون الأردنـي       ، العقد بالنسبة للأشخاص الذين يتأثرون بتنفيذ العقد و أثاره          

المبحـث  : و ذلك من خلال مبحثـين       ، الإنجليزي  خاصة و في القانون المصري و القانون        

تناول في  : و قد قسم هذا المبحث إلى مطلبين        ، التزام المتعاقدين و الخلف بحسن النية       : الأول

وهما ، حيث أن المتعاقدين هما من يكونا العقد ، التزام المتعاقدين بحسن النية : المطلب الأول 

و هما الملزمان بتنفيذ الالتزامات المنبثقة عـن        ، شرة  من يتلقى الحقوق الناشئة عن العقد مبا      

و أن  ، فكان من الطبيعي أن يلزمهم القانون بتلقي الحقوق العقديـة بحـسن نيـة               ، العقد كافة 

  .يلزمهم بتنفيذ التزاماتهم بطريقة تتفق و حسن النية 

المتعاقـدين أو   فقد يموت أحـد     ، التزام الخلف بحسن النية     :          و تناول المطلب الثاني   

بل يبقى ساريا و تمتد آثاره إلى الخلف القـائم          ، كلاهما و لكن العقد لا يتوقف بوفاة المتعاقد         

و كما  . مقام السلف في تلقي الحقوق الناشئة عن العقد و في تنفيذ الالتزامات التي رتبها العقد                

فانه قـد الـزم     ، ن النية   الزم المشرع الأردني المتعاقد السلف بتنفيذ العقد بطريقة تتفق وحس         

الخلف أيضا بان ينفذ الالتزامات المنبثقة عن العقد التي لم ينفذها سلفه بطريقة تتفق وحـسن                

، الفرع الأول التزام الخلف العام بحـسن النيـة            : و قد قسم هذا المطلب إلى فرعين        . النية  

خلفهم خلافة عامة عـن     حيث أن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم إلى من ي            

و هـذا   ، سواء أكان الوارث الوحيد أم انتقل إليه حق من التركة           ، طريق الميراث أو الوصية   

الخلف العام ملزم أن ينفذ في حدود ما آل إليه الالتزامات المترتبة في ذمته و بطريقة تتفق و                  
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 وهو من يخلف المتعاقد ،فهو التزام الخلف الخاص بحسن النية  : أما الفرع الثاني  . حسن النية   

والخلف الخاص يتلقى   .  معين آل إليه من السلف       ءالسلف بالحقوق الشخصية التي تتصل بشي     

و هـو   ،  و مكملة له     ءلأنها متصلة بهذا الشي   ،  الذي انتقل إليه     ءحقوقا انتقلت إليه مع الشي    

  .ترتب عليه و عند تنفيذه لأي التزامات قد ت، ملزم بحسن النية عند تلقيه هذه الحقوق

و قد قسم هـذا المبحـث إلـى         ، التزام الغير و الدائن بحسن النية       :       أما المبحث الثاني    

فالمتعاقد قد يكون مـدينا     ، يبحث في اثر حسن النية بالنسبة للدائن        : المطلب الأول   : مطلبين

 ما سـيأتي    وهذا، عليه واجب التقيد بحسن النية      ، وهو في علاقته بهذا الدائن      ، لشخص ثالث 

 لم يكن يوالغير هو الذ، فيتناول اثر حسن النية بالنسبة للغير : أما المطلب الثاني. بيانه لاحقا 

و القاعدة العامـة أن     ، أي هو الأجنبي عن العقد      ، طرفا في العقد و لا خلفا لأحد المتعاقدين         

ناك استثناءات علـى    و لكن ه  . لان إرادته لم تنصرف إليه      ، العقد لا يفيد الغير و لا يضره        

كما في الاشـتراط    ، حيث قد ينتفع الغير من العقد و قد يلتزم بعقد أجراه سواه             ، هذه القاعدة   

و الغير أيضا عليه واجب الالتزام بحسن النية سواء فـي           . لمصلحة الغير و التعهد عن الغير       

  . وهذا ما سيأتي تفصيله ، تلقي الحقوق أم في تنفيذ الالتزامات 
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  التزام المتعاقدين و الخلف  بحسن النية: لمبحث الأول ا

  

فقد ألزمت القوانين الثلاثة الأردني و المـصري و الإنجليـزي                       كما أسلف الباحث  

وذلك بان يمتنع عن كل ما يـضر        ،  وفق ما يمليه مبدأ حسن النية        هالمتعاقد بان ينفذ التزامات   

و أن يتقيد بما تفرضه القوة الملزمـة مـن          ، اء تنفيذ العقد    بالمتعاقد الأخر إهمالا أو عمدا أثن     

إلا أن هذا الالتزام بحسن النيـة لا        . وجوب تنفيذ الالتزام وفقا للأصول القانونية و الأخلاقية         

حيث أن الخلف العـام و      ، بل يمتد إلى خلفهما العام و الخاص        ، يقتصر فقط على المتعاقدين     

و سيتعرض المبحث لهذا بالتفصيل     . بطريقة تتفق و حسن النية      الخاص ملزم بتنفيذ التزاماته     

   . التزام الخلف بحسن النية: التزام المتعاقدين بحسن النية و الثاني : الأول : من خلال مطلبين 
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  المطلب الأول

   بحسن النيةنالتزام المتعاقدي

رام العقد بالمحتوى الذي ارتضاه             إن المقصود بالمتعاقد ذلك الشخص الذي يقدم على إب        

و حيث أن العقد يرتب حقوقا لكل متعاقد و يفرض  . مع المتعاقد الأخر و ضمن حدود القانون        

والمطلـوب  ، فان المتعاقد يكون دائنا بحقوقه و مدينا بالتزاماته         ، عليه التزامات بنفس الوقت     

  .من كل متعاقد أن يأخذ حقوقه و ينفذ التزاماته بحسن نية 

،           و بمجرد انعقاد العقد صحيحا لازما ينتج أثره ما لم ينص القانون على غير ذلـك             

إذ أن العقد شـريعة المتعاقـدين و        . فتصبح حقوق كل متعاقد مستحقة الأداء و واجبة التنفيذ          

 الملزمة من وجوب    ة أن يخضع لما تمليه عليه القو      دو يتحتم على كل متعاق    ،  الخاص   اقانونهم

 و مستلزماتها حتى لو لم      ة و الفرعية غير الجوهري    ةفيذ العقد بالتزاماته الأصلية و الجوهري     تن

، فيجب أن يتم التنفيذ بالمدى و النطاق الذي حدده العقد و القـانون              ، تذكر صراحة في العقد     

يا و  و الالتزام بهذا هو ما يجعل التنفيذ قانون       . بصورة كاملة و وفق ما يوجبه مبدأ حسن النية          

حيث أن المقصود بالتزام المتعاقد بحسن النية في تنفيذ العقد أن تتوافر لديه نية تنفيذ . صحيحا 

،  التي تتفرع عن مبدأ حسن النية        تو التقيد بالالتزاما  ، العقد وفق ما تمليه القوة الملزمة للعقد        

اقد الأخـر إن كـان       و في اجله و حده من الخسارة التي قد تلحق بالمتع           اكتنفيذه العقد مختار  

و غيرها من الالتزامات    ، وعدم إهماله أو تراخيه أو تقاعسه في الوفاء بما التزام به            ، بإمكانه

فيقدم المتعاقد على تنفيذ    ." الضمنية التي يرتبها مبدأ حسن النية في ذمة المتعاقد دائنا أو مدينا             

 انة و الثقة المتبادلة التي يـستوجبه      و طبقا للأما  ، التزامه بما يطابق نية الطرفين عند التعاقد        

فمن مقتضيات مبدأ حسن النية أن ينفذ العقد طبقا للغرض الحقيقي الذي رمى             . شرف التعامل   

فالبائع يجب أن يسلم إلى المشتري المبيع مع ملحقاته و أن يسلم كل ما اعـد                ، إليه المتعاقدان 
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 و )١(" .العـرف و قـصد المتعاقـدين   و ذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء و   ، لاستعماله  

فلا يقبل من أحد المتعاقدين أن يغـش أو أن          ، الالتزام بحسن النية واجب على كلا المتعاقدين        

بل يستعمله وفق ما يمليه مبدأ حسن النية حتـى يكـون            ، يتعسف أو أن يسئ استعماله لحقه       

،  بـشكل يخـل بـالتوازن العقـدي     كما يعتبر تنفيذ المتعاقد لالتزامه. تنفيذه لالتزامه قانونيا   

كما لو تواطـأ مـع      ، سواء أكان ذلك بتعمد أم بإهمال       ، متعارضا مع ما يفرضه حسن النية       

  .غيره لإلحاق الضرر بالمتعاقد الأخر 

باستثناء بعـض   ،          إن إخلال المتعاقد بالتزامه كقاعدة عامة يتعارض مع حسن النية           

لتمس فيها عذرا للمتعاقد حسن النية الذي أخل بالتزامـه دون           الحالات التي حددها المشرع و ا     

كما هو الحال بالنسبة للمتعاقد الذي يمنح       ، تقصير و دون توافر نية الإضرار بالمتعاقد الأخر         

و بغير مثل هذه الحالات فان المتعاقد الذي لا ينفذ التزامه عمـدا أو إهمـالا                . نظرة الميسرة   

و مع هذا و إن كان من حق الدائن         . سئ النية و تقوم مسؤوليته      يعتبر  ، بشكل كلي أو جزئي     

فلا يطالب بالتنفيـذ الحرفـي   ، فان هذا يجب أن يتم بحسن نية دون تعسف ، أن يطالب بحقه  

للالتزام أو يقيم دعوى للمطالبة بمصلحة زهيدة و هدفه من ذلك إلحاق الضرر بالمتعاقد الأخر               

 حسن النية أن يوفر كل ما يلزم للمدين لتمكينه من تنفيذ            نليس هذا فقط فان من واجب الدائ      . 

و أن  ، و أن لا يضع العوائق أمامه بقصد زيادة كلفة التنفيذ           ، التزامه وفقا للعادي و المألوف      

و قد أكدت محكمة التمييز الأردنيـة هـذا         . لا يتعرض للمتعاقد الأخر بنفسه ماديا أو قانونيا         

ام المؤجر بمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور أثنـاء سـريان           أن قي " عندما قررت ، المعنى  

حيث إن المؤجر يضمن للمـستأجر      ، الإجارة يرتب الضمان على المؤجر بالمسؤولية العقدية        

كما يضمن التعرض الصادر مـن      ، التعرض الصادر منه شخصيا سواء أكان ماديا أم قانونيا          

                                                
   .٢٠ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اEFGHام ،  ?KW? ، =>eh XSj`ر )  (١
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 تنفيذ العقد يوجب على المتعاقد ان يمنع نفـسه مـن             إذ أن الالتزام بحسن النية في      ١)(" .الغير

  .من خلال عدم التعرض للمتعاقد الأخر في استيفاء حقه ، المساس بقانونية التنفيذ

فهو واجب أيضا   ،        و كما أن الالتزام بحسن النية في التنفيذ واجب على المتعاقد الدائن             

ية أن يقوم بتنفيذ التزامه بأمانـة و صـدق          ومن مظاهر التزام المدين بحسن الن     . على المدين   

و يبـذل  ، فيؤدي التزامه في الأجل المضروب مختارا و بدون مماطلة و بشكل غير منقوص          

فلا يتعمد عدم التنفيذ أو يهمل أو يتراخـى         ، العناية الكافية في تنفيذ ما اتجهت النية المشتركة         

فالميكانيكي مثلا بالإضـافة لالتزامـه   " .وإلا قامت مسئوليته و التزم بجبر الضرر   ، في ذلك   

 بحفظهـا فـي مكـان لا        مهو ملـز  ، بإصلاح المركبة وفقا للأصول الفنية و المهنية المتبعة         

فإذا أهمل و قصر فـي حفظهـا فإنـه          ، تتعرض فيه للخطر أو الضرر ما دام قد أبقاها لديه           

  ) ٢(".يضمن ما يصيب المركبة من ضرر لسوء نيته و إهماله 

     وقد قيد المشرع الأردني المتعاقد بما يفرضه مبدأ حسن النية عند استعماله لحقه في        

من القانون المدني الأردني المتعاقـد الـدائن أن     ) ٢٤٦(حيث ألزمت المادة    ، الفسخ القضائي   

فلا يطالب بالفسخ إذا كان المتعاقد الأخر قد نفـذ أغلـب            ، يكون حسن النية في طلب الفسخ       

إذ أن مطالبته بالفسخ في هذه الأحوال تدلل على سوء نيته           ، ته و لم يبق منها إلا القليل        التزاما

إلا أن المطالبة من قبله بالفسخ تتضمن نية خبيثة         ، و بالرغم من أن القاضي لن يستجيب له         . 

بأنه لم يلزم القاضي بإجابة طلـب المتعاقـد         ، لذلك فقد وفر المشرع الحماية من هذه النية         ، 

 حيث إن الحـق فـي       )٣(.و هذا هو عين موقف المشرع المصري        . الفسخ إلا ضمن شروط     ب

الفسخ يتحقق للدائن عندما يتخلف المدين عن الوفاء بما التزم به بالرغم من أن الوفاء لا يزال                 

                                                
   .١٣٨٦ص  ، PWeG٢٠٠٥ ، اXZGد �S`ز و اب و ا�b`ل ، ?P�JYp PbO اJjSG?<= ، ه<°P?Jk P  ، ٣٤٤/٢٠٠٤، �Yh E>>S`ق )  (١
٢)  ( iW?`SGا ، XShا ، �SZGا �hJ� تJ?اEFGا ، ��Js ^uU? ، ٧٣ص.   
  .ip اUKSGي ?= اpJYG`ن اXSG) ١٥٧(اJSGدة  (٣)
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بين المطالبة بتنفيذ العقد و بين طلب الفسخ على أن : حيث يكون للمتعاقد الدائن الخيار    ،ممكنا  

فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد و طلبه  يدخل في حدود الإمكان            .  قد اعذر المدين من قبل       يكون

و جاز له أن يحكم بـالتعويض إذا  ، تعين أن يستجيب القاضي لهذا الطلب      ، كما هو الفرض  ، 

أما إذا اختار الفسخ فلا يجبر القاضي على إجابته بل يجـوز أن ينظـر               . اقتضى الحال ذلك    

بل و يجوز لـه أن      ، مع إلزامه بالتعويض عند الاقتضاء      ،  ميسرة إذا طلب إمهاله       إلى نالمدي

و له كذلك لو كان التنفيذ جزئيا أن يقصر تعويض الدائن عمـا             . يقضي بذلك من تلقاء نفسه      

على أن للقاضي   . إذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الأهم في الالتزام           ، تخلف المدين عن تنفيذه     

إذا كان المدين سئ النية و يقضي بفسخ العقد مع إلـزام المـدين              ، ئن إلى طلبه    أن يجيب الدا  

: فالقاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة         . إن كان ثمة محل لذلك      ، بالتعويض دائما   

أن يظل تنفيذ العقد ممكنا و أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه و أن يبقى المـدين علـى                    

فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينـسب         ، ذلك مبررا للقضاء بالفسخ     فيكون  ، تخلفه  

  ١)(.إلى المدين من خطأ أو تقصير 

            و من حسن النية أيضا ما فرضه المشرع الأردني على المتعاقد من أن لا يتمسك               

مر مرغوب فيه   و حيث أن للمتعاقد الذي وقع في الغلط في أ         . بالغلط إلا وفقا لمبدأ حسن النية       

 إلا أن المـشرع قـد       )٢(.أن يفسخ العقد    ، كصفة في المحل أو في ذات المتعاقد أو صفة فيه           

فليس له أن يتمسك بالفسخ للغلط بـسوء        ، اشترط حسن النية في ذلك المتعاقد لتمسكه بالغلط         

ليس " انه،  للتمسك بالغلط  قاعدة مفادها يو قد وضع المشرع الأردني و المشرع المصر. نية

و يبقـى   ، لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيـة                  

                                                
١)  ( ipردMا ipXSGن ا`pJYbG P>hJ�QRة اUآ{SGول ، اMء اEOG٢٦٤ ص-٢٦٣ص ، ا.   
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip  ) ١٥٣(اJSGدة )  (٢
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 و يهدف   )١(".ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا اظهر المتعاقد الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد              

المشرع من هذا إلى منع من قرر لمصلحته حق الفسخ لوقوعه في غلط معيب للرضا من أن                 

 هفلو أظهر المتعاقد الأخر استعداده لتنفيـذ العقـد كمـا أراد           ، في استعمال هذا الحق     يتعسف  

و لا يستطيع التهرب من تنفيـذه  ، المتعاقد الذي وقع في الغلط فهذا الأخير يكون ملزما بالعقد       

فلو اشترى شخص شيئا و هو يعتقد انه اثـري و هـو   . بدعوى الغلط خلافا لمبدأ حسن النية    

 الأثرى الـذي قـصد      ء فانه يظل مرتبطا بالعقد إذا عرض البائع أن يعطيه الشي          ،ليس كذلك   

 و تمسك المتعاقد بالفسخ للغلط رغم عرض المتعاقد الأخر محل العقد المتفق عليـه         )٢(.شرائه  

لذلك حرمه المشرع من ممارسة حقه بالفسخ في مثل هذه الحالة إعمالا لمبدأ             ، يعتبر سوء نية    

  .حسن النية 

     و واجب حسن النية يفرض على المتعاقد إذا ما كان هناك اتفاق على مـنح المـدين                     

أن لا يستخدم الـدفع بعـدم       ،  أولا   ذأجلا للتنفيذ أو كان هناك اتفاق على أن يبدأ أحدهما التنفي          

انه و بالتالي ف  . التنفيذ طالما كان الأجل قائما لان منح المدين أجلا للتنفيذ يمنع استخدام الدفع              

و من المعروف أن     .لا يعد من حسن النية أن يعطي المتعاقد المدين أجلا ثم يدفع بعدم التنفيذ               

فـيمكن للـدائن أن     ، الأجل القضائي لا يحول دون استخدام الدائن لحقه في الدفع بعدم التنفيذ             

ط بالرغم من أن من شـرو     ، يستخدم الحق في الدفع بالرغم من إعطاء المدين نظرة الميسرة           

وان يكون حسن ، أن تكون حالة المدين تستدعي منحه هذا الأجل        ، منح المدين نظرة الميسرة     

. بان يكون سئ الحظ مثلا غير متعمد عدم الوفاء و لا مقصرا فيه            ، النية في تأخره في التنفيذ      

و من هنا يتضح التناقض بين منح المدين نظرة الميسرة ثم في الوقت نفسه نسمح للـدائن أن                  

لذلك فان إقدام المتعاقد على الدفع بعدم التنفيذ رغم مـنح المـدين             ، تخدم الدفع بعدم التنفيذ     يس

                                                
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ١٢٤(و اJSGدة، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ١٥٦(اJSGدة  (١)
٢)  ( UyJ¦ ن وJhUeGق ، ا`YjGدر اJK? P>K�aGا ، ��Js ^uU? ، ١٤٣ص.   



٢٦٢  

 في مثل هذه الأحـوال      ذفعلى المتعاقد أن لا يدفع بعدم التنفي      ، الآجل يتعارض مع حسن النية      

 حيث أن تصرفه جائز قانونـا و ، التي ينفصل فيها المعنى الأخلاقي لحسن النية عن القانوني     

    )١(.لكنه مدان أخلاقيا 

        كما أن التزام المتعاقد بحسن النية يقتضي منه أن يمتنع عن اللجوء إلـى الـصورية                

فأحيانـا  . فالصورية بكل أشكالها لا تتفق و حسن النية         ، سواء عند إبرام العقد أو عند تنفيذه        

كالمدين الذي يريد تهريب     ، يلجأ المتعاقدان إلى اصطناع مظهر كاذب لم تتجه ارادتاهما إليه         

و قصد المدين من كل ذلـك       ، أمواله من وجه الدائنين بعقود وهمية مع احتفاظه بورقة الضد           

 ةأمـا الـصوري   . وهذا ما يعرف بالصورية المطلقة      ، إنقاص الضمان العام لحقوق الدائنين      

كـون هـذا   و ي، النسبية فتفترض وجود تصرف حقيقي و يقوم الأطراف بإخفاء جانب منـه        

كإخفاء الهبة بعقد البيع    ، بطريق التستر أي ستر التصرف الحقيقي بتصرف أخر غير حقيقي           

و أحيانا تكون الصورية بطريق     . لجعل استعمال الدعوى البولصية أكثر صعوبة على الدائن         

كأن يذكر المتعاقدان ثمنا فـي      ، المضادة و التي تجري على ركن أو شرط من شروط العقد            

 الثمن للتهرب من رسوم التسجيل أو يضع ثمنا صكما لو انق، خالفا لما تم الاتفاق عليه العقد م

و قد تكون الصورية بطريق التسخير بان يتفـق         . أكثر لمنع الشفيع من ممارسة حقه بالشفعة        

إذا كان القانون يمنع ذا الشخصية      ، المتعاقدان على إخفاء شخصية أحدهما وراء شخص أخر         

كشراء القاضي متسترا بشخص أخر أموالا      ، برام تصرفات معينة بسبب وظيفته      المخفية من إ  

و التي يكون نظرها    ، لان القانون يمنعه من شراء الحقوق المتنازع فيها         ، ممنوعا من شرائها  

   ٢)(.من اختصاص المحكمة التي يباشر أعماله في دائرتها 

                                                
١) ( ikJfUGا ، �?JeFGJ� امEFGHا ، ��Js ^uU? ، ٥٧ ص- ٥٦ص.   
  .٩٤ص-٩٢ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اEFGHام ، X\k اJYGدر ، اJVGر )  (٢



٢٦٣  

فأنها ، ذا كان الباعث عليها التحايل               و حيث أن الصورية تتعارض و أحكام القانون إ        

فالذي يقدم على   ، لا تتفق و حسن النية على اعتبار أن من مقتضيات حسن النية عدم التحايل               

خاصة أن الصورية في الغالب تخفي باعثـا غيـر          ، تصرف صوري يفترض انه سئ النية       

و للتهرب من دفـع     أ، حيث تتخذ كوسيلة لحرمان الدائن من الضمان العام لحقوقه          . مشروع  

الرسوم أو الضرائب أو لممارسة أعمال حرمت على أحد الأشخاص بحكم وظيفته و غيرهـا               

أنها تتضمن في غالب    " ،و مما يبرر موقف المشرع هذا من الصورية         . من حالات الصورية    

أو ترغب في تمكين المدين     ، الأحوال غشا نحو القانون فتخالف قاعدة من قواعد النظام العام           

سئ النية من المساس بحقوق الدائنين العاديين من خلال التصرف الصوري الذي يؤثر علـى               

  )١(".ضمانهم في الوفاء 

و وفرا الحمايـة    ،           و قد حدد المشرع الأردني و المشرع المصري أحكام الصورية           

ه في المطلب   و الذي سيأتي بحث   ، للغير حسن النية الذي يتأثر أو يتعامل بذلك العقد الصوري           

و سيقتصر الحديث في هذا المطلب فيمـا يتعلـق          . الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل        

على بيان اثر حسن النية بالنسبة للمتعاقد الذي لا يعلم بصورية العقد الـذي هـو      ، بالصورية  

  .طرف فيه 

مـن  ) ٣٦٩(دة        و قد بين المشرع الأردني حكم الصورية فيما بين المتعاقدين في المـا            

إذا  ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافـذ           " و التي قررت انه     ، القانون المدني   

و ، لأنه يمثل النية الحقيقية للمتعاقـدين  . فيما بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقي     

ام و الآداب فانهما يلتزمان     ما دام أن العقد لا يتسبب بضرر لغيرهما و غير مخالف للنظام الع            

على أي حال و حيث إن المتعاقد يلتزم بالعقد الحقيقي و ليس الـصوري              . بتنفيذه بحسن نية    
                                                

١)  ( isوUSZGر  ، ا`pا)١٩٩٧ . ( ipXSGن ا`pJYGا if X�Gا Pو ور� PQر`KGا if E>u`Gا ،jFeSGو ا �YVGا Urp if ءJ�� =? ثX
 ²YWGا ، UaWbG د`Sj? ة ، دارUهJYGا ، UK? ، ٧٦ص.   



٢٦٤  

فليس له أن يحتج على المتعاقد الأخر بصورية العقـد و إن            " ،فيما بينه و بين المتعاقد الأخر       

طريق على المتعاقد سـئ      و لعل الحكمة من ذلك رغبة المشرع في قطع ال          )١(".كان حقا للغير  

  .فلا يستفيد من سوء نيته باحتجاجه بعقد صوري هو طرف فيه ، النية 

      و يدخل في التزام المتعاقد بحسن النية عدم لجوئه إلى التحايل لتحقيق منافع شخـصية               

و في هذا الإطار اعتبر المشرع الأردني و .  المتعاقدين أو على حساب الغير أحدعلى حساب  

كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت و يكون مقصودا به             " ع المصري   المشر

و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي         ، التبرع تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت        

 فإذا كان من حق الشخص أن يتصرف في حال حياته بماله معاوضة أو تبرعا         )٢(".أعطيت له   

فانه ممنوع من أي تصرف يضر بهم مستقبلا عـن          ، و دون تعمد    و لو اضر بالورثة تعمدا أ     

و يلحق به التصرفات التي يجريهـا فـي مـرض    ، طريق الوصية بما يزيد عن ثلث التركة        

 فأي تصرف يجري مع المـريض مـرض         )٣(.الموت و نص القانون على إلحاقها بالوصية        

ذلك أن  ، المريض مرض الموت    يفترض فيه سوء نية المتعاقد الأخر الذي تعاقد مع          ، الموت  

ذلك المريض لا يكون في حالة أهلية كاملة فيسهل التأثير عليه و حمله علـى تـصرفات لا                  

لـذلك فـان مثـل هـذا     ، بقصد تحقيق منافع للمتعاقد سيء النية على حساب غيره        ، يريدها  

ثبـت  التصرف يأخذ حكم الوصية سواء اتخذ صورة بيع أم إجارة أم أي تصرف أخر ما لم ي                

  .غير ذلك 

       و ينطبق ذات الحكم إذا ما تصرف شخص لأحد ورثته و احتفظ بحيازة العـين التـي                 

فإن مثل هذه التصرفات تضاف إلى مـا بعـد          ، تصرف بها و بحقه بالانتفاع بها مدى الحياة         

                                                
١)  ( i\kEGا ، ¨s`Q XSj?)١٩٨٦ . ( ipردMا iرا�Mا �Os if PQرJYZGع ا`>\Gا �>Oe� ى �`ةX? ، تJsراXGا PbO? ، �GJ�Gا XbOSGا

 Uak ، ^sJFGد اXZGا ، ���? PZ?Ju ، كUnGردن ، اM١٨٢-١٧٨ص ، ا.   
  .  ?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ٩١٦(و اJSGدة . ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ١١٢٨(اJSGدة )  (٢
٣)(  �K\Gأ�` ا ، ��Js ^uU? ، ٣٠٤ص.   



٢٦٥  

 و هنا فقـد أوجـد       )١(.و تسري عليها أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على غير ذلك             ، الموت  

لذلك و حماية لكل    ، لمشرع الأردني قرينة على سوء نية المتعاقد مع المريض مرض الموت            ا

إذ لا  ، من قد يتضرر من سوء نيته فقد اعتبرت مثل هذه التصرفات تبرعا يأخذ حكم الوصية                

 و إثبات عكس هذه القرينة      )٢(.و لا وصية بأكثر من الثلث إلا بإقرار الورثة          ، وصية لوارث   

يكون بان يثبت المتعاقد بأنه قد دفع مقابلا لما أخذه من المريض مـرض              ، التبرع  أي قرينة   

على أن هذا لا يكون إلا      ، و في مثل هذه الحالة يكون التصرف نافذا في حق الورثة            ، الموت  

أما إذا كان المتصرف قد حاباه فالجزء المحابى بـه          ، إذا كان المقابل معادلا لقيمة ما أعطاه        

و قد يتحايل الناس على قاعدة عدم نفاذ الوصية في ما زاد على الثلث إلا               . وصية  يأخذ حكم ال  

فيلجأ الطرفان إلـى    ، وكثيرا ما يكون عقد البيع هو الوسيلة إلى هذا التحايل           ، بإقرار الورثة   

فيذكر في العقد ثمن صوري لا يلتزم به المشتري في الحقيقة           ، إظهار التصرف بمظهر البيع     

فيحتفظ البائع بـالحق  ، في الوقت نفسه على أن تبقى للبائع المزايا العملية للملكية   و يعملان   ، 

بل و قد يمنع المشتري من التصرف بها مدى الحياة          ، في الانتفاع بالعين المبيعة طوال حياته       

وهي شروط جائزة حيث يصح شرط المنع إذا كان مبنيا على باعث مـشروع و مقـصور                 ، 

لـذا  ، ثل هذه الشروط صحيحة إلا أنها تتخذ وسيلة للتحايل على القانون     فم، على مدة معقولة    

 و السبب الذي يقوم عليه تقييد تصرف المريض مـرض           )٣(.يتعين رد سعي المتحايلين عليهم      

  )٤(.يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض ، الموت 

ولا و مؤتمنا علـى مـصالح غيـره مـن                     و من حسن نية المتعاقد انه إذا كان مخ        

فلا يلحق ضررا بها و لا يحقق منفعة لنفسه علـى           ، المتعاقدين  أن يرعاها بأمانة و استقامة        
                                                

  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي) ٩١٧(ةو اJSGد، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ١١٢٩-١١٢٨(اJSGدة )(١
٢)(   ̀ Gم اUjQ H يUKSGن ا`pJYGأن ا [Gرة إJ�Rورة اU� ^?     >½�`Gاز ا`½u مX½k [½bk �QU½jFGا UKFارث �� ا�`G P>�P    �½b�Gا =½? Uآ�«½� 

 .  ÁWQ �bf اpJYG`ن اipXSG اUKSGي �QUj� [bk اbG P>�`G`ارث آ�Zf JS اpJYG`ن اipXSG اMردs .ip`اء �bG P\eWGJ`ارث أو U>�G اG`ارث 
٣)  ( isوUSZGر، ا`pأ )  ٢٠٠٣ . ( ipXSGن ا`pJYGا if PbyJ\Gع ا`>\Gدا، ا UaWbG د`Sj? ة ، رUهJYGا ، UK? ، ٢٤٠ ص-٢٣٩ص.   
٤)  (  ��½VGوي   ، اqF½VGر و ا{½W? ،   �hJ½�)١٩٩٦ . (     i½pردMا ipX½SGن ا`pJ½YGح اU½� ،   ةJSe½SGد ا`½YZGا ،   P½>pJ�Gا P½Z\]Gا ،  P½fJY�Gدار ا ،

   .١٤٩ص ، اMردن ، JSkن 



٢٦٦  

، كضمان المتعاقد المحترف لسلامة المنتج لمصلحة المستهلك        . حساب أصحاب هذه المصالح     

ان الذي توقعه المـشتري عنـد   أي الالتزام بالعلم بعيوب المبيع و إزالتها حتى يتحقق فيه الأم          

و ، فالقضاء إزاء قصور النصوص التشريعية الخاصة بضمان العيـوب الخفيـة            ، استعماله  

خصوصا مع تطور الصناعة و ، عجزها عن الإحاطة بالأضرار التي قد يحدثها المبيع بعيوبه 

 التـزام   لم يجد بدا من إضافة    ، ازدياد خطورة المنتجات التي تضعها تحت تصرف المستهلك         

 و كما هو الحال في عقد الشركة حيث يلتزم الـشريك ببـذل              )١(.بالسلامة لمصلحة المستهلك    

إلا إذا كان يعمل بأجر فانه ملزم بان ، عنايته في تدبير مصالحه الخاصة لتسير أعمال الشركة 

و من واجبه أن يمتنع عن أي تـصرف يلحـق ضـررا      . يبذل عناية الرجل المعتاد في ذلك       

و بإخلاله بالتزاماته هذه  يعتبر سيء النية        ، كة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من اجله         بالشر

 حتى أن التزام المتعاقد )٢(.و تقوم مسئوليته عن أية أضرار يتسبب بها للمتعاقد الأخر أو للغير 

فبالرغم من وجـود تعـارض بـين        ، بحسن النية يمتد إلى حالة تعارض مصالح المتعاقدين         

فان مبدأ حسن النية يفرض عليهما التعاون لتنفيذ العقـد بحـسب النيـة              ، متعاقدين  مصالح ال 

 ـ         ." المشتركة للمتعاقدين     للإجابـة   ةفكما أن المؤمن يلتزم بان يقدم أسئلة واضحة و ومطبوع

إلا أن ذلك لا يعفي المؤمن له من الإدلاء بأية بيانـات            ، عنها بدقة و أمانة من قبل المؤمن له       

و إن كانت الأسئلة المطبوعة تـسهل       . طر و لو لم تكن ضمن الأسئلة المطبوعة         متعلقة بالخ 

ذلـك أن  ، في حال سكت عن الإجابة أو قدم إجابة كاذبة    ، إثبات غش المؤمن له و سوء نيته        

لـذلك فـان سـكوت      ، توجيه أسئلة مطبوعة يدل على أهميتها بالنسبة للمؤمن لتقدير الخطر           

   )٣(". ناقصة أو غامضة قرينة على سوء نيته المؤمن له أو تقديمه إجابة

                                                
١)   (ieYGا ،   U?Jk)٢٠٠٢ . ( ªb�FeSbG P>p`pJYGا PQJSjGا ،Psرن دراJYSGو ا ipXSGن ا`pJYGا if  ، iGوMا PZ\]Gا ، PfJY�Gن ، دار اJSk
   .٥٦ص ، اMردن ، 
�J اJSGدة ، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٥٩٧( اJSGدة )  (٢b�JY�)ي ) ٥٢١UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
٣)  ( �sJ� ،  =eh XSj?)٢٠٠١ . ( ipXSGن ا`pJYGة ، اJSeSGد ا`YZGا ،PpرJY? Psدرا ،  P>�`YjGا i\bjGت اJk`\]? ، PQرXWnsRا ،

UK? ،٦١٠.   
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،  بمبدأ حسن النية في عقد التامين بشكل واضـح           م           و يظهر واجب المتعاقد بالالتزا    

من خلال الالتزام بالإعلام و الإفصاح عن المعلومات اللازمة لتقدير المخاطر و عـن أيـة                

المؤمن له بالإفصاح عن كل البيانات      حيث يلتزم   . ظروف قد تزيد في احتمالية وقوع الخطر        

مـن القـانون المـدني    ) ٩٢٧(حيث نصت المـادة   ، و المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها       

على المؤمن له أن يخطر المؤمن بما يطرأ من أمور تؤدي إلـى زيـادة هـذه       " الأردني  بان  

لمـؤمن لـه إبـلاغ      من قانون التجارة البحرية الأردني ألزمت ا      ) ٣٠١(و المادة   ". المخاطر  

و التزام المؤمن له بالإفصاح . و التي قد تعدل فكرة الخطر ، المؤمن بالحوادث اللاحقة بالعقد 

إذ أن التزام المؤمن له بالإفصاح عن البيانات اللازمة عـن           ، يجد أساسه في مبدأ حسن النية       

اء فترة سريان العقـد     و إنما يستمر أثن   ، الخطر المؤمن عليه ليس مطلوبا فقط عند بدء التعاقد          

بان ينقل المؤمن له للمؤمن جميع البيانات و المعلومات و الظروف التي تمكن المـؤمن مـن                 

و ما قد يطرأ في أثناء سريان عقد التامين من ظروف يكون من شأنها            ، تقدير الأخطار ابتداء    

لا سـيما أن  .  له إذ لا سبيل لعلم المؤمن بذلك إلا بواسطة المؤمن. زيادة الخطر المؤمن منه  

يوجب على المؤمن  لـه      ، حسن النية الذي يفترض توافره وفقا للقواعد العامة في تنفيذ العقد            

مراعاة الصدق و الأمانة في الإفصاح عن تلك البيانات و المعلومات و الظـروف و هـذا لا                  

   )١(.يشمل إلا البيانات التي يعلمها المؤمن له 

  

شخص المتعاقد لتقدير حسن أو سوء نيته سواء كـان دائنـا أو                      و القاضي ينظر إلى     

عند بحث عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظـروف الخاصـة أو              ، مدينا كقاعدة عامة    

من القانون المدني الأردني استثناء على      ) ١١١(مع ذلك فقد أوجدت المادة      . وجوب العلم بها    

                                                
١)  ( U>]ZGدر  ، اJYGا X\k )٢٠٠١ . ( ^QUaFGا if يU\Gا =>?JFGا ، PpرJY? Psدرا ، [GوMا PZ\]Gا ، PfJY�Gن ، دار اJSk ، ردنMص ، ا

٢٢٢.   
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 النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هـو          إذا تم العقد بطريق   " حيث قررت انه  ، ذلك  

محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم بـبعض الظـروف الخاصـة أو                  

انه إذا كان النائب وكيلا يتـصرف       ، وجاء في الفقرة الثانية من هذه المادة        . وجوب العلم بها    

أن يتمسك بجهل النائب لظـروف      فليس للموكل   ، وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله        

 بناء عليه فان سوء النيـة و حـسنها ينظـر            )١(".كان يعلمها هو أو من المفروض أن يعلمها         

و ذلك في الأحوال التـي يرتـب فيهـا          ، بشأنهما إلى شخص النائب لا إلى شخص الأصيل         

 المنقول بحسن كما في حالة انطباق قاعدة الحيازة في، القانون أثرا على حسن النية أو سوءها 

فإذا اشترى النائب شيئا و     ، فالعبرة هنا بحسن نية النائب و ليس الأصيل         . نية بالنسبة للحائز    

فلا يجوز للأصيل رفع دعوى ضمان العيب الخفي حتى لو كـان            ، هو يعلم بما فيه من عيب       

ليه من  و مع ذلك فإذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات صدرت إ           . يجهل وجود العيب    

فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان هو يعلمها أو من المفـروض أن               ، موكله  

وهذا القيد الذي جاء به القانون يحول بين الأصيل و بين استغلال قاعـدة أن سـوء           ." يعلمها  

و تطبيقا لذلك إذا أعطى شخص وكالـة        ، النية وحسنها ينظر فيها إلى النائب لا إلى الأصيل          

قاصدا بهذا التعاقد التواطـؤ مـع   ،  لينوب عنه في إبرام عقد مع شخص يعلم انه معسر  لأخر

كان للدائنين الطعن في العقد بالدعوى البولصية حتى لو كان الوكيل           ، البائع للإضرار بدائنيه    

   )٢(".حسن النية 

  

 ،لظروف             كما أن تجنب المتعاقد جميع أشكال الخطأ ضروري في كل الأوقات وا

الأولى ما يفرضه مبدأ : وهو ما يجب النظر إليه من ناحتين ، يعد التزاما منه بحسن النية 
                                                

�J اJSGدة)  (١b�JY�)ي ) ١٠٤UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
   .٥٤ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر ا�jG اJY ، iK�aGدر X\k اG، اJVGر )  (٢
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إذ . حسن النية على المدين من واجب تجاه الإحداث الطارئة التي تؤثر على تنفيذ الالتزام 

يبدي بل يجب أن ، يجب أن يتحلى بالانتباه والبصيرة لكي يتوقع تلك الإحداث وألا يفاجأ بها 

بأن يحاول دفعه أو ، إخلاصه تجاه تنفيذ الالتزام إذا ما وقع الحادث الطارئ ولم يكن قد توقعه 

أما الناحية . إلا إذا وجد باعث مشروع كدواعي الإنسانية والواجب الوطني ، التقليل من أثره 

ستوى الأخرى فهو ما يفرضه حسن النية على المدين في الظروف الاعتيادية من واجب بذل م

في الاعتبار ظروف  مع الأخذ ،معين من العناية هو في الأصل مستوى عناية الرجل المعتاد

وما يتضمنه ذلك من اتخاذ المدين لإجراءات واحتياطات تضمن ، المدين المعروفة للدائن 

 إذ على المتعاقد أن يبذل العناية اللازمة لتجنب الوقوع في الأخطاء .)١(تحقيق الهدف من العقد

فإذا كان التزامه بتحقيق غاية فانه لا يفي ، لعقدية التي تقيم مسئوليته و تدل على سوء نيته ا

و يكفي من الدائن أن يثبت عدم تحقق ، بالتزامه إلا بتحقيق تلك الغاية و هي محل الالتزام 

فان اثبت ذلك تقوم مسؤولية المدين و الذي لا يستطيع نفيها إلا بإثبات السبب ، النتيجة 

أي عناية الرجل الحريص ، و عليه أن يبذل في هذا عناية تفوق عناية الرجل المعتاد . الأجنبي

فانه يعتبر قد نفذ التزامه إذا بذل العناية وفق معيار الرجل ، أما إذا كان التزامه ببذل عناية . 

  ٢)(.العادي 

يا تعود على ذلك            و قد رتب المشرع على التزام المتعاقد بحسن النية عدة مزا

و يظهر هذا من خلال التعويض الذي يقدره القاضي على المتعاقد المخل ، المتعاقد حسن النية 

وتعديل شرط ، بالإضافة إلى المزايا التي سبق ذكرها فيما مضى كمنحه اجل ،  التزامه ذبتنفي

 من القانون )٣٦٣(فقد نصت المادة . التعويض الاتفاقي ليصير مساويا للضرر الواقع فعلا 

فالمحكمة تقدره بما ،  إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو العقد "المدني الأردني على انه

                                                
  .١٤٠ا��Js ^uU? ،�GJ� qSG، ص)  (١
٢)  ( �FGا ،  ¨s`Q)تH . ( يXWFeSGد اJSFkqG Äb\SGا ªW\Gا P>Gو�e? ،(online) Available :http://www.quono.com ٢ ص.   
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و قد ميز المشرع الأردني في هذا بين توافر حسن . "يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه 

فإذا كان ، النية و بين وجود غش أو خطأ جسيم أي حالة توافر سوء نية لدى المتعاقد المخل 

المتعاقد المخل حسن النية فان المحكمة تقصر التعويض على الضرر المباشر و الذي كان 

أما إذا كان المتعاقد سئ النية بان ارتكب غشا أو خطأ جسيما فانه . يمكن توقعه وقت العقد 

 و قد أيدت محكمة التمييز هذا في إحدى، يسأل عن الضرر المباشر المتوقع و غير المتوقع 

حيث أن المتعاقد في )٢(. وهذا ما ينطبق أيضا في ظل القانون المدني المصري )١(.اقراراته

 المتعاقد من ءو كل اتفاق يقضي بإعفا، جميع الأحوال يبقى مسئولا عن غشه و خطئه الجسيم 

  .غشه و خطئه الجسيم اتفاق باطل لمخالفته النظام العام 

ية في تنفيذ التزامه أن يسعى لتخفيف الضرر الذي قد                    و من واجب المتعاقد حسن الن     

 من خلال إخطار و إعلام المتعاقد الأخر بكل الظروف التي قد تؤثر             )٣(،يلحق بالمتعاقد الأخر  

المتعاقد الأخر برغبته في إنهاء عقد المضاربة قبل        ، كإخطار المتعاقد   . على مصالحه العقدية    

 ) ٤(. إنهاء العقد بوقت غير مناسب الضرر للمتعاقد الأخر          كي لا يتسبب  ، الإنهاء بفترة معقولة    

و كإعلام المقاول لصاحب العمل بأية عيوب موجودة في الأرض المنوي تنفيذ المقاولة عليها              

و من حسن نية رب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد و تصحيح العمـل                  ، 

 كما انه   )٥(.به المقاول معيب و مناف لشروط العقد        إذا تبين أن ما يقوم      ، قبل أن يطلب الفسخ     

و عن الأخطار   ، من واجب الدائن أن يخطر المدين بالظروف التي قد تؤثر على حسن التنفيذ              

و تبدو أهمية هذا الإخطار فـي أن المـدين          . التي يجهلها و لم يكن من الواجب أن يعلم بها           

فيتخذ الاحتياطات اللازمـة لـذلك و       ، فيذ  يصبح متوقعا للظرف الذي قد يؤثر على سير التن        

                                                
   .٧٣ص ، ?��Js ^uU  ، أJnhم اEFGHام، X\k اJYGدر ، اJVGر  ، Yh E>>S�٦٨٢/١٩٨٤`ق )  (١
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ٢٢١(و اJSGدة ) ٢١٧/٢(اJSGدة )  (٢
٣)(  tfU>? لJZGا X\k ، ��Js ^uU? ،٢١٥ص – ٢١٣.   
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٦٣٢(اJSGدة)  (٤
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٧٨٥( اJSGدة (٥)
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فإذا أهمل الدائن في إخطار المدين و قد حصل الظرف          ، لاتقاء اثر الظرف السئ على التنفيذ       

يعتبر أجنبيا عن المدين و ، فان هذا الظرف الذي يعيق التنفيذ ، الذي كان ينبغي الإخطار عنه 

دين متوقعا للظرف و الحيلولة دون ادعائه فوظيفة الإخطار هي جعل الم، يعفيه من المسؤولية 

كواجب مرسل البضاعة أن يخطر الناقـل       . بكون الظرف سببا أجنبيا حال بينه و بين التنفيذ          

و إلا فلا جناح عليـه إذا بـذل العنايـة        ، بطبيعة البضاعة إذا كانت تحتاج إلى عناية خاصة         

و لم  ،  و كان الناقل يجهل طبيعتها       كما لو كانت البضاعة أجهزة قابلة للكسر      ، المعتادة فحسب 

 و من ذلك انه في حال انتهاء الوكالـة بمـوت            )١(.يبذل العناية التي تتطلبها مثل هذه الأشياء        

أن يبادروا إلى ، يجب على ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية و كانوا على علم بالوكالة   ، الوكيل  

و . ابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل       و أن يتخذوا من التد    ، إخطار الموكل بموت مورثهم     

، على ذلك إذا انتهت الوكالة بالعزل أو بالتنحي أو موت الموكل أو غير ذلك مـن الأسـباب                 

فـإذا كـان   ، فيجب على الوكيل أن يتخذ من الأعمال التحفظية ما يصون به مصلحة الموكل              

 يصل إلى حالة تكون معها وجب عليه أن يستمر حتى، مثلا قد بدأ في جني المحصول و بيعه 

أما إذا كانت الوكالة قد انتهت بموت الوكيل فعلى الورثـة الـذين             . مصالح الموكل مضمونه    

إلى أن يتمكن الموكل    ، و كانوا يعلمون بالوكالة أن يتخذوا هذه التدابير         ، توافرت فيهم الأهلية    

تمكن من أن يتولى الأعمـال  من أن ي،نفسه أو نائبه في حال إفلاسه أو نقص أهليته أو ورثته        

و يترتب على   ،حيث تبقى الوكالة قائمة بالنسبة للأعمال التحفظية      ،التي سبق التوكيل بها  بنفسه     

فيكون المتعاقد أو ورثته ملزمين ببـذل       ، قيامها بقاء التزامات كل من الوكيل و الموكل قائمة        

  )٢(.العناية الواجبة بهذه الأعمال

                                                
١)  ( �GJ� qSGا ، ��Js ^uU? ، ١٨٠ ص – ١٧٥ص.   
(٢)  �>Su `ء  ،  أ�Jf١٩٨٨(و . ( ونJZFGJ� امEFGHا ، P>b>�«� و Pb>bj� Psدرا ،)نH ( ، ةUهJYGا ، UK? ، ٧٠ص.  
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لتزام بالإخطار أو بالإعلام أو بالإفضاء أكثر في العقد الذي يكون                    و تظهر أهمية الا   

فالمتعاقد ملزم بـان يـزود      ." فيه أحد الأطراف محترفا أو له دراية أكثر من المتعاقد الأخر            

المتعاقد الآخر بمواصفات المنتج و النماذج و الرسوم و غيرها من البيانات التي تساعده على               

و يعتبر مسؤولا عن ما يصيب المتعاقد الآخر من جراء إخلالـه    ، مات  الترويج للسلع أو الخد   

و المقصود بالدائن بالالتزام بالإفضاء هو كل مـشتري لا           ")١(".بالتزامه بالإخطار و الإعلام     

يـستوي  ، و يعد هذا الالتزام من حيث المبدأ واحدا بالنسبة لكافة المشترين            ، دراية له بالمبيع    

لمشتري المتخصص متى كانت حرفة هذا الأخير لا تمكنه من الإلمام بكل     في ذلك المستهلك وا   

و جهلـه هنـا     ، حيث لا يمكن افتراض علمه بأي بيانات        .  المبيع   ءخصائص و دقائق الشي   

أما إذا كان المشتري مهنيا من التخصص نفـسه البـائع فـان هـذا               ، يعتبر جهلا مشروعا    

إذ أن .فضاء و من ثم يكون سببا لتخفيف مسئوليته يحد من نطاق التزام البائع بالإ، التخصص 

، المشتري في هذا الحالة إذا لم يعلم و لم يستعلم عن المعلومات التي يرى ضرورة معرفتهـا              

أما المدين بالالتزام بالإفضاء  . فانه يكون قد قصر و أهمل في الاستعلام فيتحمل مسؤولية ذلك 

، ومات المتوفرة لديه عن السلع التي يقوم بإنتاجهـا          و يرجع هذا إلى حجم المعل     ، فهو المنتج   

و كذلك فـان    ، فهو يعرف كل صغيرة و كبيرة عن مكوناتها و خصائصها و كيفية استعمالها              

و قد اعتبره القضاء مسؤولا و ضـامنا        ، المنتج يملك الوسائل لإعلام المستهلك بهذه الأمور        

و التزام المنتج أو البائع هـذا       . تزام بالإعلام   للضرر الناجم عن تعمده أو إهماله في أداء الال        

فهو يلتزم من جهة بتبصير المستهلك بكيفيـة اسـتعمال          ، يتضمن شقين أحدهما يكمل الأخر      

و من جهة أخرى يلتزم بان يحدد للمستهلك مخاطر اسـتعمال           ، السلعة أي طريقة الاستعمال     

و الالتـزام بالنـصيحة ببيـان       . بالتحذير  السلعة أو حيازتها و كيفية الوقاية منها أي الالتزام          

                                                
�Jوي )   (١aGري  ، اX�)رن ) . ٢٠٠١JYSGي و اUKSGا ^QUaFGا if PGJآ`Gا XYk مJnhرف ، أJZSGة ا«aW? ، PQرXWnsRا ، UK? ، ص
٣٢٩.   
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و هذا الالتزام لا يشمل المعلومات التي يفتـرض         . المنافع المتوخاة من العقد و مدى جديتها        

فلا يلزم المنتج بإعلام المستهلك بان استعمال المكواة مثلا يقتضي وصلها           ، علم المستهلك بها    

 و كما فـي عقـد       )١(".ور التي قد يجهلها     كما على المستهلك أن يستفسر عن الأم      ، بالكهرباء  

المشورة الفنية فهناك التزام على المتعاقد المحترف أن يبصر المتعاقد الأخر بمـدى إمكانيـة               

وتزويده بالمعلومات الفنية الكافية للحفاظ على      ، تحقيق نتائج معينة و الفشل في تحقيق أخرى         

  )٢(.صر لازمة لتنفيذ التزامه بالمشورة و بأحدث المعلومات التقنية التي تشكل عنا، العمل 

الزم المتعاقد بمبدأ ،      و القانون الإنجليزي كما هو الحال في القانونين الأردني و المصري  

حتى لـو لـم     ، حسن النية وفرض عليه التقيد بالمعقولية و النزاهة و الثقة في تنفيذ التزاماته              

 العقد صراحة إلا انه شرط ضمني مفترض في         يعبر عن وجوب الالتزام بحسن النية في تنفيذ       

 حيث يفرض القانون الإنجليزي على المتعاقد التزامات تحمل على أنها التـزام             )٣(.كل العقود   

والمحاكم الإنجليزية تعطي الحق في المطالبة بالتعويض للطرف الذي يدعي ، بمبدأ حسن النية 

يلتزم المتعاقد بتنفيذ التزامـه العقـدي        حيث   ٤)(.خرق مبدأ حسن النية من قبل الطرف الأخر         

 و  ٥)(.بحسب النية المشتركة للمتعاقدين في موعد استحقاقه مختارا دون حاجة لمطالبته بـذلك              

انه فرض على المتعاقد الالتزام     ، من ذلك أي من إلزام القانون الإنجليزي للمتعاقد بحسن النية           

ين المتعاقدين تفرض عليهما في أي عقـد أن         إذ أن علاقة الثقة ب    ، بواجب الإخطار و الإعلام     

                                                
١)  ( ie>YGا ،?Jk U . ،)٢٠٠٢ . ( ªb�FeSbG P>p`pJYGا PQJSjGرن ، اJYSGو ا ipXSGن ا`pJYGا if Psدرا ، ��Js ^uU? ، ١١٥ص – 
   .١٢٤ص
) ٢ ( =QXGا ibk ، Jر� ،) .Uap PWs ونX� . ( تJ>O?U\Gا ¾FW? P>G`°e? [bk P>p`pJ� ةUrp ،) online(
:Availableshow/vb/com.law٤smsm.www://http.     ٤ص.   

٣ William ,Telly , good faith in contract , page ٢                                                                                 .       
                                                                                    

٤ Musy , The Good faith principle , page ٧-٦                                                                                              
                                                                                                               .                                                      

                                          
٥ Treitel , (١٩٩٩) . The law of contract , page ٦٩٧                                                                                       

                                                                            .                                                                                           
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حيث أن هـذا الالتـزام      ، يقدم المتعاقد للمتعاقد الأخر أي معلومات متعلقة بالعقد قد يحتاجها           

  . متفرع عن مبدأ حسن النية

 القانون الإنجليزي أن إخفاء أحد المتعاقدين في عقود حماية ملكية الأسـرة              ر       وقد أعتب 

و يظهر واجب    )١(. يبطل العقد   ،  عن بقية المتعاقدين و هم أعضاء الأسرة         أية معلومات مادية  

حيـث  ، المتعاقد بالإعلام بشكل جلي في القانون الإنجليزي في عقود حسن النية كعقد التامين              

و قد فرض القانون على المؤمن لـه        .  الأخر   ديتمتع فيها أحد المتعاقدين بقوة أكثر من المتعاق       

و تكون الحقيقة مادية عندما تؤثر على حكم        ، بأية حقائق مادية تتعلق بالخطر      ان يعلم المؤمن    

حيث أوجب القضاء الإنجليزي علـى      . المؤمن في قبول التامين على الخطر و تحديد القسط          

و إذا أخل المتعاقد بذلك يكون للمؤمن الحق في ، المتعاقد واجب الإعلام في العديد من أحكامه 

إلا أن القانون الإنجليزي فرق بين تقديم المعلومات غير الصحيحة بحسن نية             )٢(.إبطال العقد   

و يكون البيان كاذبا عندما يكون المتعاقد قد قدم بيانا يعلم انه ، أو تقديمها عن غش و سوء نية 

و ، غير صحيح أو قصر في التأكد من صحة هذه البيانات و لم يهتم بأنهـا غيـر صـحيحة        

و يكون البيان بريئا و قدم بحسن نية . المتعاقد الأخر بصحة هذه البيانات بالرغم من ذلك اقنع 

فإذا كان البيان غير صحيح و يستند إلى الغش و الخداع يكون ،  يعتقد بصحته دإذا كان المتعاق

و مع هذا فانـه لا يكـون         ٣)(.للمتعاقد الذي وقع ضحية ذلك فسخ العقد و المطالبة بالتعويض           

  )٤(.عقد إذا تعلق بالعقد حق للغير حسن النية للمتعاقد فسخ ال

                                                
١ Major , Taylor , Law of contract , page ١٤٩                                                                                           .  

                                                                                                 
٢ Taylor , Law of contract , page ١٤٨                                                                                                        . 

                                                                                                             
٣Smith , The law of contract , page ١٢٩                                                                                                   .   

                                                                                                       
٤ Taylor , law of contract , page ١٥٩-١٥٨                                                                                                 .  
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لـذلك  ،          و مع هذا فان على المتعاقد أن لا يتخذ موقفا سلبيا بالنسبة لطلب المعلومات               

إذ ، فان مبدأ حسن النية يفرض عليه واجبا بالاستعلام عن ما يحتاجه من معلومـات عقديـة                 

فالمتعاقد الذي قدم بيانـا     ، ان الذي قام بتقديمه     يجب على ذلك المتعاقد أن يتأكد من حقيقة البي        

غير صحيح  يتحمل الأضرار التي لحقت بالمتعاقد الأخر بسبب إهماله في معرفة حقيقة البيان       

و أن يبذل العنايـة     ، و بالمقابل يفترض بالمتعاقد الأخر أن يستعلم عن حقيقة البيان المقدم            . 

فـلا  ،  في الفـسخ     قحتى يكون له الح   ،  عليه   اللازمة في ذلك و يتأكد من صحة ما يعرض        

، ما كان ليتعاقـد  ، يستطيع التحجج بأنه لم يقرأ العقد جيدا مثلا و انه لو علم بوجود شرط ما           

و مما يفرضـه مبـدأ       ١)(.حيث كانت لديه الفرصة ليستعلم و يتبصر بحقيقة ما هو مقدم عليه             

 يعلم المتعاقد الأخر بالعيوب التي تعتري محل أن، حسن النية على المتعاقد في تنفيذه لالتزامه  

و أن يعلم   ، كالتزام السمسار في بيع الأراضي تجاه المشتري بان يتصرف بحسن نية            ، العقد  

   )٢(.إلا أن هذا الالتزام لا يشمل العيوب المحسوسة و الظاهرة ، المشتري بكل العيوب 

ل في تنفيذه لالتزامه العنايـة اللازمـة                 و حتى يعتبر المتعاقد حسن نية يجب أن يبذ        

تجاه المتعاقد الأخر و تجاه الغير      ، و إلا قامت مسئوليته عن تعمده أو تقصيره و إهماله           ، لذلك

و يطالبه بالتعويض عن أية خسائر قد تصيبه جراء إهماله و عدم بـذل              ، إذا كان قد تضرر     

ة للوكيل إذ عليه أن يبذل العناية اللازمة في          كما هو الحال بالنسب    )٣(.العناية في تنفيذه التزامه     

فينفذ تعليمـات   . تنفيذ التزامه و بمسؤولية و بما يحقق مصلحة الموكل في تنفيذه لعقد الوكالة              

و أن يراعي في    ، موكله بمسؤولية و يبذل العناية و المهارة اكثر من عنايته بأمواله الخاصة             

فلا يقـوم   ،  مصالحه تتعارض مع مصلحة الموكل       و هذا يقتضي منه أن لا يجعل      ، ذلك الثقة   
                                                

(١) Smith , The law of contract , page ١٣٠_١٢٩                                                                                        .  
                                                                                              

(٢) Taylor , The law of contract , page ١٤٩                                                                                                
 ( ٣) Treitrl , The law of contract , page ٥٦١-٥٦٠                                                                                         

                                                                                            .                                                                         
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أو أن يشتري مالا لنفسه من أموال الموكـل و  ، مثلا ببيع أمواله للموكل و هو وكيل بالشراء         

كما على ذلك الوكيل أن لا يأخذ أية عمولة من شخص ثالث إلا برضـا و                . هو وكيل ببيعه    

 كما قـضى    )١(.و خرقا للثقة المفترضة     فإذا أخذها دون علمه فإنها تعتبر رشوة        ، علم الوكيل   

بان هناك سـندا    ،  ببذل العناية في تنفيذ التزامه       دالقضاء الإنجليزي فيما يتعلق بالتزام المتعاق     

بأنه على الخادم أن يقوم بخدمته بحسن نيـة و          ، من القانون لافتراض شرط لصالح المخدوم       

    )٢(.تأدية واجباته و أن عليه أن يبذل عناية ومهارة معقولة في ، إخلاص 

           و كذلك الحال عندما يقع أحد المتعاقدين في غلط لا يكون له استعمال حقه بالفسخ               

بادعـاء  ، فلا يقبل منه أن يحرم المتعاقد الأخر من حقوقه          ، إلا إذا اثبت للمحكمة حسن نيته       

حيـث  ، الأخر بالغلط   و لا يقبل من المتعاقد الأخر أن يكون سببا في وقوع الطرف             ، الغلط  

فالمحكمـة لا  ، يبقى المتعاقد ملزما بالعقد إلا إذا اثبت وقوع غش أو تدليس عندها يفسخ العقد      

تلزم المتعاقد الذي وقع بالغلط بالتنفيذ إذا كان الغلط بسبب تلفيق أو تقديم بيانات غير صحيحة                

   )٣(.وقع فيه المتعاقد الأخر من قبل المتعاقد الأخر أو إذا كان المتعاقد يعلم بالغلط الذي 

،            كما أن مبدأ حسن النية يفرض على المتعاقد المتضرر من إخلال المتعاقد الأخـر               

و قد . التزاما بالسعي للتقليل من خسارته و تضرره و ذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك  

، مه بتسليم البضاعة المتفق عليها      قضى القضاء الإنجليزي بأنه إذا امتنع البائع عن تنفيذ التزا         

أن يحاول و ، فان على المشتري الذي لم يتسلم البضاعة في موعدها لعدم تنفيذ البائع لالتزامه     

                                                
(١) Treitel , The law of contract , page ٦٩٠                                                                                               .  

                                                                                                   
   .٤٨ص ، ?W� ،  ��Js ^uU`د و �Uوط اUa>�  ، XYZG و V>f`ت  (٢)

(٣) Majer , law of contract , page ١٣٩-١٢٤                                                                                                .  
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 و )١(.يسعى للحصول على احتياجه من البضائع من مكان أخر في سبيل التخفيف من خسارته    

   )٢(.رف الأخر بتنفيذ العقد إلا خفض مقابل ذلك من التعويض الذي يستحقه بسبب إخلال الط

فان القـانون الإنجليـزي     ،         و أخيرا فانه كما في القانون الأردني و القانون المصري           

و مبدأ حسن النية يوجب على . يفرض على المتعاقد أن يلتزم بحسن النية في تنفيذه لالتزاماته 

واجب بالإعلام والتبصر و التحري و كال، المتعاقد أن يلتزم بالواجبات التي يفرضها هذا المبدأ 

غنية عـن أن    ، فهي أصول و قواعد تنفيذية      ، النصيحة حتى و لو لم تذكر صراحة في العقد          

و تقيدهم بها يعبر عن حسن نيتهم وعـن         ، تذكر إذ أنها مفترضة و على المتعاقدين التقيد بها          

زام المتعاقدين بمبدأ حسن النية     هذا عن الت  . رغبتهم الانصياع لما تفرضه القوة الملزمة للعقد        

أما الخلف العام و الخلف الخاص فهم أيضا ملزمـون بمبـدأ حـسن النيـة                  ، دفي تنفيذ العق  

  .   و الذي سأعرض له في المطلب الثاني ، باعتبارهم امتداد لسلفهم المتعاقد 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(١) Keenan , Denis , English law , page ٣٠٢        .                                                                                       

   
(٢) Treitel , the law of contract, page ٧٨٧                                                                                                   . 

                                                                                                        



٢٧٨  

  التزام الخلف بحسن النية: المطلب الثاني 

  

في مجال التعاقد حلول شخص خارج دائرة التعاقد محل أحد طرفي           بالخلافة             يقصد

و تنقـسم الخلافـة إلـى    ، مع بقاء باقي عناصر العقد على ما هي عليه كقاعدة عامة       ، العقد  

 فقد يظهر للمتعاقد خلف عام أو خاص كالوارث أو المشتري           )١(.خلافة عامة و خلافة خاصة      

فـان  ،  أن يكون حسن النية في تنفيذه للالتزامه العقدي          و لما كان المتعاقد ملزم    ، لعين معينة   

و سأسعى  ، خلفه أيضا ملزم بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التي قد تنتقل إليه من سلفه                

وذلك مـن خـلال الفـرعين       ، لبيان التزام الخلف بحسن النية في التنفيذ و مدى هذا الالتزام            

التزام : لالتزام الخلف العام بحسن النية و الفرع الثاني          :و قد خصصت الفرع الأول    . التاليين  

  .الخلف الخاص بحسن النية 

  التزام الخلف العام بحسن النية : الفرع الأول 

مـن  ) ٢٠٦(               بين المشرع الأردني الأحكام الخاصة بالخلف العام فـي المـادة            

مـن  ) ١٤٥( هذه الأحكام في المادة          أما المشرع المصري فقد بين    ،  الأردني   يالقانون المدن 

و حيث أن هناك تطابق في الموقف من مبـدأ حـسن النيـة فـي            ، القانون المدني المصري    

فانه يفهم من ذلك وحدة الموقف من       ، و حيث أن هاتين المادتين متطابقتان حرفيا        ، القانونين  

  .ي عن بحث الأخرىلذلك فان الوقوف على مضمون إحدى المادتين يغن، موضوع هذا الفرع 

ينصرف اثر العقد إلى    "  الأردني على أن   يمن القانون المدن  ) ٢٠٦ (ة         فقد نصت الماد  

 و الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث  مالم يتبين من العقد أو مـن                 نالمتعاقدي

و جـاء فـي     ". ام  طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف الع             

                                                
(١) >bGاه<�  ،� أ�` اUا� ، PQرادRام اEFGHدر اJK? ، ��Js ^uU? ، ٣١٥ص.   
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، بان أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بـذواتهم          " ،المذكرة الإيضاحية الملحقة بهذه المادة      

و يستخلص ذلـك    ، بل تتجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية             

 ـنكما هو الشأ  ، من إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية أو من طبيعة العقد            ي شـركات   ف

. الأشخاص و الإيراد المرتب مدى الحياة أو من نص القانون كما هو الحال في حق الانتفاع                 

أما الحقوق المالية فيكون ، و على ذلك ينتقل إلى الوارث ما يرتبه العقد من حقوق و التزامات 

نها بشخص و ما اتصل م، إلا ما كان منها غير مالي كحق الولاية و الحضانة ، انتقالها كاملا  

، المتعاقد المورث  كدين النفقة و حق الانتفاع و حق الرجوع بالهبة و حق الأجل في الـدين                   

 تأمـا حكـم الالتزامـا     .  المورث كبعض الخيارات     ةكذلك لا تنتقل الحقوق المتصلة بمشيئ     

ذلك أن الوارث لا يلتزم بديون مورثه وفـق         ، فيقتضي تحفظا خاصا يتصل بأحكام الميراث       

سواء آلت إليه بكاملها أم آل إليـه نـصيب   ، الشريعة إلا بقدر ما يؤول إليه من التركة    أحكام  

  ".منها 

            إذا فالخلف العام للمتعاقد هو من يخلف المتعاقد في كل ذمته المالية أو في جـزء                

و الخلافـة العامـة   . يمثل نسبة معينة منها أي في حصة شائعة و ليس في مال معين بالذات          

تكون بسبب الوفاة و تتم عن طريق الميراث أو الوصية بجزء غير معين بالذات يمثل نـسبة                 

و بناء على ذلك فان كلا من الوارث و الموصي له بجزء من             ، من التركة كالربع أو الخمس      

و تعد الخلافـة العامـة   . التركة يعد خلفا عاما تنتقل إليه أثار عقد سلفه المورث أو الموصي          

قية لاستمرار العلاقات العقدية على الرغم من وفاة أحد طرفيها طالما كانت تقبل             ضرورة منط 

غيـر أن   ، و أثار العقد تنصرف إلى الخلف العام للمتعاقد تلقائيا و بـنفس الـشروط               . ذلك  

انصراف أثار العقد مقتصرة على     : الأول: انصراف أثار العقد إلى الخلف العام مقيدة بقيدين         

فالخلف لا يسأل عن ديون سلفه إلا بحدود ما يتلقى          ، كة إلا بعد سداد الديون      الحقوق إذ لا تر   
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و القيـد   . فأموال التركة لا تخلص للخلف العام إلا بعد سداد ما عليها من ديون              ، من حقوق   

أما ما يزيد عن الثلـث فـلا        ، أن الوصية لا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود الثلث            :الثاني  

مع مراعاة أن كل تصرف يصدر من المورث و هو في مرض           ، إذا أجازوه ينصرف إليهم إلا    

 و من شأن قاعدة انصراف اثر العقد الذي يعقـده           ١)(.الموت بقصد التبرع يأخذ حكم الوصية       

جواز الاحتجاج على الخلف العام بالتصرف الحقيقي المعقـود فـي      ، السلف إلى الخلف العام     

 و قـد قـضت محكمـة        )٢(.ه العقد حتى لو لم يكن ثابتا        حالة الصورية و بالتاريخ الذي يحمل     

يترتب على انصراف اثر العقد إلى الخلف العام انه يسري في حقه مـا              " النقض المصرية انه  

فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون          ، يسري في حق السلف بشأن هذا العقد      

 بـه   مقام المورث و يلتزم بتنفيذ مـا التـز        لأنه يعتبر قائم م   ، التصرف حجة للخلف أو عليه      

   )٣(".طالما أن العقد قد نشأ صحيحا و خلصت له قوته الملزمة، مورثه

فالخلف يتأثر بالعقود   ،            و يسري في حق الخلف العام ما كان ساريا في حق السلف             

فـإذا  ، أبرمه سلفه   فتنتقل إليه الحقوق الناشئة عن العقد الذي        ، التي أجراها سلفه حال حياته      

فان الحق في المطالبة في الثمن      ، كان المتعاقد المورث باع شيئا أثناء حياته و لم يقبض ثمنه            

كذلك فإن الالتزامات التي رتبها العقد علـى المتعاقـد          . ينتقل إلى وارثه أو إلى الموصى له        

 فإذا لم يترك المتوفى     ،المورث تنتقل إلى الخلف العام و لكن في حدود ما آل إليه من التركة               

  . تركة فلا يسأل الخلف العام عن الالتزامات التي انتقلت إليه من سلفه 

إلى أن هناك بعض الآثار التي لا تنتقل إلى الخلف العام بنص            "          مع ضرورة الإشارة  

 المبنية فلا تنتقل إلى الخلف العام العقود، في القانون أو بالاتفاق أو بسبب طبيعة بعض العقود 

                                                
١)  ( �>bGاه<�  ،  أ�` اUإ� ، PQرادRام اEFGHدر اJK? ، ��Js ^uU? ،٣١٧ ص-٣١٦ص.   
   .١٩٥ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، أp`ر ، J]bsن )  (٢
   .٦١ص ، ��Jء اif ²YWG اPbZ� ، =>?JFG  ، ١١١ ص٣٥ س ١/١/١٩٨٤ ق Pebu ٥٣ PWs ١٨٤ اZ]G= ر��  (٣)
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والحقوق غير الماليـة كحـق      ، على الاعتبار الشخصي كما عقد الوكالة و شركات التضامن          

و الحقوق المتصلة بشخص المورث كحق الرجوع في الهبة و حق الآجل في الدين ، الحضانة 

  ) ١(" .والخيارات لأنها تتصل بمشيئة المورث كحق الشفعة، وحق الانتفاع 

حالة يأخذ فيها الخلف العام حكم الغير بالنسبة إلى بعض تـصرفات                      غير أن هناك    

وهي حالة ما إذا تناولت هذه التصرفات حقه في التركة لان أحكام الميراث من النظـام               ، سلفه

 فيكون للورثة أن يطعنوا بالتصرف الضار الصادر        ٢)(.العام لا يجوز للمورث الخروج عليها       

فأحيانـا  ، هم من حصة ارثيه لهم فيها حق مصان قانونيـا           من مورثهم  و الهادف إلى حرمان      

وقد يجري تصرفات من بيع أو هبة في مـرض المـوت بقـصد              ، يشعر المورث بدنو اجله     

 فالقانون يبيح للمورث ان يتصرف في أمواله في حال حياته           )٣(.الإضرار بوارثه الخلف العام     

وحتى لو تعمد المورث الإضـرار      حتى لو اضر هذا التصرف بالورثة       ، معاوضة أو تبرعا    

فانه بذلك يكـون يـتحكم      ، أما إذا تصرف في ماله لما بعد الموت بطريق الوصية           . بالورثة  

 و لهذا فقد وفر المشرع الأردنـي الحمايـة لحـق    ٤)(.بحظوظ ورثته تحكما يأباه النظام العام    

ثلث التركة إلا بإجازة    بان قرر عدم نفاذ الوصية فيما زاد على         ، الوارث من سوء نية المورث    

   )٥(.من القانون المدني الأردني ) ١١٢٨(و مثال ذلك نص المادة، الورثة 

فان الخلف العـام    ،         و كما كان السلف المتعاقد ملزما بمبدأ حسن النية في تنفيذ عقوده             

آل إليـه   الذي انصرف إليه اثر العقد بعد وفاة مورثه ملزم أيضا كالسلف بان ينفذ العقد الذي                

و بكل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون        ، من السلف طبقا لما أشتمل عليه و بكل ما ورد فيه            

. و العرف و طبيعة التصرف و العدالة بطريقة تتفق و حسن النية بدون نقـض أو تعـديل                   
                                                

   .١٢٩ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر ا�jG اX\k ، iK�aG اJYGدر ، اJVGر )  (١
   . ١٩٦ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، اp`ر ، J]bsن )  (٢
٣)  ( �>YWGا ، XYZGا PQUrp ، ��Js ^uU? ، ٢٩٧ص – ٢٩٦ص.   
�`ري اU� if �>s`Gح اpJYG`ن  ) (٤WeGا XQXOGا ipXSGا ، ��Js ^uU? ، ٦٠١ص.   
�J اJSGدة )  (٥bا�JY�)ي ) ٩١٦UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
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 عن فالخلف العام قائم مقام السلف و إليه تنتقل حقوق السلف و عليه تترتب الالتزامات المنبثقة       

طالما أنها كانت في حدود التركـة أو فـي          ، و يطالب بتنفيذها كما كان يفعل السلف        ، العقد  

 تفإذا ابرم المتعاقد عقدا و توفي بعدها فان الحقوق و الالتزاما          . حدود ما آل إليه من التركة       

 أن  و الذي يلتزم بموجب قـوة العقـد الملزمـة         ، الناشئة عن ذلك العقد تنتقل إلى خلفه العام         

فهو ملزم أن يسلم المبيع للمشتري      . يخضع لأحكام العقد و ينفذه وفق ما يمليه مبدأ حسن النية            

وان يطلع المتعاقد الأخر علـى  ،  و أن يمكنه من حيازة هذا المبيع حيازة هادئة دون تعرض    

ذ العقد فعلى الخلف العام أن تكون أعماله المتعلقة بتنفي . عيوب المبيع و يضمن العيوب الخفية       

بحيـث  ، و تنم عن أمانة و صدق و إخلاص و ثقة و نزاهة و تعاون               ، متفقة مع حسن النية     

و أن يمتنع عن    . ينفذ الالتزامات التي رتبها العقد على سلفه و آل إليه تنفيذها ضمن ما ذكر               

  .كل ما يعد من سوء النية من غش و تحايل و كتمان للمعلومات أو تقديم معلومات كاذبة 

و الالتزام بحسن النية لا يقتصر على       ،          فالخلف العام هو امتداد السلف فيما آل إليه           

فـلا يغـش أو     ، و هو ملزم بمراعاة مقتضياته و التقيد بهـا          ، المتعاقد بل يشمل خلفه العام      

كما لا يجوز له الانفراد بنقضه أو تعديله أو الرجوع عنـه   . يتعسف أو يخل بالتوازن العقدي      

فما ذكره الباحث عن التزام المتعاقد بحسن النية فـي تنفيـذ            . دون اتفاق أو نص يسمح بذلك       

و منعا للتكرار أحيل إلى المطلب الأول من هذا المبحث و ،  ينطبق على الخلف العام   هالتزامات

  .الخاص بالتزام المتعاقد بحسن النية 

فانه لا  ، ون الأردني و القانون المصري                أما القانون الإنجليزي على العكس من القان      

و كل ما يوجد هو عبارة عن       ،  يعرف نظرية عامة تحكم الاستخلاف سواء العام أو الخاص          

أي الحولات التي تتم بقوة     ، كفكرة الحوالات ألا إرادية     . أحكام مبعثرة في السوابق القضائية      

حيث يكتسب الممثلون الشخـصيون    و تحصل عند الوفاة     . القانون دون تدخل إرادة الأطراف      
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و يقومون بدفع الديون المترتبة في ذمته ضمن حـدود          ، للمتوفى حقوق و التزامات المتوفى      

أما الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد التي يكون فيها لشخصية المتوفى محـل              . التركة  

قد سلفه يكون قد الزمه بعقد لم  و القانون بإلزامه الخلف بتنفيذ ع)١(.اعتبار فإنها تنقضي بوفاته 

فقد قـام   ) ١٩٦١ Beswick(كما قضى بذلك القضاء الإنجليزي في قضية . يكن طرفا فيه 

 جنيهـات  ٥بعد أن كان قد تعهد بان يدفع إلى زوجته مبلـغ  ، فحام بنقل أعماله إلى ابن أخته  

تنع ابن أختـه عـن      وام، وبعد وفاة الفحام أصبحت زوجته الأرملة مديرة للتركة         . أسبوعيا  

فلجأت الأرملة إلى القضاء لإجبار     .  جنيهات   ٥الوفاء بالتزام الفحام لزوجته أي الالتزام بدفع        

فأجاز مجلس اللوردات  رفع مثل هذه الدعوى لإلزام  ابن الأخـت              ، ابن الأخت على الوفاء     

بل ،  الشخص الثالث  و رفع الدعوى هنا لا يكون باسم المستفيد أي)٢(. بدفع ما تعهد به سلفها 

و في حال رفض    ، يكون باسم الطرف المتعاقد أو باسم الطرف المتعاقد و باسم المستفيد معا             

 و كذلك الحال في عقد إيجار       )٣(.المتعاقد الاشتراك في الدعوى فيمكن مقاضاته كمدعى عليه         

 الخلف ملزم سواء  و٤)(.كما التزم به سلفه ، الأراضي قرر القضاء الإنجليزي إلزام الخلف به 

بـان يتقيـد   ، في تلقيه للحقوق أو في تنفيذ التزامات سلفه ضمن الموجودات التي تركها سلفه  

حيث أن الالتزام بحسن النية في التنفيذ يشمل المتعاقـد     ، بحسن النية كما لو كان المتعاقد ذاته        

وضـوع الفـرع    و كذلك يشمل هذا الالتزام الخلف الخاص و هـو م          . الأصلي و خلفه العام     

  .  الثاني

   

  

                                                
١)  ( in\WZGا ، XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٥٢ص.   

(٢) Treitel , The law of contract , page ٥٤٦                                                                                             
٣) ( in\WZGا ، XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٤٣ص.  

(٤) Treitel , The law of contract , page ٥٩٤                                                                                         .        
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  التزام الخلف الخاص بحسن النية : الفرع الثاني 
  

من القـانون   ) ٢٠٧(       حدد المشرع الأردني الأحكام الخاصة بالخلف الخاص في المادة          

 انتقل بعد   ءإذا انشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشي      " و التي نصت على انه    ،  الأردني   يالمدن

ان هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الـذي ينتقـل فيـه               ف، ذلك إلى خلف خاص     

 و )١(". إليـه ءإذا كانت من مستلزماته و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشي      ، ءالشي

إن الخلف الخاص هو مـن يكتـسب ممـن          ، جاء في المذكرة الإيضاحية الملحقة بهذه المادة        

تري لعين معينة و الموهوب له و الموصى له بعـين           يستخلفه حقا عينيا على شئ معين كالمش      

 انتقل ما يرتب هذا العقد مـن حقـوق و           ءفإذا عقد المستخلف عقدا يتعلق بهذا الشي      . معينة  

أن يكون تاريخ العقد سابقا على اكتـساب        : أولها: التزامات إلى الخلف الخاص بشروط ثلاثة       

و الثـاني  . د يجب أن يكون ثابت التاريخ و يراعى في ذلك أن العق    ، ءهذا الخلف لملكية الشي   

و  ، ءأن تكون هذه الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد مما يعتبر من مستلزمات هذا الشي:

أو إذا كانت تلك الالتزامـات      ، يتحقق ذلك إذا كانت هذه الحقوق مكملة له كعقود التامين مثلا            

و .زام بعدم البناء إلا بحدود ارتفـاع معـين          تحد من حرية الانتفاع به كما هو الشأن في الالت         

وحكـم الـنص    ، أن يكون الخلف قد علم بما ينتقل إليه من حقوق و التزامات             :الشرط الثالث   

أما إذا كان لا يعلم عـن       . مقصور على ذلك دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به              

و لا تنصرف إليه تلك الحقـوق و        ، تلك الحقوق و الالتزامات فينظر إليه على انه من الغير           

فان ، لذلك إذا تعمد السلف إخفاء التزامات تحد من انتفاع الخلف الخاص بالمال             . الالتزامات  

و من ثم لا ينتقل للخلف هذا الالتزام لأنه لم يعلم به أي كان حـسن                ، ذلك يعد من سوء النية      

                                                
�J اJSGدة )  (١bQJY�)ي ) ١٤٦UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? ، ipردMا ÁWbG J>fUh PY�J]? iوه .  =½? ipردMن ا`pJYGد ا`KY? أن [Gإ UrWGJ�

             X½YZGا =½k P°½�JWGت اJ½?اEFGHق و ا`½YjGآ`ر ا{½SGا ÁWGا if XYZGق ا`Yh ،            =½? �½nZGا [½bk �½Snh و X½YZGق ا`½Yh =>½� E½>? X½� �½pا �½>h
  .اpJYG`ن اUKSGي 
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صود بالالتزام هو العلم الحقيقي فلا تكفي       وحسن النية هنا هو عدم العلم بالالتزام و المق        ، النية  

   )١(.استطاعة العلم 

،           فالخلافة الخاصة تفترض قيام السلف قبل انتقال حق أو مال له إلى الخلف الخاص      

ومن أمثلة ذلك أن يقوم المالك بالتامين على عين يملكها ثم يقوم ، بإبرام عقد يتصل بهذا المال 

فهو لا يخلفه فـي ذمتـه       ،  هو من يخلف سلفه في مال معين بالذات          فالخلف الخاص . ببيعها  

بل يخلفه في حق عيني على شئ معين أو في ، المالية كلها أو في حصة منها كالثلث أو الربع 

 و على ذلك فالمستأجر لا يعد خلفا خاصا للمؤجر بل هو دائن شخـصي               ٢)(،ملكية شئ معين    

أما المشتري فهو خلف    .  خلفا خاصا للمؤجر من الباطن       كذلك لا يعد المستأجر من الباطن     ، له

و الموهوب له بمال معين خلف خاص للواهب فـي العـين            ، خاص للبائع في العين المبيعة      

   )٣(.و كذلك يعد خلفا خاصا المحال له و الدائن المرتهن و الموصى له بعين معينة ، الموهوبة 

عام لا تنصرف إليه أثار العقود التي يعقدها                   و الخلف الخاص على عكس الخلف ال      

، إذا كان العقد الصادر من السلف لا يتناول الحق الذي تلقاه عنه الخلـف الخـاص                 ، السلف  

فمشتري العقار خلف لبائعه و لكن لا شأن للمشتري بالعقود الصادرة من البائع في غير مـا                 

كمـا لـو تـصرف    ، لسلف هذا العقار و لكن إذا تناول العقد الصادر من ا       . يمس هذا العقار    

عندها يثور الإشكال فيما  ، السلف في نفس العقار إلى شخص أخر بالبيع أو الرهن أو الإيجار             

فلا صعوبة إذا كان العقـد الـصادر مـن          . يتعلق بمركز الخلف الخاص بالنسبة لهذه العقود        

اعدة أن عقود الـسلف     إذ الق ، السلف إلى شخص أخر لاحقا للعقد الصادر إلى الخلف الخاص           

إلا إذا كان ، في شأن الحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص لا يحتج بها في مواجهة هذا الأخير     

                                                
   .١٣١ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر ا�jG اiK�aG ، اJVGر )(١ ) 
   .١٩٤ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ،  J]bsن أp`ر ( ٢)
(٣)  �>bGاه<� ،  ا�`اUام ، إ�EFGqG PQرادRدر اJKSGا ، ��Js ^uU? ، ٣١٩ ص-٣١٨ص.   
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فمـثلا إذا بـاع     . لها تاريخ ثابت و سابق على تاريخ العقد الذي تلقى به الخلف الخاص حقه               

و جب ، حدهما شخص منقولا معينا بالذات إلى شخصين على التعاقب و لم يكن قد سلمه إلى أ         

أما إذا كان المبيع عقارا فالعبرة بالأسبقية فـي         ، تفضيل السابق منهما في ثبوت تاريخ عقده        

أما إذا كان العقد الصادر من السلف يمس الحق نفسه الـذي تلقـاه عنـه الخلـف                  . التسجيل  

  ) ١( .هإليو كان هذا العقد ثابت التاريخ و سابقا على عقد الخلف الخاص فانه ينصرف ، الخاص

متصلة بالمال الـذي انتقـل إلـى    ،      و يلاحظ أن الحقوق و الالتزامات التي أنشأها العقد         

فبالنسبة للحقوق يجب أن تكون من توابـع المـال و بالنـسبة             ، الخلف الخاص اتصالا وثيقا     

 و تكون الحقوق من توابع المال إذا كانت خادمة له و. للالتزامات يجب أن تكون من محدداته 

وإذا كان من شأنها حفـظ المـال و درء          ، مفيدة في استخلاص منفعته فتزيد بذلك من قيمته         

و لكي يتحقق ذلك يجب أن تكون هذه الحقوق قد تقررت للسلف مراعاة للمـال               ، الخطر عنه   

 المبيع و الحق في عدم المنافسة بالنـسبة         ءكالحق في التامين على الشي    ، ذاته و ليس لشخصه   

 أمـا إذا كانـت   )٢(. و الحق في الضمان سواء ضمان العيوب أو الاسـتحقاق   للمحل التجاري 

كما لو اتفـق مالـك      ، الحقوق لا تعتبر مكملة للمال بالمعنى السابق فإنها لا تنتقل إلى الخلف             

ثم باع هذه الأرض فلا ينتقل حقه قبل المقاول إلى          ، الأرض مع مقاول على إقامة مبنى عليها        

  )٣(.المشتري 

فتكون من محددات المال الذي انتقـل إلـى         ،    أما الالتزامات التي ينشئها عقد السلف            

و هنا أيضا يجـب     . إذا كانت مقيدة للمال أو للانتفاع به        ، الخلف الخاص و من ثم تنتقل إليه        

ومـن  ، أن يكون المال ذاته و ليس شخص المتعاقد محل الاعتبار في إنشاء هذه الالتزامـات   

                                                
   .١٩٨ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، J]bsن أp`ر )  (١
٢)  ( �>bGا�`ا ، PQرادRدر اJKSGا ، ��Js ^uU? ، ٣٢٠ص.   
   .٥٣٧ ص– ٥٣٦ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG ،  اXKGة  (٣)



٢٨٧  

فهذا ما يتحقق   ، امات التزام مالك الأرض بان لا يبني عليها أكثر من ارتفاع معين             هذه الالتز 

 أمـا إذا كانـت   )١(. الذي يملكه ءمع الالتزامات العينية التي تحد من سلطان المالك على الشي     

كمن استأجر كـراج لإيـواء      ، الالتزامات غير محددة للانتفاع فلا تنتقل إلى الخلف الخاص          

 فلا يملك هـذا     )٢(.فان الالتزام المتعلق بالكراج لا ينتقل إلى المشتري         ، ع سيارته سيارته ثم با  

 و يتعـين    )٣(.و ليس لهذا الأخير أن يلزمه بعقده مع سلفه          ، الخلف حقا تجاه صاحب الكراج      

لتمسك الخلف الخاص بالحقوق التي تعد من توابع المال الذي انتقل إليه و المترتبة على عقـد          

   ٤)(.أن يتم تنفيذ الالتزامات المتقابلة لهذه الحقوق ، بين أبرمه سلفهملزم للجان

فـإذا كانـت    ،          و الخلف الخاص يتلقى الحق بالحالة التي كان عليها في ذمة السلف             

 ينتقـل   ءفان الشي ،  أو عليه كارتفاق أو رهن       ءحقوق و تكاليف عينية مقررة لمصلحة الشي      

وفقا لقاعدة أن الشخص لا يستطيع أن يدلي        ، ن حقوق أو تكاليف     إلى الخلف بما له أو عليه م      

 ر و يتـأث   )٥(.و القاعدة التي تقضي بان الملحقات تتبـع الأصـل           ، إلى غيره بأكثر مما يملك      

فإذا قام شخص بالتصرف في ملك غيره فان الخلف الخاص          ، الخلف بسوء أو حسن نية سلفه       

) ٦(. نفاذ التصرف في حق المالك الأصلي إذا لم يقره يتأثر بما يتأثر به السلف من حيث عدم       ، 

فان سند الخلف الخاص الـذي ينتقـل        ، وإذا كان السند الذي تملك به السلف هذا الحق باطلا           

و كذلك الحـال إذا     . بموجبه محل الاستخلاف يعتبر باطلا لان ما بني على باطل فهو باطل             

جل أو الشرط فانه ينتقل إلى الخلف بهـذه         كان سند انتقال الحق موصوفا بإحدى الصفات كالأ       

                                                
١)  ( �>bGأ�` ا ، PQرادRدر اJKSGا ، ��Js ^uU? ، ٣٢٠ص.   
   .٥٣٨ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG ،  اXKGة  (٢)
٣)  ( �>YWGا ، XYZGا PQUrp ، ��Js ^uU?، ٣٩٩ص.   
٤)  ( �>bGأ�` ا ، PQرادRدر اJKSGا ، ��Js ^uU? ، ٣٢١ص.   
٥)  ( zXKGا ، XYZGا PQUrp ، ��Js ^uU? ، ٥٣٥ص.   
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٥٥١(اJSGدة  ) (٦



٢٨٨  

و كذلك الأمر بالنسبة للرهن أو إذا كان الحق منتجا لفوائد أو مستحقا أو له أو عليـه     ، الصفة  

   ١)(.حق عيني 

          وقد بين المشرع الأردني حالة الخلف الخاص إذا ما انتقل إليه حق صـوري كـان                

فقد أجاز له المـشرع     .  بالصورية أي كان حسن النية       و كان الخلف لا يعلم    ، سلفه طرفا فيه    

و يستطيع إثبات   ، الأردني أن يتمسك بالعقد الحقيقي أو الصوري وفق ما تقضي به مصلحته             

أما إذا كان يعلم بالصورية فان العقد الحقيقي هو الذي يسري           . الصورية بجميع طرق الإثبات     

   ) ٢(.في مواجهته إذا كان صحيحا 

 من السلف إليه ت بيان المقصود بالخلف الخاص و شروط انتقال الحقوق و الالتزاما       بعد

ننتقل إلى بيان وجوب التزام الخلف الخاص بحسن النية في تلقيه الحقوق و الالتزامات من               ، 

  .و في تنفيذه لتلك الالتزامات ، هسلف

سواء في تلقي الحقوق و  ،        إن الخلف الخاص ملزم بالتقيد بما يقضي به مبدأ حسن النية

بنفس الطريقة التي التزم بها سلفه المتعاقد       ،  التي آلت إليه     تالمطالبة بها أو في تنفيذ الالتزاما     

لذلك فان المشرع حتم عليه تنفيذ التزاماته بطريقة        ، فيجزى لحسن نيته و يجازى لسوء نيته        . 

 الأردني و التي أوجبت على المتعاقد       من القانون المدني  ) ٢٠٢(تتفق وحسن النية سندا للمادة      

،  لتلقي السلف لهذه الحقوق    د و حيث إن تلقي الخلف الخاص هو امتدا        )٣(.تنفيذ العقد بحسن نية     

و حيث أن تنفيذ الخلف الخاص للالتزامات التي آلت إليه هو امتداد لالتزام السلف في تنفيـذ                 

ن هذا الالتزام لا يقتـصر علـى المتعاقـد      فانه ملزم بتنفيذها بحسن نية إذ إ      ، هذه الالتزامات   

فلا يقبل من الخلف الخاص إدعاءه انه لا يعلم بحـق الغيـر             ، السلف بل يشمل خلفه الخاص      

                                                
، ?UK ، اXWnsRرXQX ، PQة دار اPZ?JOG اOG، دراJY? PsرPp ، اJYFpل أ�Jر اYZG`د إG] اb�G¨ اJ�Gص ) . Hت (ر�iG`F? J ،  وهXان  (١)
   .٣٥ص 
�J اJSGدة، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٣٦٨( اJSGدة  (٢)b�JY�)ي ) ٢٤٤UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ١٤٨(اJSGدة )  (٣



٢٨٩  

فكما الزم القانون و العقد السلف بهذا       . على المال الذي انتقل إليه بقصد التهرب من التزاماته          

فرع عن حسن النية مـن التزامـات و         فالخلف الخاص ملزم بذلك أيضا و بكل ما يت        ، التنفيذ  

و في ذلك حماية لكلا الطرفين من الغش و التعسف و مظاهر سـوء النيـة                ، أصول تنفيذية   

لذلك و منعا من التكرار أحيل إلى المطلب الأول من هذا المبحث و الخاص ببيـان          . الأخرى  

 تحـسن النيـة و الالتزامـا      ذلك أن التقييد بمبدأ     ، التزام المتعاقد بحسن النية في تنفيذ العقد        

  . المتفرعة عنه واجبة الإتباع من المتعاقد السلف و خلفه الخاص 

فالمتعاقد و خلفه الخاص ملزمان بالتقيد "       و هذا ما ينطبق أيضا بالنسبة للقانون الإنجليزي

مترتبة فالمتعاقد الذي يكتسب ملكية شئ قد يلتزم بالتزامات كانت          ، بما يوجبه مبدأ حسن النية      

حيث أن العقد ليس ملزما فقط لأطرافه الأصليين فحسب بل هـو ملـزم              ،  نفسه   ءعلى الشي 

بل هـي   ، فالقيود الواردة على الأرض مثلا ليست ملزمة للمتعاقدين الأصليين          ، لخلفهم أيضا 

 و من ذلك أيضا أن المشتري يلتـزم بكـل           )١(".ملزمة لمشتري تلك الأرض إذا كان يعلم بها         

و فيها ) Miller(كما جرى في قضية ، ات التي علم بها و اتفق مع سلفه أن تنتقل إليه الالتزام

 جنيه عنـد    نتعاقدت شركة الأمة البريطانية للتامين مع السيد ميلر بان تدفع لورثته مبلغ مائتي            

و حصل أن اشـترت     . مقابل أن يقوم السيد ميلر بدفع قسط سنوي معين إلى الشركة            ، وفاته  

حاد الأوربي للتامين أعمال شركة الأمة البريطانية و تعهدت بتنفيذ التزامات شركة            شركة الات 

و .  الأقساط إلى شركة الاتحاد الأوربي       عكما أن شركة الأمة وافقت على أن يكون دف        ، الأمة  

. وافق السيد ميلر أن يدفع الأقساط السنوية إلى شركة الاتحاد الأوربي بدلا من شركة الأمـة                 

و الاتفاق المقيـد  . تكون مقيدة للخلف  )Restrictive covenants(لاتفاقات المقيدة كما أن ا

يلتزم بموجبه مالك الأرض بعدم اسـتعمالها       ، هو تعهد رسمي بين مالكين لأراضي متجاورة        

                                                
(١) Smith , The law of contract , page ٩٩ .                                                                                                     



٢٩٠  

حيث يمكن للمحال إليه ، بطريقة أو بأسلوب معين في الاتفاق و يكون هذا الالتزام قابلا للتنفيذ 

. قلت له الأرض الاستفادة من هذا الاتفاق أو الالتزام و إن لم يكن طرفا في الاتفاق                أي من انت  

 The(إلا انه حكم في قضية ، و على الرغم من أن الاتفاقات المقيدة تسري على الأرض فقط 

strathcona Case حيث حكم فـي  ، أن مثل هذه الاتفاقات تسري على السفن أيضا ) ١٩٢٦

و إن  ، رط الذي كان بين بائع السفينة و مستأجرها يسري بحق المشتري            تلك القضية بان الش   

   )١(.لم يكن طرفا في عقد المشارطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١)  ( in\WZGا ، XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٤٦ ص– ١٤١ص .   



٢٩١  

  .التزام الدائن و الغير بحسن النية: المبحث الثاني 

  

إلى            لا بد من بيان أثر التزام الدائن و الغير بما يقتضيه مبدأ حسن النية بالنظر                

ذلك أن التزام الدائن بحسن النية يوجـب        ، أن الدائن و الغير ممن يتأثر بعملية تنفيذ العقد          

عليه أن لا يلجأ إلى الغش أو الخداع للتشكيك في ملاءة الذمة المالية لمدينه أو للإنقـاص                 

وقد حمى المشرع   . كما لو اتفق مع مدينه على تهريب أمواله         ، من الضمان العام للدائنين     

الدائن من المظهر الكاذب الذي يصوره المدين أو يشترك في تـصويره ليخفـي حقيقـة                

جاز لدائنه أن يتمسك بالعقـد المـستتر أو         "فلو أبرم المدين عقداً صورياً      ، قانونية معينة   

 كما وفر له الحق في اللجوء إلى دعاوي خاصة لحمايته           )١(".الصوري إذا كان حسن النية      

 .من سوء نية المدين

 ـ                ى           وإذا كان أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين و خلفهما وبشكل غيـر مباشـر إل

 وبالرغم من أن الغير لا يضار أو        )٢(.فانه لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد         ،  دائنيهما

إلا أنه في حال تأثره بالعقد فإن المـشرع وفـر لـه       ، ينتفع من العقود التي يبرمها الآخرون       

كالحماية التي وفرها المشرع للنائب ومن تعاقد معـه حـسني           ، إذا كان حسن النية     " اية  الحم

 )٣(،"عندما يجهلان سبب انقضاء النيابة حيث قرر سريان اثر هذا العقد في حق الأصيل             ، النية

و كما لو   ، وكذلك الأمر لجوء المدين إلى الاشتراط لمصلحة الغير لتهريب أمواله من الدائنين             

و غيرها من الحالات التي تدخل في نطاق ،  مع أحد المتعاقدين للإضرار بالمتعاقد الأخرأتواط

يتنـاول  : لذلك سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول       . سوء النية التي حرمها القانون      

  .يتناول اثر حسن النية بالنسبة للغير : و المطلب الثاني، اثر حسن النية بالنسبة للدائن 

                                                
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٣٦٨(اJSGدة ) (١
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ١٩٩(اJSGدة )(٢
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ١١١(اJSGدة  )(٣



٢٩٢  

  ثر حسن النية بالنسبة للدائنأ: ب الأول المطل

بل هو  ،فلا يقع على مال معين بالذات     ،       إن للدائنين ضمانا عاما على جميع أموال مدينهم       

 وقد عبرت عن ذلـك      )١(.عام على كل أموال المدين و هو مشترك بين الدائنين على التساوي           

، مع مراعاة أحكام القانون     " ى انه حيث نصت عل  ، من القانون المدني الأردني     ) ٣٦٥(المادة  

" . أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه و جميع الدائنين متساوون فـي هـذا الـضمان               

أي أن الـضمان يـشمل      ، فالضمان العام يشمل جميع أموال المدين وقت تنفيذ الدائن بحقـه            

و لا يشمل الأمـوال      ، الأموال التي اكتسبها المدين في تاريخ لاحق لتاريخ نشوء حق الدائن          

إذ ليس للدائن العادي ما للدائن ذي التامين الخاص من حق        ، التي خرجت من ملكه قبل التنفيذ       

كما أن الـضمان مقـرر      . يخوله تتبعه و من ثم التنفيذ عليه        ، عيني على مال محدد للمدين      

و لم  ، ى مال للمدين    بحيث إذا اشترك عدة دائنين في التنفيذ عل       ، لجميع الدائنين فهم متساوون     

.  الحاجزين قسمة غرماء كل بنسبة دينه        نيكن المال كافيا لسداد الديون قسم المال بين الدائني        

و في نقص ديونه أو ، لذلك فان لكل دائن مصلحة في الحفاظ على أموال المدين و في زيادتها 

   )٢( .لان ذلك يزيد من فرصة استيفائه لحقه كاملا، على الأقل عدم زيادتها 

فهو أجنبي عن العقـد الـذي       ،        و على ذلك فانه يقصد بالدائن دائن أي من المتعاقدين           

لأنه لا يعد خلفا عاما و      ، آثار العقد لا تنصرف إلى الدائن        لذلك فان  ، يكون مدينه طرفا فيه     

العام للمدين و لكنه يتأثر بالعقد بطريق غير مباشر بتأثر الضمان         ، لا يعد خلفا خاصا للمتعاقد      

فزيادة أموال  ، حيث انه من مصلحة الدائن أن يحافظ المدين على أمواله           . بزيادته أو نقصانه    

لذلك كان من حقه أن يحمـي       ، المدين تقوي ضمان الدائن و نقصها يؤثر على اقتضائه لحقه           

                                                
١)( Gي اXZe ،  XSj?)ت ) . ٢٠٠٤J?اEFGqG P?JZGا PQUrWGا ، ipJ�Gا �eYGام ، اEFGHم اJnhأ ، P>�UZGا =>pا`YGا if PpرJY? Psدار ، درا

 �QXjGب اJFnGة ، اUهJYGا ، UK? ، ١٠٩ص  
    .٨١ ص-٨٠ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اEFGHام ،  اJVGر (٢)



٢٩٣  

لقانونية من خلال لجوئه إلى الوسائل ا     ، نفسه من سوء نية المدين و يحافظ على الضمان العام           

حيث إن مثل هذه . لحماية حقه من إهمال المدين أو إعساره أو تصرفاته الضارة أو الصورية      

التصرفات سواء تمت بصورة عمدية بقصد إلحاق الضرر بالدائن أم أهمل المدين في التحري              

فان فعله أو امتناعه هذا     ، و التبصر عن حقيقة التصرف الذي أبرمه و الحق الضرر بالدائن            

إذ من واجب المدين أن يسعى دائما لأداء ما عليه من التزامات وفق             . تعارض و حسن النية     ي

فلا يلجأ إلى تصرفات من شانها حرمان الدائن من حقه أو التقليل            ، ما يوجبه مبدأ حسن النية      

بحسن ، و من واجب الدائن أيضا أن يلتزم حسن النية          . من فرصة استيفاء الدائن لحقه كاملا       

فكلاهما متعاقد وواجب عليهما التنفيذ بطريقـة       ، تضاء فلا يتعسف في مطالبة مدينه بحقه        الاق

فالمدين الذي تلقى حقوقه يجب أن ينفذ التزاماته طوعا و بالوقت المحدد و             . تتفق و حسن النية   

 الذي نفذ التزاماته فتحولـت إلـى حقـوق          نو هذا ما يتوقعه الدائ    ، بدون مماطلة أو تسويف     

لكن المدين بعد أن استوفي حقوقه لم ينفذ ما عليه من التزامـات تجـاه            ، ا المدين فعلا  استوفاه

و بما أن المدين ، مع انه يجب على المدين كما اخذ من الدائن يجب أن يعطي المقابل     . الدائن  

لذلك تدخل المشرع    . ةلم يعط المقابل فنكون أمام اختلال في التوازن العقدي يوحي بسوء الني           

، جانب الدائن و وفر له الوسائل لحمايته من تصرفات المدين الـضارة و مـن إهمالـه                  إلى  

  .   اختل بسبب امتناع المدين عن التنفيذ يلإجباره على التنفيذ وصولا إلى التوازن الذ

ليس بخلف عام لأنه لا يتلقى مجموعة حقوق باعتبارها وحدة معنوية أو "       فالدائن العادي 

و لا يعتبر خلفا خاصا له إذ لا ينتقل إليه حق كان قائما فـي               ، أن الخلف العام    نسبة منها كش  

فـإذا ترتـب   ، و مع ذلك يتأثر الدائن بالعقود التي يبرمها مدينه         . ذمته كشأن الخلف الخاص     

و إذا كان الدائن    .  ضعف ضمانه    أموالهعليها زيادة أمواله قوي ضمانه و إن نجم عنها نقص           

، دينه التي يترتب عليها نقص أمواله و تنعكس عليه أثار هذه التـصرفات              يتأثر بتصرفات م  



٢٩٤  

متى كان المدين سئ النية أي      ، فإن المشرع لم يتركه دون حماية إزاء التصرفات الضارة به           

   ١)(".أهمل في حفظ ماله أو تعمد إنقاص أمواله للإضرار بالدائن 

ففي حال حياة المدين خول القانون الدائن        ،           كما أن للدائن حقوقا ليست للخلف العام      

بالإضافة إلى قاعدة أن لا تركة إلا بعـد         ، وسائل تضمن حمايته من تصرفات المدين الضارة        

من ،  حتى أن قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون ما هي إلا لحماية الدائن                 )٢(.سداد الديون   

ليتمكن من استيفاء دينه بالتقدم علـى دائـن         ، تها  انتقال التركة إلى الورثة بحقوقها و التزاما      

فعلى الرغم من أن الدائن العادي يعد من الغير بالنسبة للتـصرفات التـي يبرمهـا                 .الوارث

إلا أن علاقته به تمنحه بعض السلطات الاستثنائية التي لا يملكها الغير كلية عن العقد               ، مدينه

جاز للدائن أن يطالب بهـذا الحـق   ،  في ذمة الغير    أهمل المدين في المطالبة بحق له      فإذا )٣(.

) ٣٦٦( الأردني في المادة     عو التي قررها المشر   . باسم المدين بطريق الدعوى غير المباشرة       

أن ، لكل دائن و لو لم يكن حقـه مـستحق الأداء            " حيث نصت على انه   ، من القانون المدني    

ان متصلا منها بشخـصه أو غيـر قابـل          يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما ك         

ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هـذه                . للحجز

  ٤)(".و يجب إدخال المدين في الدعوى ، و إن إهماله من شانه أن يؤدي إلى إعساره ، الحقوق 

رفات المدين في حقـه أي الـدعوى           كما يمكن للدائن أن يلجأ إلى دعوى عدم نفاذ تص 

عندما يعمد المدين الذي ساءت حالته المالية إلى بيع أمواله الظـاهرة كالعقـارات           ، البولصية  

أو قد يعمد و نكاية بدائنيه إلى محاباة الغير من أقاربه أو أصـدقائه              ، ليخفى ثمنها عن دائنيه     

لذلك قرر  . الدائنين على حساب الغير     أو قد يجامل أحد     ، بان يبيعهم بثمن بخس أو يهبهم إياه        
                                                

دار اUnVG ، دراbk P>bSk Ps] �`ء ا�YVG و ��Jء ا²YWG ، اif PQU>�G اpJYG`ن اipXSG اP>\eWG و ) . ١٩٩٦(X\k اf  ، ،  �njG`دة (١)
 iZ?JOGا ، PQرXWnsRا ، UK? ، ٣٨-٣٧ص.   

   .٥٤٣ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG ،  اXKGة  (٢)
٣)  ( �>bGأ�` ا ، PQرادRدر اJKSGا ، ��Js ^uU? ، ٣٢٤ ص-٣١٣ص.   
�J اJSGدة)  (٤b�JY�)ي ?= ا) ٢٣٥UKSGا ipXSGن ا`pJYG.  



٢٩٥  

المشرع حماية الدائنين من هذه التصرفات و التي تعبر عن سوء نية المدين عن طريق عـدم                 

فالأساس في هذه الدعوى هو حماية الدائن من غش مدين معسر ، نفاذ التصرف في مواجهتهم    

 و  )٢(. المدني   نمن القانو ) ٣٧١_٣٧٠(و قد تبنى المشرع الأردني هذه الدعوى في المادة           (١).

أن ،  الذي حرم على المدين الذي أحاط الدين حالا و مؤجلا بماله بان زاد عليـه أو سـاواه                   

و يلاحـظ أن    ، يتصرف بماله تبرعا أو معاوضة ولو بغير محاباة إذا طالبه الدائنون بـذلك              

فإذا ، مته لمصلحة الغير    مطالبة الدائنين للمدين بالدين هو إعلام له بمقدار الدين المتحقق في ذ           

وهو ما ، يكون قد قصد إلحاق الضرر بالدائنين ، علم أن الدين قد أحاط بماله فانه بتصرفه به        

و لا يشترط علم المتصرف له بإحاطـة الـدين   ، يرتب عدم نفاذ تصرفه في مواجهة الدائنين       

ته فان له أن يرجع     ولكن في حالة عدم علمه أي حسن ني       ، بمال المدين و لا يشترط سوء نيته        

 أما المشرع المصري فقد اشترط لعـدم نفـاذ تـصرف    )٣(.على المدين بالضرر الذي أصابه    

و أن يكـون مـن صـدر    ، المدين بعوض ان يكون تصرف المدين منطويا على غش منـه            

و يكفي لاعتبار التصرف منطويا على غش أن يكون قـد           . التصرف له على علم بهذا الغش       

كما يعتبر من صدر له التصرف عالمـا بـالغش إذا   ،  هو عالم انه معسر    صدر من المدين و   

و ، أما إذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن            . كان قد علم أن هذا المدين معسر        

  ٤)(.لو كان من صدر له التبرع حسن النية و لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا 

ابرم المدين تصرفا صوريا يـضر بالـدائن أن يطعـن                  و يكون أمام الدائن أيضا إذا       

" من القانون المدني الأردني على انه     ) ٣٦٨(حيث نصت المادة  ، بالتصرف بدعوى الصورية    

أن يتمسكوا ، إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسني النية           

                                                
   .١٠١ص_ ١٠٠ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اEFGHام ، اJVGر )  (١
�J اJSGدة)  (٢b�JY�)٢٣٧ (`pJYGي ن?= اUKSGا ipXSGا .  
   .٨٢ ص-٨١ص ، ?��Js ^uU  ، رو?Jن ، Xhاد )  (٣
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ٢٣٨(اJSGدة )  (٤



٢٩٦  

ستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد   كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الم      ، بالعقد الصوري   

فتمسك البعض بالعقد الظاهر و تمـسك  ، وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن      . الذي اضر بهم    

 فيكون للدائن في الصورية نفس خيـار   )١(".كانت الأفضلية للأولين    ، الآخرون بالعقد المستتر    

الدائن لا ينتقـل إليـه الحـق أو         ف، الخلف الخاص إلا أن الدائن يفترق عن الخلف من وجوه           

طالما أنها ثابتـة  ، بل له فقط أن يستعمل هذه الحقوق باسم المدين         ، الالتزام الذي يعقده مدينه     

و الدائن أيضا لا يتأثر في بعض الأحوال . في ذمته و استعمالها يكون بالدعوى غير المباشرة 

ا تصرف المدين بماله تصرفا يقـصد    حيث يعتبر من الغير إذا م     ، بالعقود الصادرة عن مدينه     

   )٢(.منه الإضرار بدائنه 

         كما يمكن للدائن حماية حقوقه من خلال دعوى الحجر على مدينـه إذا زادت ديـون     

حيث يستطيع الدائن الوصول إلى حقه دون أن يخشى غش المدين           ، المدين الحالة على أمواله     

و لا ينفذ في حق الـدائنين       ، يون المدين المؤجلة    و بصدور الحكم بالحجر تحل د     . أو إهماله   

جميعا تصرفه في ماله الموجود و الذي سيوجد بعد إقراره بدين لأخر و ذلـك مـن تـسجيل           

 أن ينقص من حقوقه أو هفلا يسري في حق الدائن أي تصرف للمدين يكون من شان   . الدعوى  

 يتيسر للدائن أن يحصل على اكبـر        و بذلك ، يزيد في التزاماته و لا أي وفاء يقوم به المدين           

،  و من هذا يتضح أن الدائن يصبح من الغير في الحـالات الـثلاث                ٣)(.قدر ممكن من حقه     

بمعنى أن الدائن يحق له حينئذ أن يتجاهل تصرف المدين و ينفذ بحقه على المال الـذي ورد                  

   )٤(.عليه التصرف 

                                                
�J اJSGدة)  (١b�JY�)ن) ٢٤٤`pJYGي ?= اUKSGا ipXSGا .  
   .٣٥ص ، ?��Js ^uU ، اJYFpل ¡�Jر اYZG`د إG] اb�G¨ اJ�Gص ، وهXان )  (٢
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ٢٦٤ -٢٤٩(و اSG`اد ، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٣٨٦-٣٧٥(اSG`اد )  (٣
   .٥٤٣ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG ، اXKGة )  (٤



٢٩٧  

من هذه الوسائل القانونية يجـب ان يكـون                 تجدر الإشارة إلى أن الدائن حتى يستفيد        

و التي قـد تتمثـل      ، فهذه الدعاوى ما وضعت إلا لحمايته من سوء نية المدين           . حسن النية   

 عـدم   هبتهريبه أمواله من خلال عقود صورية أو تصرفات ضاره بدائنيه أو إهماله أو تعمـد              

 أقدم على التواطؤ مـع المـدين        فلو كان الدائن سئ النية كما لو      ، المطالبة بحقوقه لدى الغير     

أو كان الدائن يعلم بالـصورية أو أن        ، على إبرام عقود تحابيه على حساب غيره من الدائنين          

العقد الصوري قد ابرم لمصلحته أو ارتكب غشا تجاه غيره من الدائنين لتفضيل نفسه علـى                

ة الدائنين ممارسة حقهم    و يمكن لبقي  ، فانه بهذا يفقد أية ميزه كسبها من ذلك التصرف          ، غيره  

و لا يعود له ميزة الدائن حسن النية        ، في رفع أي دعوى في سبيل عدم نفاذ التصرف بحقهم           

لـو  "كذلك الحال   . بالنسبة للصورية فيسري بحقه العقد الحقيقي و لا يكون له الخيار في ذلك              

ان المدين محجورا للدين    فان وفاءه هذا لا ينفذ إذا ك      ، وفى المدين لأحد الدائنين دون الآخرين       

 ١)(".ووفى من المال المحجور أو مريضا مرض الموت و كان الوفاء يضر ببقيـة الـدائنين                 

كما هو الحـال    ، فكلما كان الدائن ملتزما بحسن النية كلما جنى المزايا التي تترتب على ذلك              

دعواه قبل المدين   عندما يجرد الدائن من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك               "

و قبول الدائن هـذا     ، بسبب حصول الوفاء من غير المدين       ، الحقيقي المدة المحددة لسماعها     

لذلك كان هـو    ، الوفاء بحسن نية لاعتقاده أن الموفي ملزم بأداء الدين ومعتقدا بصحة الوفاء             

 الحقيقـي   و لمن أوفى أن يرجع على المـدين       ، الأولى بالرعاية فلا يجب عليه رد ما قبض         

    )٢(".بالدين و بالتضمين إن كان له محل 

بوضـع  ،             و قد حرص المشرع الأردني على حماية الدائن من سوء نية المـدين              

القواعد التي تضمن حماية الدائن حسن النية من أي تصرف يصدر عن المـدين قـد يلحـق                  

                                                
  .ن اipXSG اMردip ?= اpJYG`) ٣١٩(اJSGدة ) (١
�J اJSGدة ،   اMردi ip?= اpJYG`ن اpXSG) ٢٩٩(اJSGدة  (٢)b�JY�)ي ) ١٨٤UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  



٢٩٨  

فقـد  . قاع عقوبة جزائية عليـه      حتى انه جعل من سوء نية المدين سببا لإي        ، الضرر بدائنيه   

أن المدين يعاقب بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية "من القانون المدني ) ٣٨٣/٢(قررت المادة

إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الإضرار بدائنيه و انتهـت الـدعوى         : أولا: 

ى بعض أموالـه ليحـول دون       إذا كان بعد الحجر قد أخف     : و ثانيا . بصدور حكم عليه بالدين     

أمـا  . التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها و ذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه                

فـإذا   ١)(" .إذا غير بطريق الغش موطنه و ترتب على هذا التغير ضرر لدائنيه           : الحالة الثالثة 

فان المدين إذا   ،  الحجر   رفعت دعوى على المدين من قبل الدائن و حكم على المدين بالدين و            

فانه يعاقب بعقوبة جريمة    ، اقدم على فعل ما ذكر في النص من أفعال ضارة بمصلحة الدائن             

لان سوء النية في هذه الحالات قد بلغ مرتبة جسيمة تثبت أن المدين أقدم على فعله                . الاحتيال  

يضاحية للقانون الأردنـي    و قد جاء في المذكرة الإ     .  و التهرب من التزاماته      هللإضرار بدائني 

أو غيـر مكـان     ، إذا اقترف المدين أي من الأفعال المشار إليها         " انه) ٣٨٣(الملحقة بالمادة   

، إقامته بطريق الغش دون أن يوجه الإخطار اللازم إلى قلم المحكمة التي انتقل إلى دائرتهـا                 

و بـذلك   ، ر حسني النية    فانه يمتنع العلم بحالة الحجر على من يتصرف له المدين من الاغيا           

لذلك يستتبع بهذه المثابـة توقيـع   ، يكون التصرف الصادر من المدين بمأمن من طعن دائنيه      

  " .عقوبة الاحتيال

          و كذلك فقد فرض المشرع الأردني عقوبة جزائية على من يستولي غشا على شـئ       

لى ضـمانه العـام و حمايـة    و في ذلك حماية للدائن من خلال المحافظة ع     ، من مال التركة    

) ١١٠٠(فقد نصت المـادة     . من كل شخص يستولي على شئ من التركة بسوء نية           ، للورثة  

يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان كل من استولى غشا علـى          " من القانون المدني الأردني على انه     

                                                
�J اJSGدة)  (١b�JY�)ي ) ٢٦٠UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? ، XQX\FGا P�`Yk iه P>ا�EOGا P�`YZGأن ا Hإ ipردMا ÁWGJ� �>\� `ا . وه{�وه` �

ipردMن ا`pJYGJآQXSGا P>p ء`s [bk P>ا�Eu P�`Yk ضUf =  .   



٢٩٩  

يونه مـادام   و حيث أن جميع أموال المدين ضامنة لد    )١(".شئ من مال التركة و لو كان وارثا         

لذلك فرض المشرع قاعدة أن لا تركـة إلا  . فان مات تعلقت هذه الديون بتركة المدين  ،  حيا  

حيث لا توزع أموال التركة على الورثة إلا بعد تسديد حقوق           ، بعد سداد الديون لحماية الدائن      

 عن ذلك فهو    وما زاد ، لذا يجب المحافظة على أموال التركة كونها ضمان للدائنين          . الدائنين  

حق لجميع الورثة لا يجوز لأحد الانفراد به أو التواطؤ مع غيره لتحقيق منفعة لنفـسه علـى           

  .حساب دائن أو وارث 

فهـو  ،          و قد أوجب المشرع على الدائن أن يكون حسن النية في تعامله مـع مدينـه    

 من جهة أخرى فـي عقـد        وهو متعاقد مع المدين   ، أجنبي بالنسبة لعقد مدينه مع متعاقد أخر        

فالوسائل التي  . لذلك فانه يلتزم بما يلتزم المتعاقد به من وجوب تنفيذ العقد بحسن النية              ، أخر

و إلا تعرض ، أعطاها القانون للدائن لحفظ حقه هي حقوق له يجب عليه أن لا يسئ استعمالها 

و هذه الوسائل   . كما سلف   للمسائلة و فقدان بعض المزايا التي تترتب على التزامه حسن النية            

و قد نظم المشرع الأردني و المشرع       ،  و المدين المعسر     نوسائل عادلة راعت مصلحة الدائ    

تنظيما راعيا فيه أن الإعسار حالة واقعة ينبغي أن يعترف بها           " المصري حالة المدين المعسر   

و ،  اجل الدين    فجعل الإعسار من مسقطات   . القانون و أن يعالج ما ينشأ عنها من صعوبات          

وجواز استعمال  ، أسس عليه جواز الطعن في تصرفات المدين عن طريق الدعوى البولصية            

ما للمدين من حقوق بمقتضى الدعوى غير المباشرة و منح الدائن الدعوى الصورية و دعوى               

، و الحق بطلب الحجر على المدين أو إعلان إعساره و الحق بحجز أموال المدين             ، عدم النفاذ   

 ممنوحـة  ق وهذه الحقـو )٢(" .و الحق في احتباس الدائن ما في يده حتى يوفي المدين ما عليه    

                                                
�J اJSGدة)  (١b�JY�)ي ) ٨٨٩UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? ، PGJjGا z{ه ��? if XQX\FGا P�`Yk ضUf يUKSGا ÁWGق أن اUVGو ا.  
(٢)  ipردMا ipXSGن ا`pJYbG P>hJ�QRات اUآ{SGول ،  اMء اEOG٤٣٣ص ، ا .   



٣٠٠  

وصـولا إلـى إعـادة حالـة     ، للدائن لغايات المحافظة على حقه و لغايات استيفاء هذا الدين  

  .التوازن التي يفرضها مبدأ حسن النية 

فان القانون الإنجليـزي لا  ، ي        و على غير ما هو الحال في القانون الأردني و المصر          

مع هذا فالدائن ملزم أن يقوم بأداء التزامه        .يعرف الدعاوى المشار إليها كوسيلة لحماية الدائن        

فكمـا أن   ، و أن يكون حسن النية في اقتضاء حقه كونه متعاقد بشكل أو بـأخر             ، بحسن نية   

 المدين يعتبر أمينا علـى مالـه   وحيث أن. المدين ملزم بتنفيذ التزاماته بحسن نية كذلك الدائن      

فإذا تصرف بشكل يضر بالدائنين فانه يكون للدائنين الحـق برفـع دعـوى    ، لصالح الدائنين  

 Action(وهذا ما يعرف بدعوى.للمطالبة لإلزامه بتنفيذ التزاماته والرجوع على المتصرف له

by beneficiary under trust (    فقضى القضاء الإنجليزي فـي قـضيةTomlinson v. 

Gill) بأنها إذا سمحت له بالاشتراك فـي  ،  أن المدعى عليه قد التزم لأرملة المتوفى )١٧٥٦

و بعـد أن وافقـت زوجـة        . إدارة تركة زوجها فانه سيعمل بطريقة تؤدي إلى دفع الديون           

ن و حكم انه يحق للـدائني     . قام الدائنون بمطالبة المدعي عليه بتنفيذ العقد        ، المتوفى على ذلك    

القيام بذلك للحصول على منافع العقد المعقود بين زوجة المتوفى و المدعي عليـه لان تلـك                 

و لا بد من الإشارة إلى أن هـذا         . الزوجة كانت قد دخلت العقد باعتبارها أمينة عن الدائنين          

 كما يمكن لدائن المدين أن يرفع دعوى للمطالبـة          (١).المبدأ قد تقرر بموجب قواعد الإنصاف       

إذ يمكن لدائن المقاول أن يطالب مـدين المقـاول بحقـوق            ، قوقه العقدية ضد مدين مدينه      بح

فقد أعطاه القانون الإنجليزي الحق برفع دعوى للمطالبة بحقوقه على          ، المقاول لاستيفاء حقه    

و . بالرغم من أن الدائن ليس طرفا في ذلك العقـد           ، أساس العقد المبرم بين المقاول و مدينه        

) Shanklin v. Detel prouducts lt(ك أيضا أن القضاء الإنجليزي قضى في قضية من ذل

                                                
(١)  in\WZGا  ، XYZGدئ اJ\? ،? ��Js ^uU. ، ١٤٠ ص– ١٣٩ص.   
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و بعـد   ، أن تعهد المدين للدائن أن يقوم بدهان موضوع العقد بدهان يدوم لمدة سبع سـنوات                

الذي تم شراؤه من بائع ضمن أن نوعية الدهان تدوم سـبع            ، مرور ثلاثة شهور تلف الدهان      

و يطلـب  ، لدائن المدين أن يحتج بالعقد المبرم بين المتعهد و البائع         فحكم انه يجوز    . سنوات  

 و عليه فان التزام الدائن بحسن النية يوفر له الحمايـة فـي ظـل                (١).من البائع تنفيذ التزامه     

  .أما التزام الغير بحسن النية فسيأتي بيانه في المطلب التالي ، القوانين الثلاثة المقارنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(١)Treitel , law of contract , page ٥٤٠                                                                                                       .  

                                                                                                            



٣٠٢  

  أثر حسن النية بالنسبة للغير: لب الثاني المط

و قد  ،            الغير عن العقد قد يكون الخلف العام عندما يبرمه السلف في مرض الموت              

أو كان  ،  إليه   ءيكون الخلف الخاص غير عن العقد إذا كان العقد غير سابق على انتقال الشي             

لم الخلف الخاص بـه وقـت انتقـال          أو انتفى ع   ءالحق و الالتزام ليس من مستلزمات الشي      

و الدائن غير في الدعوى البولصية و في الصورية إذا تمسك بأحد العقـدين فيكـون                . ءالشي

كذلك الحال فإن الدائن يكون من الغير بالنسبة للتصرفات الضارة  ١)(.غيرا بالنسبة للعقد الأخر    

فهو ، لعقد و غير الممثل فيه      و قد يكون الغير هو الأجنبي أساسا عن ا        . الصادرة من المدين    

  . ليس خلفا عاما أو خاصا 

، و هو غير معني بتنفيـذه       ،             الغير الأجنبي عن العقد لا تنصرف إليه أثار العقد          

حيث إن آثار العقد تنصرف إلـى       ، لأنه بعيد عن دائرة التعاقد و ليس له صلة بأطراف العقد            

،  القول سوى تقرير لقاعدة مسلم بها عبر العـصور         و ليس في هذا   . أطرافه فقط كأصل عام     

بان الأمر المتفق عليه بين البعض لا يمكن        ، عبر عنها الرومان بمبدأ مشهور في فقه القانون         

فلا يجوز للغير ، فلا يترتب على العقد ضرر أو منفعة لغير عاقديه      . أن يضر أو يفيد غيرهم      

 مـع وجـود   )٢(.حق به ضرر بالاحتجاج به عليـه    أن يتمسك به للإفادة منه و لا يمكن أن يل         

مـن القـانون المـدني      ) ٢٠٨(استثناءات على هذه القاعدة تبناها المشرع الأردني في المادة          

أن العقد لا يرتب شيئا في ذمة الغير و لكن يجـوز أن يكـسبه               "حيث نصت على    ، الأردني  

ولكـن  ، لى سـبيل الاسـتثناء       فالغير يمكن أن يكتسب حقا من عقد ليس طرفا فيه ع           )٣(".حقا

  .القاعدة مطلقة فيما يتعلق بالالتزامات فلا يمكن إلزام شخص بعقد لم يكن طرفا فيه 

                                                
١)  ( UyJ¦ ، يU\�)٢٠٠١ . ( XYZGا =k U>�Gام  ، اEFGqG P?JZGة اUrWGا if Psدرا ، [GوMا PZ\]Gا ، PfJY�Gن ، دار اJSk ، ردنMا ،
   .٥٣ص 
   .٤٢ص ، ?��Js ^uU ، اP>\eWG و اX\k ، PQU>�G اf ، �njG`دة )  (٢
�J اJSGدة )  (٣b�JY�)ن ا) ١٥٢`pJYGي ?= اUKSGا ipXSG ، ipردMا ÁWbG PY�J]? iو ه .  
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،        و مع هذا فان الغير ملزم أيضا بالتقيد بما يوجبه مبدأ حسن النية في حال تأثره بالعقد         

و التزامه بمبدأ حسن النيـة      . كما لو رتب العقد حقوقا له أو قبل الغير بتنفيذ التزامات عقدية             

على العكس مما لو كان سئ النية كما        ، يكسبه مزايا و يحفظ حقه و يوفر له الحماية القانونية           

حيث يتجلى التزام الغير بحـسن      . لو تواطأ مع المدين لتهريب أموال الأخير من وجه دائنيه           

فعليه تجنب اللجوء ، وليته النية بالكف عن أي فعل قد يلحق ضررا بمن سواه و إلا قامت مسؤ

بل عليه أن يـسلك الـسلوك       . إلى الغش أو التواطؤ أو التعسف أو الإخلال بالتوازن العقدي           

  .المعتاد و المألوف بان يمتنع عن كل ما يلحق الضرر بغيره 

إذا "فلا ينفذ في مواجهته العقد ،      و قد وفر المشرع الأردني الحماية لحق الغير حسن النية 

 و يعتد بحسن نيته فيحفظ حقـه        )١(".ن قد صدر بناء على غش أو بقصد الإضرار بحقوقه           كا

و في الصورية  و في الحيازة و في الاشتراط لمصلحة الغيـر و  ، عند توافر الوضع الظاهر   

  .التعهد عن الغير 

تفـق  و فيـه ي   ،         و الاشتراط لمصلحة الغير يشكل استثناء على قاعدة نسبية اثر العقد            

شخص باسمه يسمى المشترط مع شخص أخر يسمى المتعهد ليقوم هذا المتعهد بتأديـة حـق                

. إذا كان للمشترط مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية في ذلك ، لشخص ثالث اسمه المنتفع 

كما لو أمن المتعاقد على     ، و خير مثال على هذا النوع من العقود هو عقد التامين على الحياة              

أو أن يؤمن الدائن على حياة مدينه أو كاشتراط بائع العقار المرهـون  ، صلحة ورثته حياته لم 

و لا ، وهذا العقد يبرم بين المشترط و المتعهد . على المشتري سداد الثمن إلى الدائن المرتهن 

و يـستطيع   ، و لكنه يكتسب منه حقا مباشرا في مواجهة المتعهـد           ، يكون المنتفع طرفا فيه     

كما يجوز للمشترط أن يطالـب      ، ن يطالب المتعهد بتنفيذه ما لم يتفق على غير ذلك            أ عالمنتف

                                                
   .٢٩٩ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، ?KW`ر )  (١



٣٠٤  

بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صـاحب الحـق                  

 و في تنفيذ عقد الاشتراط يجب على المتعاقدين الالتزام بما يفرضه مبدأ حسن النيـة                )١(.بذلك

فيفترض في المشترط ، عدم الغش أو التعسف و غيرها من مظاهر سوء النية من واجبات من 

وان لا  ، ان تكون له مصلحة مشروعة من الاشتراط أي باعثه مشروعا و إلا عد سئ النية                  

إذ أن  .  مع المتعهد للإضرار بالدائنين بتهريـب أموالـه          أوان لا يتواط  ،  الصورية   ىيلجأ إل 

، ي تنفيذ العقد بكل ما ورد فيه و بكل ما هـو مـن مـستلزماته              واجب الالتزام بحسن النية ف    

  .واجب على كل متعاقد في أي عقد كما سلف بيان ذلك 

        و يترتب على أن المنتفع يكتسب حقا مباشرا من عقد الاشتراط رغم انه ليس طرفـا                

لأنه لم يتلقه من أن لا شأن لدائني المشترط بهذا الحق بعد موته بل يخلص للمنتفع وحده            ، فيه  

و أهم تطبيق لهـذا     . المشترط فلو كان قد تلقاه منه بطريق الميراث لتلقاه مثقلا بديون التركة             

 ـ         ، المبدأ هو عقد التامين على الحياة         غفإذا تعاقد المؤمن له مع المؤمن مشترطا أن يكون مبل

بل هو حقهـم    ،  أبيهم   ثم مات فان الأولاد لا يتلقون الحق في تركة        ،  لمصلحة أولاده    نالتامي

و يترتب على ذلك أن دائني المؤمن له ليس لهم أن يعتبروا حق             . المباشر قبل شركة التامين     

إذ ليس لهم الرجوع على أولاد المؤمن له المنتفعين مـن عقـد   ،الأولاد داخلا في تركة مدينهم  

لم يخل فـي مـال      لان الحق   ، كما لا شأن لدائني المشترط بهذا الحق حال حياته          . الاشتراط  

و ينبني على ذلك انه لا يجوز للدائنين التنفيـذ       ، المشترط حتى يكون داخلا في ضمانهم العام        

بـل انـه   . و ليس لهم أن يستعملوه باسم مدينهم لأنه ليس حقا لهذا المـدين  ، على هذا الحق    

 ـ      ، باكتساب المنتفع حقه من الاشتراط مباشرة       " ة دائنـي   يصبح دائنا للمتعهد يشترك مـع بقي

و يكـون لـدائني المتعهـد أن      ، المتعهد شركة غرماء في استيفاء حقوقهم من مال المتعهـد           

                                                
�J اJSGدة ، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٢١٠(اJSGدة )  (١b�JY�)ي ) ١٥٤UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  



٣٠٥  

 الـواردة فـي عقـد       ع بأي دفع من الـدفو     عيستعملوا حق مدينهم بالتمسك في مواجهة المنتف      

  )٢(. كما يجوز لدائني المشترط أن يطعنوا بتصرفه بالدعوى البولصية ١)(. الاشتراط

لاستثناء الثاني فهو التعهد عن الغير الذي تناوله المشرع الأردني فـي المـادة                         أما ا 

إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بـأمر          "من القانون المدني التي نصت على انه        ) ٢٠٩(

فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، فلا يلزم الغير بتعهده  

أمـا  .  يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به              و يجوز له أن   . 

ما لم يتبين انه قـصد      ، إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره               

و نجـد أن    ")٣(".صراحة أو ضمنا أن يستند اثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد              

فالمتعهد لا يمكنـه    ، ير ليس إلا تطبيقا لقاعدة اقتصار اثر العقد على المتعاقدين           التعهد عن الغ  

أن يلزم الغير بالوفاء بالتزام معين سواء أكان التزام بنقل حق عيني أم بعمل شئ أم الامتنـاع     

بل أن المتعهد يتعهد بالحصول على موافقة الغير على التعهد و التزام المتعهد هذا هـو         ، عنه  

أما إذا امتنع الغير عـن      ، و بإقرار الغير يكون المتعهد قد نفذ التزامه         . م بتحقيق نتيجة    التزا

أما المتعهد فيجب   . إجازة التعهد فلا يترتب على امتناعه أية مسؤولية حتى لو كان سئ النية              

و إمـا  ، إما بتعويض العاقد الأخر الذي صدر الوعد لمصلحته ، عليه تنفيذ التزامه بحسن نية   

  ) ٤(."إذا أمكن ذلك دون إلحاق الضرر بالدائن، بالوفاء عينيا بالتعهد الذي ورد عليه الوعد 

،           فالمتعاقد يتعاقد مع المتعهد له و يتعهد له بقبول الغير بأن يبرم عقدا مع المتعهد له      

تعاقدان بتنفيـذ   و في العقدين يلتزم الم    . و بقبول الغير ينعقد بينه و بين المتعهد له عقد جديد            

إذ يراد من التعهد عن . العقد  بكل ما ورد فيه و بكل مستلزماته وفق ما يمليه مبدأ حسن النية 

                                                
�`ري )  (١WeGا ، XQXOGا ipXSGن ا`pJYGح اU� if �>s`Gا ، ��Js ^uU? ، ٦٥١ ص-٦٥٠ص.   
٢)  ( �uUه ، ipXSGا XYZGا ، ��Js ^uU? ، ٥٤٩ص.   
�J اJSGدة  (٣)b�JY� )ي ) ١٥٣UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
٤)  ( ipردMا ipXSGن ا`pJYbG P>hJ�QRات اUآ{SGول ، اMء اEOG٢٤٨ص،ا  .   
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كما لو أقدم الوكيل    ، الغير علاج موقف لا يمكن الحصول فيه على رضا ذي الشأن لسبب ما              

فيما يجـاوز  فيستطيع ، على تجاوز حدود الوكالة إذا لم يتمكن من الحصول على إذن الموكل     

   )١ (.الوكالة أن يتعاقد باسمه متعهدا عن الموكل 

            ومن الحالات الأخرى  التي ينصرف فيها اثر العقد إلى الغيـر و اشـترط فيهـا               

وذلك لغايات حماية   ، المشرع حسن نيته لانصراف اثر العقد إليه توافر حالة الوضع الظاهر            

و يتحقق ذلك حين يظهر شخص و يتخـذ لنفـسه           ، اهر  التعامل القائم على أساس الوضع الظ     

كتصرف الشخص الذي يظهر بمظهر     . صفة معينة على خلاف الحقيقة و يحسبه الناس كذلك          

في مثل هذه الحالة    ، و يتصرف بمال من أموال التركة لشخص حسن النية          ، الوارث الحقيقي   

و يسري التـصرف تجاهـه      . ي  يحتج بالعقد الذي أبرمه الوارث الظاهر تجاه الوارث الحقيق        

فمن يتعامل مع هذا الشخص بحسن نية فـي           ، ناستنادا إلى أن الغلط الشائع يقوم مقام القانو       

فانه يكون معذورا و تجب حمايته بان ينفذ التصرف فـي           ،  الشائع بين الناس     دضوء الاعتقا 

اس في هذا الحل    فالأس،  في ذلك حسن نية الوارث الظاهر        طو لا يشتر  ، حق الوارث الحقيقي  

الظاهر الذي يقوم عليه اعتقاد الناس و أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل معرفة الـوارث                

،  و كذلك الحال إذا تم الوفاء لشخص يحمل سند الدين و هو ليس الدائن الحقيقي                 (٢).الحقيقي  

  ٣)(.فيحتج بهذا الوفاء في مواجهة الدائن الحقيقي إذا تم الوفاء بحسن نية 

من القانون المدني الأردنـي التـي       ) ١١٤(          ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة          

، إذا كان  النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت إبرام العقد انقضاء النيابة               " نصت على انه  

 فإذا انقضت النيابة لأي سبب كان )٤(".فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفائه  

                                                
�`ري )  (١WeGا ، XQXOGا ipXSGن ا`pJYGح اU� if �>s`Gا ، ��Js ^uU? ، ٦١٩ص – ٦١٨ص.   
   .٤٣٥ص ، ?PQUrp ، ��Js ^uU اXYZG ، اXKGة  (٢)
   .٣٠٠  ص- ٢٩ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، ?KW`ر )  (٣
�J اJSGدة)  (٤b�JY�)ي ) ١٠٧UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
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و على ذلك إذا كان النائب قد أبـرم         ، ن النائب يفقد سلطته في التصرف نيابة عن الأصيل          فا

فهو يعد من   ، فالأصل أن لا تسري آثار هذا العقد في ذمة الأصيل           ، عقدا مع الغير بعد ذلك      

و لكن حماية لحسن نية النائب و من تعاقد معه عندما يجهلان سبب             . الغير بالنسبة لهذا العقد     

رغـم أن   ، ذهب المشرع الأردني إلى سريان العقد في مواجهـة الأصـيل            ، اء النيابة   انقض

 و يفترض هنا أن هناك مظهرا      )١(.القاعدة أن الغير لا يضار من العقود التي يبرمها الآخرون           

كما ، خارجيا يدعم حسن نيتهما و يبرر الاعتقاد بوجود النيابة و وقوع التصرف في حدودها               

 الشركة حدود اختصاصه و قام بعمل يدخل وفقا للمـألوف فـي اختـصاص               لو تجاوز مدير  

و . و أن النائب يعمـل باسـم الأصـيل    ،  مديري الشركات أو عزل الوكيل دون علمه ذلك    

فإذا ثبت سوء النية فان أثـار       ، يفترض أن الغير و النائب لا يعلمان بانتهاء النيابة أو انتفائها            

على انه في العلاقة فيما بين الموكل و الوكيل الظـاهر           . التصرف لا تنصرف إلى الأصيل      

فإذا كان حسن النية  كما لو كان ، يجب التمييز بين ما إذا كان الوكيل حسن النية أو سئ النية             

يعتقد مثلا انه يعمل في حدود الوكالة و قد جاوز هذه الحدود  أو أن الوكالة صحيحة و هـي                    

أما إذا كان سئ النية و كان يعلم أن . رجوع عليه بالتعويض عندها لا يكون للموكل ال  ، باطلة  

و مع ذلك أقدم على التعاقد مع الغير فانه يكون قد ارتكب خطـا بحـق                ، الوكالة غير قائمة    

يستوجب مسؤوليته التقصيرية  فيرجع عليه الموكل بالتعويض عن الـضرر الـذي             ، الموكل  

لان المشرع الأردني و المصري اشترطا      ، صيل   مع عدم انصراف اثر العقد إلى الأ       )٢(.أصابه

أن يكون كل من الوكيل و الغير حسني النية لينصرف الأثر إلى الأصيل في الوكالة الظاهرة                

فان العقد يسري في    ، و كذلك في حالة تصرف المشتري من البائع المريض مرض الموت            . 

بيع المريض مرض الموت إذا     فلا يجوز فسخ    ، مواجهة الخلف بالرغم من انه يعد من الغير         

                                                
١)  ( UyJ¦ ن وJhUeGام ، اEFGHدر اJK? ، ��Js ^uU? ، ٢٧٨ص.   
  .٥١ ص- ٤٩ص ، ?UK ، اXWnsRرaW? ، PQ»ة اJZSGرف ، `�^ اJrGهU أJnhم اG) . ١٩٨٦(U� ،  P>jFfة )  (٢



٣٠٨  

تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض                

و في هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض . 

وان كان أجنبيا    ، بالفرق بين الثمن و قيمة المبيع و للورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم             

 و كالعقد الصوري الـذي لا وجـود لـه بـين             (١).وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع         

و كالشركة التي لم تستوف إجراءات      . المتعاقدين و لكنه يعتبر قائما بالنسبة للغير حسن النية          

ستوف إجراءات  و التي أبرمت عقدا مع الغير بالرغم من أنها لم ت          ، التسجيل و النشر المقررة     

يكون لهذا الغير أن يتمسك بشخصية الشركة الفعلية رغم عدم استيفاء الإجـراءات             ، تكوينها  

إذا كان حسن النية أي لا يعلم بأنها شركة غير قانونية بمعنى لم تستوف شروط         ، المشار إليها   

  )٢(.تكوينها 

، على أساس الوضع الظاهر      ففي مثل هذه الحالات وفر المشرع الحماية للغير حسن النية 

و حتى يتوافر حسن النيـة يجـب أن يكـون           ، و يشترط في ذلك أن يكون الغير حسن النية          

 كان أجنبيا عـن     إذاوهو لا يكون كذلك إلا      ، المتعامل مع صاحب المركز الظاهر من الغير        

ذاك التصرف أو الواقعة التي أنشأت الوضع الظاهر و أجنبيا عن أطراف هـذه الواقعـة أو                 

فلا يعتبر غير من أسهم في وجود التصرف أو الواقعة التي أنشأت الوضع الظاهر    . التصرف  

و الشرط الثاني أن يكون الغير حسن النية بان تنتفـي           . أو من كان خلفا لصاحب هذا الوضع        

 و قد تبنت محكمة التمييزالاردنية هذا       )٣(.لديه نية الإضرار و الغش و التعسف و سوء القصد           

من المبادئ التي استقر عليها الفقه و القضاء أن الوكالة الظـاهرة            " حيث قررت انه  ، وقف  الم

                                                
  .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٥٤٧( اJSGدة (١)
�J اJSGدة .?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٥٨٤( اJSGدة  (٢)b�JY�)ي ) ٥٠٦UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =?.  
   .٣٤ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اG`�^ اJrGهU� ، P>jFf ، Uة )  (٣



٣٠٩  

الذي يتعامل مع الوكيل بحسن نية معتمدا علـى ظـاهر           ، وكالة مقبولة حماية لمصلحة الغير      

    (١)" .الذي جعله يعتقد بان الوكيل مفوض بما يجريه من تصرفات، الحال 

نتج أثره إلا بالنسبة لعاقديه كقاعدة عامه فلا تنصرف أثار العقد إلـى                    إذا فان العقد لا ي    

أي لا يصبح دائنا أو مدينا بموجب عقد لم يكن طرفا فيه و لا يجبـر                ، الغير تماما عن العقد     

و لكن ترد على هذا استثناءات كالاشتراط لمصلحة الغير حيث يحتج بالعقد على             . على تنفيذه   

فإذا كان صدر عـن غـش       ، نفاذ العقد في مواجهة الغير انتفاء الغش        و لكن يشترط ل   ، الغير  

، و من الأمثلة التي يحتج فيها على الغيـر بالعقـد            .  للإضرار بالغير فلا ينفذ في مواجهته       

 الحقيقي الذي يعتبر من الغير      كتمسك الحائز حسن النية بالعقد كسبب صحيح في مواجهة المال         

و كذلك عقد الشركة الذي يحدد سلطات المدير يحتج به في           ، د  حيث انه لم يكن طرفا في العق      

و مع هذا فانه يمكن للغير أن يحتج بالعقد الذي لم يكن طرفا             . مواجهة الغير و عليه احترامه      

على المتعاقد المخل بالعقد و الذي تسبب بالـضرر         ، فيه كواقعة منشئة للمسؤولية التقصيرية      

 المصعد يطالب بالتعويض على أساس أحكام المـسؤولية         فالغير المصاب بضرر من   . للغير  

أو كالاحتجـاج   ، التقصيرية و بالاستناد إلى إخلال الشركة المنتجة بالتزامها بصيانة المصعد           

   )٢(.بعقد الزواج كقرينة على صورية التصرف المبرم إضرارا بحقوق الغير 

فانه ، سبب سوء نية أحد المتعاقدين                أما فيما يتعلق بالغير الذي يكتسب صفة الغير ب        

كما هو الحال بالنسبة للخلـف      . أيضا حتى يتمتع بالحماية القانونية يجب أن يكون حسن النية           

و هذا يكـون  ، العام الذي يعتبر غيرا بالنسبة لتصرفات السلف التي قصد بها الإضرار بخلفه       

فإذا كان للإنسان أن يتصرف . " في الأحوال التي قرر المشرع حماية حق الوارث في التركة       

                                                
�Jد ?PSnj اE>>SFG اMردP>p ) . ١٩٩٤(JSuل  ، �S¯X? =k qYp  ، PWs١٩٧٩  ، Yh E>>S�٣٨٣/١٩٧٨`ق )  (١Fuا if PGJآ`Gم اJnhأ ،

 [GوMا PZ\]Gا ، U>a\Gن ، دار اJSk ، ردنM٣٧ص ، ا.   
   .٣٠٠ ص - ٢٩٩ص ، ?JK? ، ��Js ^uUدر اEFGHام ، ?KW`ر )  (٢



٣١٠  

و إن أدى ذلك إلى تجريده من كل حقوقه بحيث لا يؤول منها شيء إلى               ، في ماله حال حياته     

أي تـصرفه بمالـه     ، إلا انه مقيد في تصرفه بماله إلى ما بعـد الوفـاة             ، الوارث بعد الوفاة    

، أحوال محـدودة جـدا      فلا يصح التصرف في هذه التركة إلا في         . باعتباره تركة مستقبلية    

فالوصية لأجنبي لا تعتبر نافذة في      . كالوقف و الوصية و في حدود معينة و هي ثلث التركة            

كما أن الوصية لوارث لا تعتبر نافذة إلا بإجـازة بقيـة   ، حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة    

فجاء ، ض الموت    و قد الحق المشرع الأردني بالوصية التبرعات التي تقع في مر           )١(".الورثة  

لا . من القانون المدني تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصـية             ) ٥٦٥(في المادة   

أن بيع المـريض    ) ٥٤٤/١(فقد جاء في المادة       ، بل ألحق بها أيضا البيع في مرض الموت         

 كما جـاء فـي    . شيئا من ماله لأحد ورثته لا ينفذ مالم يجيزه باقي الورثة بعد موت المورث               

أن بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقـت         " من القانون المدني  ) ٥٤٥(المادة  

إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلـث التركـة             ، الموت نافذ في حق الورثة      

ثـة أو  أما إذا تجاوزت هذه الزيادة الثلث فلا ينفذ البيع ما لم يقره الور. داخلا فيها المبيع ذاته     

 الأحكام الـسابقة   ي ولا تسر  ) ٢(".يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع و إلا كان للورثة فسخ البيع            

 و  (٣).إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة                

 مادام أن الورثة يعتبرون من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث فـي مـرض               

أو ، فانه لا يجوز الاحتجاج عليهم بتاريخ التصرف إذا لم يكن هذا التـاريخ ثابتـا                ، الموت  

بعبارة أخرى يجوز للورثة إثبات صورية التاريخ العرفي الذي يحمله سند التـصرف بكافـة               

  (٤).طرق الإثبات 

                                                
١)( �K\Gا�` ا ، ��Js ^uU? ، ٣٠٤ص.   
�J اJSGدة  (٢)b�JY�)ي) ٤٧٧UKSGا ipXSGن ا`pJYGا =? .  
  .?= اpJYG`ن اipXSG اUKSGي ) ٤٧٨( اJSGدة (٣)
(٤)  UyJ¦ ن وJhUeGا  ، iK�aGا �jGدر اJK? ، ��Js ^uU? ، ٢٧٠ص.   



٣١١  

قة على انتقال   الساب،          و الخلف الخاص يعد من الغير بالنسبة للعقود التي أبرمها سلفه            

وبالتالي فهو لا يلتزم بمثل هذه العقود و .  إليه من السلف و لم يكن يعلم بها علما يقينيا            ءالشي

و بناء عليه فانـه إذا      . لا ينصرف أثرها إليه فلا تكون حجة عليه إلا إذا كانت ثابتة التاريخ              

فرتـب لـه    ، ورية العقد   كان العقد صوريا فانه يعد من الغير إذا كان حسن النية لا يعلم بص             

جـزاء علـى    ،الحق بالتمسك بالعقد الحقيقي أو الصوري بحسب مصلحته         "المشرع الأردني   

 و يقوم )١(".حسن نيته و يمكنه إثبات الصورية بكل طرق الإثبات لان فيها تحايلا على القانون 

تهم لاعتمادهم  تحديد الغير في الصورية على فكرة استقرار المعاملات القانونية و وجوب حماي           

على تصرف كاذب كله أو في جزء منه بحيث يجمع مظاهر التصرف الصحيح ، و بحسن نية 

 و المقصود بالغير في الصورية كل من يكتسب         (٢).و يرتب الآخرون تصرفاتهم على أساسه       

من القانون المدني الأردني    ) ٣٦٨(و قد ذكرت المادة     . حقا بسبب يغاير التصرف الصوري      

حيث ينطبق ذات الحكـم     ، من الاغيار دائني المتعاقدين و الخلف الخاص لكل منهما          طائفتين  

 و قد اجمع الفقه و القضاء       ٣)(. بالنسبة لكل من الدائن و الخلف الخاص إذا كانوا حسني النية            

إذ إنه لو   ، على ان المقصود بحسن نية الغير هو جهله بالصورية أي الجهل بوجود الصورية              

فمناط حسن النية ، ودها لما أمكنه التمسك بالوضع الظاهر المتمثل بالعقد الظاهر كان يعلم بوج  

 و العبرة في تقدير حسن النية هو        )٤(.هو الجهل بالعقد المستتر و الاعتقاد بجدية العقد الظاهر          

  و   )٥(.و حسن النية مفترض و على من يدعي عكسه إثباته           ، بوقت التعامل و نشوء الالتزام      

، لدائني البائع في البيع الصوري التمسك بالتصرف الحقيقـي و إثبـات الـصورية               حيث إن   

                                                
�J اJSGدة ، ?= اpJYG`ن اipXSG اMردip ) ٣٦٨( اJSGدة (١)b�JY�)٢٤٤ (UKSGا ipXSGن ا`pJYGي ?= ا.  
٢)  ( �QXGا ،  �>hUGا X\k د`Sj? )٢٠٠٤ . ( ipXSGن ا`pJYGا if �>jGا ، iZ�`Gن ا`pJYGو ا i?qsRا �YVGا if ، ةXQXOGا PZ?JOGدار ا ،

 PQرXWnsRا ، UK? ، ٣٨٤ص .   
   .٩٨ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اEFGHام ، اJVGر )  (٣
٤)  ( Pزو�U? ، ip`u)١٩٩٨ . ( PQر`KGو ، ا J��J?`Y? JرهJ�¡ ، PpرJY? Psدرا ، U>FeuJ? PGJsر ، P>�YVGوا P>p`pJYGت اJsراXGا P>bآ ،

 t>\Gال ا PZ?Ju ،  قUVSGردن ، اM٢١٧ص ، ا.   
   .٩٩ص ، ?��Js ^uU ، أJnhم اEFGHام ، اJVGر )  (٥



٣١٢  

و لـدائني   . لإثبات عدم خروج المال من ذمة مدينهم و إبقاءه في ضمانه العام و التنفيذ عليه                

مما يعنـي وجـود   . المشتري التمسك بالعقد الظاهر حتى يتمكنوا من التنفيذ على مال مدينهم   

و قد حسم الأمر في القانونين الأردنـي و المـصري لـصالح             ، الاغيارتعارض بين مصالح    

الطائفة التي تتمسك بالعقد الصوري لضرورات استقرار التعامل و رعاية لمصالح الغير حسن             

  ) ١(.النية الذي اطمئن للعقد الظاهر و بنى تعامله على أساسه 

فمن الثابـت أن    ، لغير لحسن نيته          أما فيما يتعلق بموقف القانون الإنجليزي من حماية ا        

و لا ينصرف هذا الأثر     ، العقد و بسبب طبيعته الخاصة يكون ملزما للطرفين المتعاقدين فقط           

فمـن المبـادئ   ) . Privity of contract(و هذا ما يعرف بنسبية آثار العقـد  ، إلى الغير 

 يقاضى بموجب عقـد  الأساسية في القانون الإنجليزي أن أي شخص لا يستطيع أن يقاضي أو   

لم يكن طرفا فيه  وعليه فإن الحقوق و الواجبات التي تنشأ عن العقد تكون مقتـصرة علـى                   

إلا أن هذا المبدأ لم يبق على إطلاقه فقد حصلت استثناءات تشريعية            . طرفيه فقط دون سواهم     

 ـ              (٢).و قضائية عليه     د يتحمـل    فقد يكتسب الغير من العقد الذي لم يكن طرفا فيه حقوقـا و ق

كما لو  . خروجا على قاعدة اقتصار اثر العقد على المتعاقدين         ، التزامات ناشئة عن ذلك العقد      

كما لو . اتفق المتعاقدان على منح الغير الذي لم يكن طرفا حقا بموجب شرط صريح في العقد 

 و به   فمثل هذا الاتفاق صحيح   ، ) ج( جنية إلى    ١٠٠٠مبلغ  ) أ(على أن يدفع    ) ب(و  ) أ(اتفق  

، و يجوز لهذا الغير أن يلزم المتعاقد المدين بهذا الـشرط بتنفيـذه              ، يمتد اثر العقد إلى الغير      

 فبعد التشدد الذي كان القانون الإنجليزي يبديه بالنـسبة          )٣(.بالرغم من انه ليس طرفا في العقد      

 ـ         ، لقاعدة نسبية اثر العقد      ة الـضرورات   جاء هذا التخفيف من قاعدة نسبية أثار العقـد نتيج

فصار للزوج أو للزوجـة     ، الاجتماعية و الاقتصادية و قاعدة التوقعات المعقولة لطرفي العقد          
                                                

(١)  �QXGد ، ا`Sj? ، ipXSGن ا`pJYGا if �>jGا ، ��Js ^uU? ، ٣٨٤ص.   
٢)  ( in\WZGدئ ا، اJ\? XYZG ، ��Js ^uU? ، ١٣٣ص.   

٣) Treitel , The law of Contract , page ٦٠٠ .                                                                                               ( 



٣١٣  

كما سمح للغير إقامة دعوى بناء على       ، التامين على حياته لصالح الأخر أو لصالح أولادهما         

   )١(.وثيقة التامين 

لتزام ناشئ عن عقد لم يكن طرفـا                    كما يمكن في القانون الإنجليزي إلزام الغير با       

كما في عقد الوكالة ففي العلاقة بين الأصيل و الوكيل يكون الأصيل ملزما بالعقود التي               ، فيه

، فإذا تعاقد الوكيل بدون سلطة من الأصـيل         . يبرمها الوكيل مع الأشخاص الثالثة أي الغير        

وكيل دون أن يفصح عن الأصيل مع   أما إذا تعاقد ال   . يكون للأصيل أن يجيز العقد و يلتزم به         

  حيث   ٢)(.فإن العقد يلزم الأصيل رغم انه لم يكن طرفا بالعقد حماية للغير             ، الغير حسن النية    

فعلـى  ، إن الوكيل ليس أكثر من مجرد وسيلة لإبرام العقد و المتعاقد الحقيقي هـو الموكـل                

 بالعقود التي يبرمهـا الوكيـل و   الوكيل الالتزام بالصلاحيات الممنوحة له حتى يلتزم الأصيل      

، حتى في حال تجاوز الوكيل حـدود الوكالـة          ، تنصرف إليه الحقوق و الالتزامات العقدية       

 و هذا مـا يعـرف       )٣(.بشرط أن يكون الغير يجهل هذا التجاوز بمعنى أن يكون حسن النية             

حسن النية اطمئن إلى    إذ إن الغير    ،  في القانون الأردني و القانون المصري        ةبالوكالة الظاهر 

إلا أن القانون الإنجليزي لا يشترط حسن نية الوكيل لانصرف          ، الظاهر و تعامل على أساسه      

بل يكفي أن يكون الغير حسن النية أي لا يعلم بتجاوز الوكيل حـدود الوكالـة أو                 ، اثر العقد   

رطان أن يكـون    على العكس من القانون الأردني و القانون المصري اللذان يـشت          . بانتهائها  

حتى ينصرف اثر العقود التي يبرمها الوكيل إلى الموكل في ، الغير و الوكيل حسني النية معا     

  .حال الوكالة الظاهرة 

                                                
، �<Uوت ، دار اOG<� ،  هUWي رJQض �PSuU، أJnhم ا�b�G و P>\ep أ�Jر اif XYZG اpJYG`ن اE>bOpRي ) . ١٩٨٣(�<Ua و V>f`ت  )  (١

   .١٠٣– ٩٩ص ، JW\Gن 
٢)  ( in\WZGا ، XYZGدئ اJ\? ، ��Js ^uU? ، ١٣٩ص.   

(٣) Treitel , The law of Contract , page ٥٩٤ .                                                                                                
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و هـو مـا أيـده       " ،          و القانون الإنجليزي بذلك يعمل على حماية الغير حسن النية           

إذا اكتسب الغير حسن    ،  ينتهي   القضاء الإنجليزي حيث قضى بان حق المتعاقد في فسخ العقد         

وقبل أن  ، فقضى بأنه عندما يقوم شخص بشراء شئ بثمن مؤجل          . النية حقا على محل العقد      

و عندما  ، يختفي المشتري يقوم ببيعه لشخص ثالث حسن النية و يقبض ثمن البضاعة المبيعة              

لبة بالبضاعة التي لـم     أقام البائع المالك الأصلي دعوى على المشتري الثاني حسن النية للمطا          

كما قضى القضاء الإنجليزي في قرار آخر انه ليس للبائع الحق           . يقبض ثمنها و إبطال العقد      

 و من ذلك    )١(".في فسخ العقد مادام أن البضاعة قد انتقلت ملكيتها للمشتري الثاني حسن النية              

إلا أن هـذا    . يصبح قابلا للفسخ    أيضا انه إذا قدم المتعاقد للمتعاقد الأخر بيانا كاذبا فإن العقد            

ويبقى العقد قائما و صحيحا إذا تعلق به حق للغير حسن النية أي أن              ، الحق في الفسخ ينتهي     

و يكون للمتعاقد حسن النية المتضرر مطالبة الأخر بالتعويض عما          . لا يعلم بالبيانات الكاذبة     

  ) ٢(.لحقه من أضرار 

 بحسن النية يجلب له مزايا و يحفظ حقه سواء في ظـل                      نخلص إلى أن التزام الغير    

و قد حتم القانون على الغير التزام . القانون الأردني أم القانون المصري أم القانون الإنجليزي  

 تو هذه الالتزاما  . حسن النية في تنفيذ التزاماته و إلا الزم بجبر الضرر الذي قد يلحق بغيره               

و يستوي أن يعبر ، سواء صرح بذلك أم لم يصرح و هي ملزمة ما هي إلا التزام بحسن النية 

والغير ملزم بها ليتمتع بحماية القانون ، عنها بالتوقعات المعقولة و النزاهة أو بمبدأ حسن النية 

  .   سواء أكان القانون الأردني أم المصري أم الإنجليزي 

  

                                                
(١) Smith , The law of Contract , page ٥٥ .                                                                                                  

   
(٢) Taylor , Law of contract , page ١٥٩ -١٥٨                                                                                               

.                                                                                                 
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  الخاتمة
  

مبينا  المقصود به و أثره في ، فيذ العقود       تناولت في بحثي هذا مبدأ حسن النية في تن
كما حددت مقتضياته و الأسس التي يقوم عليها  و علاقته بالقوة . هذه المرحلة العقدية 

و الالتزامات التي يرتبها على عاتق كل ، الملزمة و الأشخاص الواجب عليهم الالتزام به 
  .منهم في تنفيذ الالتزام العقدي 

  

  -:النتائج

أ حسن النية  مبدأ حاكم لتنفيذ العقود في ظل القانون المدني الأردني  و إن مبد. ١
و إن لم ينص عليه صراحة في ، القانون المدني المصري و القانون الإنجليزي 

 .القانون الإنجليزي 
  

إن موقف القانون الأردني و موقف القانون المصري من مبدأ حسن النية . ٢
تناولت مبدأ حسن النية متشابهة إلى حد كبير و ذلك أن النصوص التي ، انمتشابه

  .مما يعبر عن وحدة الموقف، أحيانا تصل إلى حد التطابق الحرفي 
  
  

كمبدأ عام  إن القانون الأردني و القانون المصري ينظران إلى أن مبدأ حسن النية. ٣
انه لم  الإنجليزي فنأما القانو. صراحة يهدف إلى حسن التنفيذ و تحقيق غايات العقد 

يكن بصراحة القانونين الأردني و المصري في موقفه من مبدأ حسن النية في تنفيذ 
الفقه الإنجليزي  يذهب إلى أن مبدأ حسن النية  علما بان الرأي الراجح في، العقود 

  .يحتاج للنص عليه  من الأهمية بمكان انه لا
 

 إنإذ ، ثلاثة المقارنة إن مبدأ حسن النية من النظام العام في ظل القوانين ال. ٤
فلا يوجد قانون يبيح ، جميعها حرمت اللجوء إلى كل ما يعد من مظاهر سوء النية 

  . في التنفيذ مثلا لالغش أو التحاي
 

و إن كان ، إن مبدأ حسن النية  لا يغني عن مبدأ التعسف باستعمال الحق . ٥
  .التعسف في الغالب يتضمن سوء نية 

  



٣١٦  

 أو سوء نية المتعاقد لا يعتمد على معيار واحد في              إن  تحديد حسن نية. ٦
 بل قد يكون ذاتيا ينظر فيه إلى شخص المتعاقد  أو ماديا،القوانين الثلاثة المقارنة   

  .موضوعيا يعتمد فيه على سلوك الرجل المعتاد لا على سلوك المتعاقد  
  

و  ،د فقط بل يشمل خلفه العام و الخاصإن الالتزام بحسن النية لا يقتصر على المتعاق.  ٧
سوء نية   حتى الغير الأجنبي تماما عن العقد أو الغير الذي اكتسب صفة الغير حماية له من

  .المتعاقد 
  
الالتزام  إن مبدأ حسن النية يرتب التزامات على المتعاقد لم ينص عليها صراحة كواجب.  ٨

  .تعاون بالإعلام و التحري و التبصر و التسامح و ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



٣١٧  

  :التوصيات 
  

في نظرية واحدة تشمل     النص صراحة على مقتضيات و أسس الأخذ بمبدأ حسن النية          .١
والنص على جـزاءات محـددة      . جميع المراحل العقدية في القوانين المقارنة الثلاثة        

امـات  مع تضمين هذه النظرية الالتز    ، للإخلال بمبدأ حسن النية ضمن هذه النظرية          
 .التي يفرضها مبدأ حسن النية صراحة و ترتيب الأثر القانوني على مخالفتها 

 

الخروج بموقف واضح من مبدأ حسن النية و دوره في تنفيذ العقود بالنسبة للقـانون                .٢
 .سواء كان ذلك من خلال أحكام القضاء أو النصوص التشريعية ، الإنجليزي 

 

 . المجتمع قواعد ملزمة في نطاق القانون اعتبار القواعد الأخلاقية السائدة في .٣
 

 .النص صراحة على وجوب تفسير العقد وفق ما يمليه مبدأ حسن النية  .٤
 

 النية باعتبارهما معيارين    ن و المعيار الذاتي في قياس حس      ياعتماد المعيار الموضوع   .٥
 .متكاملين 

  
بـل أن   ، ين  النص صراحة على عدم اقتصار الالتزام بمبدأ حسن النية على المتعاقد           .٦

 .هذا الالتزام يشمل الدائن و الخلف و الغير 
  

 

  
  
  

 .أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في بيان مفهوم و دور مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود
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